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الرسالة الثامنة
نقض رسالة الشيخ علي الستري
مقدّمة المؤلِّف

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدُ لله الذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين ، والصلاةُ والسلامُ على محمّد وآلهِ الطاهرين.

أمّا بعد : فيقول المفتاق (1) للطف ربّه ، والمعتاق بجرمه وذنبه ، المتعطّش لرشيح فيض ربّه البحراني : أحمد بن صالح بن طعّان البحراني ، ملّكه الله نواصي عواصي الأماني ، وذلّل له شوامس المباني وشواكس المعاني : إنّي لمّا عملت رسالة كافية شافية في تأييد القول المشهور باستحباب الجهر بالبسملة في الأخيرتين ، وضعف قول ابن إدريس (2) بتخصيص ذلك بالأُوليين ، مشفوعاً بذكر الدليل من الطرفين ، عثرت على رسالة لبعض الفضلاء المعاصرين (3) اختار فيها قول الحلّي بغير دليل جليّ ، ولا

__________________

(*) ورد في هامش المخطوط هذه التعليقة :
بسم الله تعالى : هذه الرسالة الشريفة للعلّامة الأمجد والركن المعتمد الصالح الشيخ أحمد نجل العالم التقي الشيخ صالح البحراني الستري قدّس الله سرّه ونوّر قبره ؛ نقضاً لرسالة الفاضل العليّ الأوّاه الشيخ عليّ بن المرحوم الشيخ عبد الله الستري في تعيين الإخفات بالبسملة في الأخيرتين وفاقاً لابن إدريس عليه الرحمة ، ولقد أجاد شيخنا الصالح قدس‌سره بما أفاد. حرّرهُ الأقلّ الجاني علي البلادي البحراني ، لطف الله به ، آمين.
(1) المفتاق : المحتاج. لسان العرب 10 : 353 فوق.
(2) السرائر 1 : 218.
(3) الشيخ علي بن الشيخ عبد الله ساكن ( لنجة ) الآن. ( هامش المخطوط ).
الشيخ علي بن عبد الله بن الشيخ علي الستري البحراني من العلماء الأعلام ، انتقل من البحرين وسكن 
مستند بالقبول مليّ ، فأجلت جواد الفكر في فيافيها ، وسرّحت بريد النظر في باديها وخافيها ، فعنَّ لي أن اذيّلها بما يميّز الغثّ من السمين ، والبائر من الثمين ، فلم أزل أقدّم رجلاً وأُؤَخّر اخرى ، ولم أدرِ أيّ الحالين أحرى حتى صمّمت العزم ناهضاً ، وغدوت في تلك الحلبة راكضاً ، سائلاً منه سبحانه الهداية إلى نهج الصواب ، والفوز بجزيل الثواب في المآل والمآب ، إنّه حسبي وإليه متاب.

__________________
( مطرح ) ثم بارحها الى بلدة ( لنجة ) من توابع إيران ، فأقام بها حتى وفاته في سنة 1319 ه‍. له من المصنّفات : لسان الصدق ، ومنار الهدى ، وقامعة أهل الباطل ، ومجلد يشتمل على جملة رسائل ، وديوان شعره. أنوار البدرين : 236 / 109 ، منتظم الدرّين 3 : 94.
المقدّمة

قال بعد البسملة ، بلّغه الله ما أمّله ـ : ( الحمد لله الهادي إلى الصواب ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الأطياب.

أمّا بعد : فإنّ الجهر بالبسملة في الركعتين الأُوليين من الصلاة الإخفاتيّة ، والثالثة والرابعة من الثلاثيّة والرباعيّة ، ممّا اضطربت فيه أقوال العلماء الأعلام بحيث لا يرجى فيها ائتلاف ولا التئام ، فذهب الأكثر من أصحابنا لاستحباب الجهر بها في الأُوليين والأخيرتين للإمام والمنفرد ).
أقول والله الموفّق لارتقاء سلّم الوصول لتحقيق الفروع والأُصول ـ : لا يخفى ما في هذا الكلام من المسامحة في التعبير ، والخلل التام على ثاقبي الأذهان والأفهام.

أمّا المسامحة ، فهو أنّ التعبير بـ ( ذهب ) أنّما حقّه أن يقال على البعض المخالف في المذهب كما لا يخفى على من له أدنى اتّصال بالسنَة أُولئك الأبدال ، وهؤلاء المختلفون نفس مجموع الفرقة المحقّة والثلّة الحقّة ، إلّا إنّ جمّا غفيراً قد سلكوا هذا التسامح بناءً على المجاز لا الحقيقة ، وإلّا فهو غير مستقيم على الطريقة.

المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر

وأمّا الخلل ، فهو نسبة القول بتخصيص الجهر بالإمام والمنفرد دون المأموم إلى الأكثر ، ولا يخفى فساده على ذي نظر ، لأنّهم رضوان الله عليهم قد حكموا باستحباب الجهر بها في المواضع الإخفاتيّة من غير تقييد بحالة الانفراديّة والإماميّة ،

وملزومُ هذا الحكم هو الشمول لحالة المأموميّة ؛ لدخولها في المواضع السرّيّة.

ويؤيّده أُمور : 
الأوّل : تصريح جملة من المحقّقين كالمحقّق البهائي (1) ، والسيّد عليّ الطباطبائي في شرحه على ( النافع ) ناسباً له إلى الأكثر ، بل المشهور ، ناقلاً عليه الإجماع عن ( الخلاف ) كالجهر بالبسملة ، فإنّه قال عند قول الماتن في عداد المستحبّات : والجهر بالبسملة ما لفظه : ( حيث تُقرأ للإمام والمأموم وفاقاً للأكثر على الظاهر المصرّح به في كلام جمع ، بل المشهور في كلام آخرين ، وفي ( الخلاف ) الإجماع عليه ) (2) .. إلى آخر كلامه ، زيد في إكرامه.

ولا يخفى ما فيه من الصراحة على ذي رجاحة ، ألا ترى كيف ساوى بين الأمرين في الحكم ، والقائل بلا مَيْنٍ (3)؟! 
الثاني : تأكيده بـ ( أجمع ) في جملة من العبارات منها : ( المفاتيح ) و ( حاشية القواعد ).
ففي الأوّل في عدّ المستحبّ : ( وأنْ يجهر بالبسملة في مواضع الإخفات أجمع ) (4).
وفي الثاني للمحقّق الثاني : ( وإطلاق الروايات يتناول مواضع الإخفات أجمع ) (5). ومثلهما غيرهما في الصراحة على المراد.

الثالث : كلام محقّق ( المعتبر ) ، فإنّه قال : ( إذا تقرّر أنّها آية من الحمد ، فحيث يجب الجهر بالحمد يجب الجهر بها ، وحيث يجب الإخفات أو يستحبّ يستحبّ الجهر بها خاصّة ) (6). انتهى. وهو صريح في ذلك ومؤيّد لما هنالك.

والتقريب فيه : أنّ مراده بما يجب الإخفات فيه قراءة الإمام والمنفرد في الإخفاتيّة ، وبما يستحبّ الإخفات فيه قراءة المأموم ؛ بناءً على قوله باستحباب قراءة

__________________

(1) الحبل المتين : 228 229.
(2) رياض المسائل 2 : 306 307 ، الخلاف 1 : 332 / مسألة 83.
(3) المَيْنُ : الكذب. لسان العرب 13 : 236 مين.
(4) مفاتيح الشرائع 1 : 135.
(5) جامع المقاصد 2 : 267 ، بتفاوتٍ يسيرٍ.
(6) المعتبر 2 : 180.
المأموم في الجهريّة إذا لم يسمع ولو همهمة ، إذ لا يستحبّ شي‌ء وتجب صفته ، بل تكون مستحبّة مثله.

الرابع : كلام شيخنا المبرور الشيخ حسين آل عصفور الذي هو أوّل مَنْ قال باستثناء الإخفات للمأموم من ذلك العموم ، فإنّه قال : ( وينبغي أنْ يستثنى من هذا الحكم المأموم خلف الإمام ، حيث تكون القراءة واجبة عليه كالمسبوق ، أو مستحبّة كالذي لا يسمع قراءة خلف الإمام ولا همهمة ، فيترجّح له الإخفات بالبسملة ) .. إلى آخره.

فإنّ تعبيره بانبغاء الاستثناء يقتضي أنّ مَنْ قبله لم يستثنوا المأموم مع أنّه ينبغي استثناؤه ، إذ لم يستثنِ المأموم إلّا هو ، وبعده ابنه الشيخ حسن والشيخ سليمان آل عبد الجبّار.

وبالجملة ، فإنكار نسبة هذا القول إلى المشهور إنكار الشمس في رابعة النهار ، وإنّ قول البهائي (1) ليس قولاً برأسه كما توهّمه ، وإنّما هو تصريح بالعموم كالمشهور ، وإلى الله تصير الأُمور.

نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد

قال سدّده الله في المقال ـ : ( وذهب ابن الجنيد إلى تخصيص الاستحباب بالإمام والتحريم لما سواه ).
أقول : لا يخفى أنّ نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الإمام إلى ابن الجنيد خلاف ما نقله غير واحد عنه ، وصرّح به في كتاب ( الأحمدي ) من قوله بعدم وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما واختياره جواز الأمرين فيهما.

قال في كتابه ( الأحمدي ) : ( لو جهر بالقراءة في ما يخافت أو خافت في ما يجهر جاز ، والاستحباب أن لا يفعل ذلك ) (2). انتهى.

وهو صريح في المخالفة لما نقله عنه ، بل مقتضى هذا المختار أنّ استحباب الجهر مخصوص بالإمام ، وأمّا غيره فحكمه الإخفات في الإخفاتيّة على جهة الاستحباب ، فلو جهر جاز كما هو مقتضى عبارة ( الأحمدي ) والنقل المشتهر عنه

__________________

(1) الحبل المتين : 228 229.
(2) عنه في مدارك الأحكام 3 : 356.
غاية الاشتهار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار.

رأي البهائي وأبي الصلاح

ثمّ قال : ( وذهب الشيخ البهائي في ( الاثني عشريّة ) إلى استحباب الجهر بها للإمام والمأموم والمنفرد ، وذهب أبو الصلاح (1) إلى وجوب الجهر في أوليي الظهر والعصر بين الحمد والسورة ، والظاهر أنّه للإمام والمنفرد والمنع من الجهر في الأخيرتين ).
أقول : قد مرّ ما في جعل قول البهائي قولاً قسيماً للمشهور ، وأنّ الحقّ أنّه تصريح بالعموم كالمشهور ، ومنه يظهر ضعف ما قاله عن أبي الصلاح من أنّ ظاهره اختصاص الاستحباب بالإمام والمنفرد ، فإنّه خلاف ظاهره ، بل هو صريح في التعميم كغيره ، فالتقدير يحتاج إلى دليل ، وليس له عليه من سبيل.

وأمّا ما نسبه إليه من المنع من الجهر في الأخيرتين فهو خارج عن نهج الصواب مخالف لظاهر الأصحاب ، فإنّ ظاهرهم موافقة أبي الصلاح للمشهور في الأخيرتين وإنّما خالفه في الأُوليين ، ولهذا تراهم عند ذكر الخلاف يبدؤون بالقول المشهور ثمّ يخصّون ما خالفه بالذكر ويتركون ما يوافقه ، ألا تراهم عند ذكر قول ابن إدريس إنّما يذكرون الشقّ المخالف للمشهور وهو تخصيص الاستحباب بالأُوليين ، وعند ذكر قول ابن البرّاج يطلقون مخالفة المشهور بإيجاب الجهر مطلقاً ، وعند ذكر قول ابن الجنيد إنّما يذكرون الشقّ المخالف أيضاً وهو تخصيص الاستحباب ، وهذا بحمد الله ظاهر لذوي الأفهام.

الإطلاق في قول ابن البرّاج

ثمّ قال : ( وذهب ابن البرّاج إلى وجوب الجهر ، والظاهر أنّ مراده في الأُوليين دون الأخيرتين ، لأنّ عبارته في ( المهذّب ) لا يستفاد منها الإطلاق ؛ لأنّه رحمه‌الله ذكر ما يفعل في الأولتين من الصلاة من القراءة ، ثمّ قال : ( ويخافت بقراءة السورتين في الظهر والعصر ، إلّا ببسم الله الرحمن الرحيم فإنّه يجهر بها في كلّ الصلوات ويجهر [ بالقراءة في صلاة (2) ] العشاءين
__________________

(1) الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 263.
(2) في المخطوط : ( بقراءة ) ، وما أثبتناه من المصدر.
والغداة ) (1). انتهى.
فالعبارة لا يستفاد منها إلّا وجوب الجهر في الأُوليين من كلّ صلاة جهريّة كانت أم إخفاتيّة ، ولا جهر ولا إخفات إلّا في الأُوليين ، والأخيرتان إنّما هما إخفات قطعاً ، ويزيده [ إيضاحاً (2) ذِكْرُهُ رحمه‌الله بَعْدُ حكمَ الأخيرتين وتخييره بعد ذلك بين الحمد والتسبيح وإهمال ذكر البسملة بالكلّيّة ، مع أنّ بعض الفضلاء (3) نقل عنه القول بوجوب الجهر من غير أنْ يذكر الأُوليين والأخيرتين ، بل اقتصر على حكاية الوجوب.

نعم ، يستفاد من العبارة الجهر للإمام والمأموم ؛ بناءً على تجويز القراءة له خلف الإمام المرضيّ والمنفرد لإطلاقهما ، فادّعاء وجوب الجهر في الأُوليين والأخيرتين على هذا الشيخ لا وجه له ).
أقول : لا يخفى على مَنْ له من المعرفة أوفر خلاق ما أفاده كلامه من الإطلاق ، ولا ينافيه ذكر ما يفعل في الأُوليين وقوله : ( ويخافت بقراءة السورتين ) ثمّ ذكر الجهر بالبسملة ؛ لأنّ قصارى ما فيه تعليل استثناء البسملة من السورتين بأنّه يجهر بها في كلّ الصلوات ، فقصارى ما يدلّ عليه الاستدلال على فرد خاصّ بدليل عام ، وهو شائع بينهم بلا نكير ولا ملام.

ويؤيّد استفادة الإطلاق أُمور : 
الأوّل : التعبير بـ ( كلّ ) التي هي من أدوات العموم والاستغراق لما تحقّق في فنّه ، فإخراج البعض يحتاج إلى دليل ، وليس فليس.

فإنْ قيل : إنّ ( كلّاً ) كما تأتي لتعريف الأجزاء تأتي لتعريف الأفراد.

قلنا : إنّا نحملها هنا على إرادة الأفراد.

قلتُ : لا يخفى على مَنْ جاس خلال الديار واقتبس من أنوار تلك الآثار ، أنّ إتيانها لتعريف الأفراد إنّما هو مخصوص بحالة إضافتها إلى النكرات ، أمّا إذا أُضيفت إلى المعارف كما هنا فهي لتعريف الأجزاء قطعاً بلا هن وهنات.

__________________

(1) المهذب 1 : 92.
(2) ] في المخطوط : ( أيضاً ما ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(3) الجواهر 9 : 389.
الثاني : أنّ الجمّ الغفير والجمع الكثير من جهابذة النقّاد وذوي الفكر الوقّاد كالشهيدين (1) والشيخ سليمان الماحوزي والسيد نعمة الله الجزائري والشيخ سليمان بن الشيخ أحمد الخطّي وغيرهم من الفضلاء ، صرّحوا باختياره الوجوب على جهة الإطلاق ، وهم أعرف منّا بمصطلحاتهم ومعرفة أقوالهم وأنقالهم.

الثالث : أنّ أُولئك الفضلاء قد نقلوا عنه التصريح بالوجوب ، وكلامه في ( المهذّب ) غير نصّ فيه ، لأنّ قوله : ( فإنّه يجهر بها في كلّ الصلوات ) أعمّ من الوجوب ، مع ما في دلالة الجملة الخبريّة عليه من المناقشات والمناقضات ، وما ذاك إلّا لاطّلاعهم على الوجوب والإطلاق من سائر المصنّفات كما يشهد به كلام الشيخ المقداد في ( التنقيح ) ، حيث قال في شرح قول المحقّق : ( ومن السنن الجهر بالبسملة ) .. إلى آخره ما لفظه :

( قال ابن البرّاج : يجب الجهر بها في ما يخافت ؛ لمواظبة الرضا عليه‌السلام على ذلك ) (2) ، فإنّه ظاهر في حكاية لفظ ابن البرّاج ، وهو صريح في العموم والإطلاق بلا ارتتاج ، كما لا يخفى على مَنْ له إلى المعرفة أدنى معراج.

فظهر أنّ قوله سلّمه الله تعالى ـ : ( فالعبارة لا يستفاد منها إلّا وجوب الجهر في الأُوليين من كلّ صلاة جهريّة كانت أم إخفاتيّة ) في غير محلّه ، مع أنّ حكم أُوليي الجهريّة غنيٌّ عن البيان بديهي العرفان.

وأمّا قوله : ( والأخيرتان إنّما هي إخفات قطعاً ) ففيه ما فيه ، إذ قصارى ما دلّ عليه الدليل هو الإخفات بالقراءة ، إلّا إنّ البسملة خرجت بالدليل الخارجي المقتضي للجهر بها في أُوليي الإخفاتيّة العامّ للأخيرتين ؛ لعدم المدخليّة للفرق بين ذينك الموضعين ، كما سيأتي إنْ شاء الله تعالى الإشارة إليه والاستدلال عليه.

وأمّا ذكره رحمه‌الله بَعْدَ حُكمِ الأخيرتين وإهمال ذكر البسملة بالكلّيّة ونقل بعض الفضلاء عنه الوجوب من غير أنْ يذكر الأُوليين والأخيرتين ، فلا يخفى على ذي قلب

__________________

(1) البيان ( الشهيد الأوّل ) : 161 ، روض الجنان ( الشهيد الثاني ) : 268.
(2) التنقيح الرائع 1 : 199 ، وفيه : ( لمواظبة الصادق عليه‌السلام على ذلك ).
بري‌ء من الريب والرين أنّ ذينك الأمرين أنّما هو حجّه عليه بلا مَيْنٍ (1).
أمّا الأوّل ؛ فلا اعتماد على ما ذكره من إطلاقه الجهر بها ، فلا حاجة إلى التنبيه عليه ثانياً.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ الاقتصار على حكاية الوجوب دليل العموم ؛ لما تقرّر في مقرّه من أنّ حذف المتعلّق يفيد العموم ، وسائر غاياته المذكورة في محلّها لا مدخل لها هنا ، فليس إلّا ما ذكرنا.

وأمّا استفادة الجهر للإمام والمأموم من العبارة فهو غني عن التصريح ، بل الإشارة ، وهو يؤيّد ما قلناه من أنّه اختيار الأكثر.

فظهر أنّ تخصيص هذا الشيخ الوجوب بالأُوليين دعوى عادمة الدليل ، ومظلمة طخياء فاقدة السبيل.

كلام الصدوق

ثمّ قال أصلح الله له البال ـ : ( وقريب منه كلام الصدوق ؛ لأنه رحمه‌الله ذكر أوّلاً ما يقرأ في الأُوليين ، ثمّ قال : ( واجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات ، واجهر بجميع القراءة في المغرب والعشاء الآخرة والغداة ثمّ قال ـ : ولا تجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر ) (2). والمتيقّن إنّما هو الجهر في الأُوليين في جميع الصلوات في الجهريّة والإخفاتيّة لا في جميع الركعات ، وذكره الأخيرتين من غير ذكر الجهر بالبسملة في الفاتحة دليل على ما قلناه ، فتأمّل ).
أقول : لا يخفى على نبيل نبيه خاض عُباب ( مَنْ لا يحضره الفقيه ) كونه على الدلالة على مدّعى هذا الفاضل بوادٍ سحيق ، وبعده عن مساحة التحقيق ، ووقوعه في شرك المضيق.

أمّا أوّلاً ؛ فلذكره أوّلاً ما يقرأ في الأُوليين ، ثمّ ذكر الجهر بالبسملة بعده أنّما هو أمر اصطلاحي ، إذ لا مشاحّة في الاصطلاح ، وقد جرت عادة القوم بذلك والسلوك في هذه المسالك ، كما لا يخفى على مَنْ أحاط خبراً بما هنالك.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ العطف أنّما وقع بـ ( الواو ) التي هي لمطلق الجمع عند المحقّقين ،

__________________

(1) المَيْنُ : الكذب. لسان العرب 13 : 236 مين.
(2) الفقيه 1 : 202 / ذيل الحديث 923.
فلا تفيد ترتّب أحد الحكمين على الآخر ، والإتيان بحكم البسملة هنا أنّما هو لمناسبة المقام إيّاه ، حيث إنّه لا يرى القراءة في الأخيرتين حتى يذكره بعد الموضعين.

وأمّا ثالثاً ؛ فلأنّه رحمه‌الله حكم بالجهر في ( جميع الصلاة ) كما هو في كثير من النسخ الصحيحة المصحّحة ، أو في ( جميع الصلوات ) كما في بعضها (1) ، ولا يخفى على ذوي الحلوم ما في كلا النسختين من العموم.

أمّا على النسخة الأُولى ؛ فللإتيان بـ ( جميع ) التي هي من أدوات العموم والاستغراق مضافة إلى المفرد المحلّى باللّام الجنسيّة إنْ [ لم (2) ] نقل الاستغراقيّة كما اختاره بعض محقّقي الإماميّة (3).
وأمّا على النسخة الثانية ؛ فلإضافة ( جميع ) إلى ( الصلوات ) الذي هو جمع محلّى باللّام ، فيفيد العموم إجماعاً منّا ، ولم يخالف فيه منهم إلّا مَنْ لا يُعبأ به ، فلو لم يكن الإتيان بـ ( جميع ) تأكيداً للعموم لكان تأكيداً للإلباس ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله.

بيان الملازمة : أنّ كلّاً من ( جميع ) و ( اللّام ) يفيدان العموم ، واللفظ الدالّ على شي‌ء يتأكّد بتكرّره ، فلو لم يرد منهما العموم لزم الاشتباه وتكرّر بالتأكيد كما لا يخفى على ذي رأي سديد ، مع أنّ المتبادر ضرورةً من قصد أهل اللغة هذا التركيب إزالةُ اللبس بهذا التكرير ، ولا ينبّئك مثل خبير.

وأمّا رابعاً ؛ فلأنّه قدس‌سره حكم أوّلاً بالجهر بها في جميع الصلاة أو الصلوات ، ثمّ عقّبه بالجهر في قراءة الصلوات الثلاث الجهريّات ، ثمّ نهى عن الجهر في قراءة الظهرين ، فلم يحتج إلى التنبيه إلّا لبسملة الصلوات الإخفاتيّة ؛ لحصول التنبيه على حكمها في المواضع الجهريّة ، فلو أراد قدس‌سره من قوله : ( جميع الصلاة ) أو ( الصلوات ) الأُوليين دون الاخريات لكان من قبيل الألغاز والمعمّيات اللذين يصان عنهما كلام أُولئك السراة ، مع أنّه لو أراد الحصر في الأُوليات لم يعجز عن التعبير بقوله بعد ذكره ما يقرأ في الأُوليين ـ : واجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيهما أو في أُوليي الظهرين ؛ صوناً

__________________

(1) الفقيه 1 : 202 / ذيل الحديث 923.
(2) زيادة اقتضاها السياق.
(3) معالم الأُصول : 146 147.
لكلامه عن الريب والرين.

وقوله سلّمه الله ـ : ( والمتيقّن إنّما هو الجهر في الأُوليين ).
إنْ أراد عنده فقط فنعم ، وإنْ أراد عند الكلّ نفاه شاهدُ عدلٍ من السبر والوجدان ، وَوهمه ذوو العرفان وثاقبوا الأذهان.

وأمّا قوله : ( وذكره الأخيرتين ) .. إلى آخره ، لا يخفى ما فيه من عدم الدلالة على مَنْ أشرقت عليه شمس الجلالة :

أمّا أولاً ؛ فلأنّ مختاره رحمه‌الله إنّما هو الجهر بالتسبيح (1) ، ولم يختر القراءة حتى يذكر الجهر بالبسملة كما يحكم به الذهن الصحيح.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّه لمّا حكم بعموم الجهر بالبسملة أوّلاً لم يحتج إلى ذكره ثانياً ؛ حذراً من الإطناب والإسهاب كما جرت به عادة الأصحاب ، وحيث قلنا : إنّ مختاره قدس‌سره الجهر بالتسبيح فلا بدّ من نقل كلامه متّصلاً ؛ ليكون شاهداً على هذا الحكم الصريح.

قال رحمه‌الله : ( وأفضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم والليلة في الركعة الأُولى ( الحمد ) و ( إنّا أنزلناه ) وفي الثانية ( الحمد ) و ( قل هو الله أحد ) إلى أنْ قال ـ : واجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة ، واجهر بجميع القراءة في المغرب والعشاء الآخرة والغداة من غير أنْ تجهد نفسك أو ترفع صوتك شديداً ، وليكن ذلك وسطاً ؛ لأنّ الله عزوجل يقول ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً ) (2) ولا تجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر ، فإنّ مَنْ جهر بالقراءة فيهما أو أخفى بالقراءة في المغرب والعشاء والغداة متعمّداً فعليه إعادة الصلاة (3) ، فإنْ فعل ذلك ناسياً فلا إعادة عليه (4) إلّا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنّه يجهر فيها وفي الركعتين الأُخراوين بالتسبيح ) (5). ثمّ ذكر الأخبار الدالّة على أفضليّة التسبيح (6).
__________________

(1) الفقيه 1 : 202 / ذيل الحديث 923.
(2) الإسراء : 110.
(3) في المصدر : ( صلاته ) ، بدل : ( الصلاة ).
(4) في المصدر : ( فلا شي‌ء عليه ) ، بدل : ( فلا إعادة عليه ).
(5) الفقيه 1 : 201 202 / ذيل الحديثين 922 ، 923.
(6) الفقيه 1 : 202 203 / 924 925.
ولا يخفى على ذي فكر صحيح ورأي رجيح أنّ نصّ هذا الكلام الصريح مرجوحيّة القراءة وأفضليّة التسبيح ، فإنْ اختار المصلّي القراءة جهر بالبسملة ، وإنْ اختار التسبيح جهر به أيضاً ، إلّا إنْ الظاهر من عبارته في هذا الكتاب أنّ ذلك على سبيل الاستحباب لا الإيجاب وإن كان كلامه في ( المجالس ) (1) صريحاً في الأخير كما لا يخفى على الناقد البصير. ولا منافاة بين أفضليّة التسبيح وبين ذكر الجهر بالبسملة حتى يمتنع أحدهما بوجود الآخر ، وترى القائلين بأفضليّة التسبيح بل بتعيّنه لا بدّ أنْ يصرّحوا بالجهر بها أيضاً.

لا يقال : هذا الكلام لا يدلّ على الجهر بالتسبيح ؛ لجواز أنْ يكون قوله : ( وفي الركعتين الأُخراوين ) عطفاً على الركعة الاولى في قوله : ( وأفضل ما يقرأ .. إلى قوله ـ : في الركعة الأُولى الحمد وإنّا أنزلناه ) .. إلى آخره.

لأنّا نقول : هذا لا يجوز :

أمّا أوّلاً ؛ فلمخالفة السوْق كما يحكم به مَنْ له إلى الإنصاف تَوْق ويشهد به الذوق ، فإنّ الجهر في الكلام الأوّل مرفوع على الخبريّة ، والتسبيح في الثاني مجرور بالباء ، مع أنّ مراعاة الأُسلوب عند الفصحاء مطلوب.

وأمّا ثانياً ؛ فلما بينه وبين المعطوف عليه من البعد غاية ، والاعتراض بالجمل أكثريّة نهاية ، بحيث يخرج به الكلام من أدنى مراتب الفصاحة وينسلك في سلك السماحة والقباحة ، بل لا يصدر مثله من المتناهي في الفهاهة (2) فضلاً عمّن رقى أعلى مدارج الفقاهة كما لا يخفى على ذي سماحة ورجاحة ، هذا مع وجود المصحّح بل المرجّح لعطفه على القريب اللصيق كما لا يخفى على مَنْ شرب من رحيق التحقيق.

وأمّا ثالثاً ؛ فلأنّه رضى الله عنه لو أراد العطف على الركعة الأُولى كما قيل لأتى بقوله : ( وفي الركعتين الأُخراوين بالتسبيح ) عقيب انقضاء الكلام على ما يستحبّ قراءته في الأُوليين في سائر الأيام ، ولم يفصل بما يوجب اللبس على الأنام.

وأمّا رابعاً ؛ فلأنّ مبنى وجوب الإخفات به على بدليّته عن الحمد أوّلاً ، ولزوم

__________________

(1) أمالي الصدوق : 511.
(2) فَهَّ عن الشي‌ءِ : نَسِيَهُ. لسان العرب 10 : 343 فهه.
المساواة بين البدل والمبدل ثانياً ، ولهذا ادّعى الحلّي (1) فقد النصّ ، وكلا الأمرين في حَيّز المنع :

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ الأخبار الصحاح الصراح التي رواها هو وغيره أنّما دلّت على أصالة الجهر وأفضليّته ، فلا ينطبق على قاعدته.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّا مع تسليم البدليّة لمّا استقرأنا موارد البدل فلم نرَ لزوم مساواته لمبدوله كالتيمّم بالنسبة إلى الوضوء والغسل والارتماس بالنسبة إلى الأخير ، وغير ذلك من المواضع لم يلزمنا المساواة بينهما الّا مع قيام الدليل عليه ، وليس فليس.

ولهذا اختار جمع من المحقّقين كابن إدريس في سرائره (2) والعلّامة في تذكرته (3) والسيّد السند في مداركه (4) وغيرهم من الفضلاء جواز الجهر به ، فما ادّعاه سلّمه الله من أنّ الأخيرتين إخفاتيّتان قطعاً لا وجه له عند التحقيق وإنْ كان لا يخلو من وجه في الجملة وعدم التدقيق ، والله الهادي إلى سواء الطريق.

دلالة صحيحة صفوان

ثمّ قال بلّغه الله مراتب الكمال ـ : ( وذهب ابن إدريس رحمه‌الله إلى استحباب الجهر بالبسملة في الأُوليين ووجوب الإخفات بها في الأخيرتين ، وهذا عندي هو المذهب الصحيح.
أمّا استحباب الجهر في الأُوليين ؛ فلصحيحة صفوان بن مهران الجمّال ، قال : ( صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أيّاماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم ، فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك ) (5). فالجهر في هذه الرواية خاص بالأُوليين ).
أقول والله الموفّق لإدراك المأمول ـ : لا يخفى على ذوي العقول والإنصاف والإنصات ما فيه من عدم الدلالة على الاختصاص بالأُوليين بإحدى الدلالات ، إذ قصارى ما دلّ عليه الصدر أنّه يقرأ في فاتحة الكتاب بالبسملة ، والعجز على

__________________

(1) السرائر 1 : 222.
(2) السرائر 1 : 222.
(3) التذكرة ( العلّامة ) 3 : 145.
(4) مدارك الأحكام 3 : 382.
(5) التهذيب 2 : 68 / 246 ، الاستبصار 1 : 310 311 / 1154.
جهره عليه‌السلام بها في الإخفاتيّة ويخفي ما سواها من أجزاء الفاتحة ، بل لا يخفى دلالتهما على العموم على ذي ثبات.

إذ قد دلّ الصدر على إخبار الراوي أنّ الإمام عليه‌السلام يقرأ في فاتحة الكتاب بالبسملة ولا يحذفها ، ولو لم يجهر بها لم يعلم أنّه يحذفها أو يقرأها ، إذ ليس المراد من الجهر إلّا إسماع الغير.

والعجز على جهرة بها في ما لا يجهر فيه بالقراءة من غير تقييد في الموضعين بالأُوليين كما لا يخفى على ذي عين ولبٍّ بري‌ء من الرين.

على أنّا لو تنزّلنا وسلمنا لكم الخصوص وقطعنا النظر عن ظاهر اللفظ المقتضي للعموم ، فهو لا يدلّ على الإخفات بالبسملة ؛ لخلوّ هذا الخبر من الدلالة على حكم الأخيرتين بالخصوص ، وهو لا يتّجه إلّا مع التنصيص على أنّه قرأ فيهما ، وليس فليس ، بل الظاهر من أخبارهم والشاهد عليه سبر سيرتهم وآثارهم هو مواظبتهم على التسبيح ؛ لبعده عن مذهب العامّة القبيح ، فلا مانع من أن يكون عمله حينئذٍ التسبيح ، إلّا إنّ الراوي اقتطع الحديث ، كما هو غير عزيز على مَنْ جاس خلال الديار وتتبّع تلك الآثار.

ويدلّ عليه اشتمال هذا الخبر بطريق ( الكافي ) على زيادة لم تكن في ( التهذيبين ) ، وهو قوله : ( وكان يجهر في السورتين جميعاً ) (1) ، فلا مانع من إرادة هذا الاحتمال ، والله العالم بحقيقة الحال.

ثمّ قال حباه الله ذو الجلال بالجلال ـ : ( وذلك لأنّ قوله : ( فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ) في مقابلة الصلاة التي جهر فيها بها ، وليس الجهر والإخفات إلّا في الأُوليين ، وأمّا الأخيرتان فلا جهر فيهما أصلاً ، فتبيّن أنّه عليه‌السلام جهر بالبسملة في الأُوليين ؛ لمكان كون الجهر مظروفاً للقراءة ، ولأنّ الأخيرتين لا يتعيّن فيهما القراءة ، بل يجزي فيهما التسبيح ، بل هو الأفضل عند الأكثر ).
أقول وعلى الله قصد السبيل ونيل السؤل ـ : أمّا أنّ قوله : ( فإذا كان صلاة لا يجهر

__________________

(1) الكافي 3 : 315 / 20.
فيها بالقراءة ) ، في مقابلة الصلاة التي يجهر فيها بها ) فمسلّم ، لكنّه لنا لا له ، إذ نصّه يدلّ على أنّه إذا قرأ إخفاتاً جهر بالبسملة وأخفى ما سواها ، وهو شامل للأخيرتين.

وأمّا حصره الجهر والإخفات في الأُوليين وتعيين الإخفات في الأخيرتين ، فكلاهما لا يشفي العليل ولا يبلُّ الغليل :

أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ المتنازع فيه أنّما هو إخراج البسملة من جملة القراءة الإخفاتيّة ، ولا سبيل لكم على إنكاره ؛ لقولكم به في أُوليي الظهرين ، مع أنّهما إخفاتيّتان قطعاً ، فالفرق يحتاج إلى دليل ، وليس فليس لكم عليه من سبيل ، كما سيأتي بيانه عن قليل.

وأمّا ثانياً ؛ فلما صرّح به جملة من محقّقي المحدّثين من إخراج البسملة من مواضع الإخفات كصدر الأماجد الشيخ محمد بن ماجد (1) ، والمحقّق الأفخر الشيخ جعفر النجفي (2) ، والعلّامة المبرور شيخنا الشيخ حسين آل عصفور (3).
وأمّا ثالثاً ؛ فلأنّه إنْ أراد من حصره الجهر والإخفات في الأُوليين فلا يقول به هو ولا ذو عين ، لأنّهما حقيقتان متضادّتان لا يجتمعان ، كما أنّهما لا يرتفعان. وإنْ أراد اجتماعهما في جهة البدليّة دون الجمعيّة فلا يصحّ إلّا على المشهور بين الإماميّة.

وأمّا القائلون باستحباب تينك الصفتين والتخيير بين الحقيقتين ، فهم يفرّقون بين الأُوليين والأخيرتين ، كما هو مصرّح به من غير مَيْنٍ (4) ولا تطرّق ريب ولا رين.

وأمّا رابعاً ؛ فلأنّ نصّه الجهر في الأخيرتين بالأصالة :

إمّا أنْ يريد أنّه كذلك عند الكلّ كما يظهر من تلويحاته غير مرّة ، إلّا إنّه لا يخفى ما فيه ، إذ قدماء الإماميّة فيهما على ثلاثة أقوال : وجوب الإخفات مطلقاً ، وجواز الجهر مطلقاً ، والتفصيل بين القراءة والتسبيح ، فلا يجوز في الأوّل ويجوز في الثاني.

وقول الشيخ عبد علي بوجوب الجهر بالتسبيح على الإمام والإخفات على المأموم والتخيير للمنفرد ، وما نقله بعض الفضلاء عن ظاهر بعض مشايخه من وجوب الجهر في الأخيرتين مطلقاً ، وقول الشيخ يوسف (5) بأفضليّة الجهر وأحوطيّة

__________________

(1) الروضة الصفوية في فقه الصلاة اليوميّة ( مخطوط ) : 213.
(2) كشف الغطاء : 238.
(3) سداد العباد : 171.
(4) المَيْنُ : الكذب. لسان العرب 13 : 236 مين.
(5) الحدائق 11 : 175.
الإخفات بانضمامٍ ، وتوقّف الشيخ علي المقابي في الفتوى والعمل بالمشهور إنْ عُدَّ التوقّف قولاً تصير الأقوال سبعة.

وإمّا أنْ يريد أنّه عند الأكثر الموجبين للإخفات مطلقاً فقط.

وعلى كلا الوجهين لا دلالة على مدّعاه في البين ، إذ كلّ من القائلين بهذه الأقوال سوى الحلّي (1) القائل بالثالث قائلون باستحباب الجهر بها فيهما ، ولم يمنعهم القول بوجوب الإخفات بالقراءة عن القول به ، وما ذاك إلّا لقيام الدليل القطعي على خروج البسملة عن حكم سائر القراءة ، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه ، ولنعم ما قيل :

	إذا كنتَ تهوى القوم فاسلك طريقهم 
 
	
	فما وصلوا إلّا بقطع العلائق
 


وأمّا قوله : ( فتبيّن أنّه عليه‌السلام جهر بالبسملة في الأُوليين ؛ لمكان كون الجهر مظروفاً للقراءة ) ففيه ما لا يخفى على مَنْ كان له من التعنّت والاعتساف والتعنّد براءة ، لأنّا لا نقول بالبسملة حال عدم القراءة ، فضلاً عن الجهر بها ، بل نقول بالجهر بها حالة القراءة مطلقاً.

نعم ، لو قيل الجهر بها حال عدمها صحّ الاحتجاج بمظروفيّة الجهر للقراءة ، لكنّه لا قائل به كما لا يخفى [ على (2) ] متنبّه.

وأمّا الاحتجاج بأنّ الأخيرتين لا تتعيّن فيهما القراءة فهو أصل منهار ، بل على جرف هارٍ ، إذ لا مدخليّة للتعيين والتخيير في الجهر والإخفات حتى يستلزم التعيينُ الجهرَ والتخييرُ الإخفاتَ :

أمّا أوّلاً ؛ فلافتقار الفرق بينهما إلى الدليل ، وهو ؛ إمّا العقل ، ولا ريب في عدم قوّته على الاستقلال بتخصيص الصلاة بأحد الكيفيّتين ، وإمّا النقل وليس سوى الكتاب والسنّة ، ولا ريب أيضاً في كونهما عنه خاليين.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ التكليف فِعْلُهُ تعالى ، وهو منوط بالغرض والمصلحة كما هو مذهب الفرقة المحقّة المفلحة ، وتلك المصلحة إمّا جليّة أو خفيّة ؛ لعدم الواسطة بالأدلّة العقليّة.

__________________

(1) السرائر 1 : 218.
(2) زيادة اقتضاها السياق.
فعلى الأوّل يلزم معلوميّتها لكلّ عاقل ، وعلى الثاني يلزم خفاؤها كذلك كما هو واضح لدى الطالب السالك ؛ للتضادّ بين تينك الصفتين فلا يجتمعان ولا يرتفعان من البين.

فالمصلحة المقتضية للفرق بين مواضع التعيين والتخيير إنْ كانت جليّة لزم ما لا يجوز اعتقاده من خطأ مَنْ عدا ابن إدريس بل فسقه من علماء الإماميّة ، حيث علموا العلّة المقتضية للفرق ولم يعملوا بمقتضاها مع أنّها جليّة.

وإنْ كانت خفيّة فلا سبيل لابن إدريس عليها دون غيره من محقّقي الاثني عشريّة ، كما لا يخفى على ذي رويّة.

لكن نقول : إنّ العلّة المقتضية للجهر شاملة للموضعين ، كما حقّقناه في الرسالة الموسومة بـ ( قرّة العين ).
ثمّ قال ساعده الله بالإقبال ـ : ( والرواية تعطي إيجاب القراءة في الصلاة ؛ لقوله : فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم ، بل ظاهر هذا في الجهريّة بدليل قوله : فإذا كانت صلاة .. إلى آخره (1) ، ويستفاد الإخفات في الأخيرتين بالكلّية قراءة وتسبيحاً ، بالبسملة وغيرها من قوله : وأخفى ما سوى ذلك (2) ).
أقول والله أسأل الوصول للمأمول ـ : أمّا إعطاء الرواية إيجاب القراءة كان مع قطع النظر عمّا سواها من النصّ والإجماع وقصر النظر عليها كما هو ظاهر كلامه زيد في إعظامه فليس نصّاً في الدلالة ، بل ولا ظاهراً من المقالة ؛ لأنّ قصاراها حكاية الفعل ، وهو أعمّ من الوجوب.

وأمّا الدوام والاستمرار المشعر بهما صيغة ( كان ) فلا يستلزمان الوجوب ؛ لما علم من ملازمتهم عليهم‌السلام على المستحبّات سيّما المؤكّدات لاستغراقهم ذواتهم وطبائعهم في طاعة ربّ السماوات في جميع الأوقات ، وإنْ كان مع النظر لما سواها فلا كلام فيه ، إلّا إنّه لا يصحّ نسبة إيجاب القراءة إليها ، كما لا يخفى على نبيه.

هذا ، وقد استدلّ بعض المحقّقين على وجوبها بقوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ 
__________________

(1) التهذيب 2 : 68 / 246.
(2) التهذيب 2 : 68 / 246.
الْقُرْآنِ ) (1) مرتّباً له دليلاً هكذا : ( قراءة شي‌ء من القرآن واجب ، ولا شي‌ء من [ القراءة في (2) ] غير الصلاة بواجب ، فيكون الوجوب في الصلاة ، وهو المطلوب.

أمّا الصغرى فلصيغة الأمر الدالة على الوجوب ، وأمّا الكبرى فبالإجماع ) (3).
وأُجيب بمنع كبراه ؛ لأنّه إذا أُريد بالوجوب العيني فلا إشعار به في الآية ، وإن أُريد الكفائي فعدمه في غير الصلاة ممنوع ، بل يجب ؛ لئلّا تندرس المعجزة.

وقد يقال : لنا اختيار الشقّ الأوّل ؛ لكونه الأغلب في التكاليف والمتبادر في الذهن حال الإطلاق ، ضرورة انصراف المطلق حال إطلاقه على أكمل الأفراد كما لا يخفى على المنصف المرتاد ، فلا يحتاج إلى التصريح به عند ذوي الذهن من العباد ، ولا ريب في عدم الوجوب عيناً في غير الصلاة بالإجماع الذي لم يُعلم فيه نزاع ، إلّا أنّ في بعض الأخبار دلالة على عدم وجوب القراءة بالكتاب ، وإنّما وجوبها بسنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وآله الأطياب.

ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام
إنّ الله عزوجل فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شي‌ء عليه (4).
وفي بعضها

القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة (5)
، وليس المراد من كونها سنّة إلّا أنّ وجوبها إنّما عُلِم من السنّة.

هذا ، والظاهر أنّ هذا الدليل غير منطبق على قواعد الأشكال الأربعة المنطقيّة كما لا يخفى على ذي رويّة. [ و (6) ] الظاهر أنّه مستلزم للمطلوب المنتظم من شبه النتيجة. وكذلك ما استدلّوا به على وجوب القيام والقنوت ، والله العالم.

وأمّا قوله : ( بل ظاهر هذا في الجهريّة ) ، فإنْ أراد الاختصاص بها فهو بعيد ؛ لكونه صلّى خلّفه أيّاماً ، ومن البعيد أنْ يريد بها أوقات الجهر فقط ، وإنْ أراد مع انضمام الإخفاتيّة أيضاً كما يشعر به عموم لفظ الأيّام فهو حسن ، إلّا إنّه خلاف ظاهر

__________________

(1) المزّمل : 20. (2) في المخطوط : ( القرآن و ) ، وما أثبتناه من المصدر.

(3) كنز العرفان 1 : 118. (4) الكافي 3 : 347 / 1.
(5) الفقيه 1 : 225 / 991. (6) زيادة اقتضاها السياق.
كلامه ، زِيد في إكرامه ، على أنَّ موضع الاستدلال ليس هو الصدر فقط ، بل هو مع قوله : ( فإن كان صلاة ) .. إلى آخره. ولا يخفى ما فيه من العموم على مَنْ كان من ذوي الحلوم.

وأمّا قوله : ( ويستفاد الإخفات في الأخيرتين بالكلّيّة ).
ففيه : أنّه وإنْ احْتُمِلَ إلّا إنّه لا يجري في البسملة ؛ لتضمّن الخبر استثناءهما من جملة القراءة :

أمّا أولاً ؛ فلأنّ قوله : ( فإنْ كان صلاة ) .. إلى آخره ، لا يتعيّن منه إرادة الصلاة المستقلّة ، بل يجوز أنْ يراد بها الأخيرة أو الأخيرتان من باب تسمية الجزء باسم الكلّ مجازاً ، وحينئذٍ فيخرج التسبيح والأذكار أيضاً ؛ لتخصيصه عدم الجهر بالقراءة فقط ، فيكون المراد بقوله : ( وأخفى ما سوى ذلك ) ما سوى البسملة من أجزاء القراءة.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّا لو تنزّلنا ومنعنا احتمال إرادة الاخريات من قوله : ( فإذا كان صلاة ) ، لكان المراد أتمّ وأكمل والدلالة أعمّ وأشمل ؛ لدلالة السياق على أنّ الإمام عليه‌السلام إذا كان في الصلاة الإخفاتيّة التي لا يجهر فيها بالقراءة خاصّة دون التسبيح وسائر الأذكار جهر عليه‌السلام بالبسملة وأخفى القراءة خاصّة ، وإلّا لتنافى الصدر والعجز.

فإنْ قيل : لو كان المشار إليه القراءة خاصة لم يشر إليها بـ ( ذلك ) الموضوع للبعيد ، بل يكتفي بإعادة ضمير المفرد المؤنّث إليها.

قلنا : هذا غير وارد قطعاً ، ولا مجدٍ نفعاً :

أمّا أوّلاً ؛ فلابتناء ذلك على الغلبة دون الاطّراد ، ولهذا جاء في غير موضع من القرآن ، كقوله تعالى ( الم. ذلِكَ الْكِتابُ ) (1) ، وقوله تعالى ( كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنّاسِ أَمْثالَهُمْ ) (2) ، مشيراً به إلى ضرب المثل ، وكما يقال : بالله الطالب الغالب وذلك قسم عظيم لأفعلنّ.

ولهذا صرّح علماء المعاني بأنّ المعنى الحاضر إذا تقدّم ذكره يشار إليه بلفظ

__________________

(1) البقرة : 1 2.
(2) محمّد : 3.
البعيد (1) ، ( إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) (2).
وأمّا ثانياً ؛ فلعدم المنافاة بين الأمرين ؛ إذ المرادُ من وضعهم المقرون بـ ( الكاف ) وحدها وهي مع ( اللّام ) للبعيد انحصارُ البعيد في المقرون بهما ، ولا ينعكس ، ولا يخفى البَوْنُ بين الأمرين على ذي قلبٍ بري‌ء من الرين.

فإنْ قيل : إنّ كلام الإمام عليه‌السلام الذي هو إمام الكلام لا يحمل إلّا على الوجه الصحيح المتكاثر دون الشاذّ النادر.

قلتُ : هذا كسابقه في عدم الورود ، كما لا يخفى على مَنْ كان له لموارد الصناعة صدورٌ وورود :

أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ الشاذّ يقال على ثلاثة أقسام : مخالفٌ للقياس والاستعمال ، ومخالف الأوّل ، ومخالف الثاني ، فالمردود هو الأوّل دون الأخيرين ، وما نحن فيه من قبيل الثاني بغير شكّ ولا ميَن.

وأمّا ثانياً ؛ فلتبدّل اللغات وتبدّدها وانتشارها وتعدّدها بتبدّل أمكنتها وأزمنتها ، فلربّما اشتهر اللفظ في لغة قوم وانعكس الأمر عند آخرين وسمّوه شاذّاً نادراً ، وليس إلّا لقلّة استعماله في زمانهم وندوره في مكانهم ، وبهذا التحقيق يتّضح الأمر ويتّسع المضيق في ما وقع في القرآن وكلام الأئمّة الأعيان من اللّغة المسمّاة بالشاذّة وليست شاذّة كـ ( كُبّاراً ) (3) ، و ( إِنْ هذانِ لَساحِرانِ ) (4) ، والألفاظ المسمّاة بالمعرّبة أيضاً ك : مشكاة ، و: قسطاس ، كما لا يخفى على مَنْ جاس خلال الديار وحاسَ.

والوجه في هذا : أنَّ كلامه تعالى وكلامهم عليهم‌السلام محيط بجميع اللغات على تعدّد جميع القرون والأوقات ، فإذا أتى قرن لا يعرف لغة ما قبله وكانت قليلة الاستعمال قِبَلَهُ عدّها في الشاذّ النادر ، كما يحكم به المتتبّع الماهر ، فظهر لدى الرجاحة أنّ مخالف الغالب لا يخرج عن الفصاحة ، والله العالم العاصم.

ثمّ قال شدّ الله عنه نطاق الأفضال ـ : ( بل يستفاد الإسرار بأذكار الركوع والسجود والتشهّد والتسليم والتكبير لا سيّما إذا قلنا : إنّها مطلقة غير خاصّة بقراءة الأُوليين ، وإخفاء ما

__________________

(1) مختصر المعاني ( التفتازاني ) : 53.
(2) ق : 37.
(3) نوح : 22.
(4) طه : 63.
سوى ذلك أنّما هو بقراءتهما دون سائر الصلاة من الأخيرتين وغيرها. وإنْ قلنا بهذا كما هو مدلول الرواية هان الخطبُ وثبت المراد ، ويكون معنى ( وأخفى ما سوى ذلك ) أخفى ما سوى البسملة من قراءة الأُوليين ، فليتأمّل ).
أقول والله أسأل العصمة من الغواية والنكول ـ : لا يخفى على ثاقبي الأفهام ما بين صدر هذا الكلام وعجزه من التناقض التامّ ، فإنّه بعد أنْ ذكر استفادة الإسرار بسائر الأذكار عقّبه بـ ( لا سيّما ) الموضوعة لترجيح ما بعدها على ما قبلها ، ( وإخفاء ما سوى ذلك إنّما هو بقراءتهما دون سائر الصلاة من الأخيرتين ) ، فعطف ( إخفاء ) على ( مطلقة ) ، ولا يخفى ما فيه من عدم الارتباط والالتئام ، فإنّ كونها غير خاصّة بقراءة الأُوليين يستفاد منه الإسرار بسائر الأذكار على ما قاله.

وقوله : ( وإخفاء ما سوى ذلك إنّما هو بقراءتهما ) ، أيّ : قراءة الأُوليين ( دون سائر الصلاة من الأخيرتين ) الذي جعله في حيّز ( لا سيّما ) الموضوعة لترجيح ما بعدها ، تقتضي الإخفات بالقراءة خاصّة دون أذكار الركوع والسجود والتشهّد والتسليم والتكبير ، ولا يُنبّئكُ مثل خبير.

ولو جعلنا قوله : ( وإخفاء ) مستأنفاً غير معطوف على ما في حيز ( لا سيّما ) فالمحذور باقٍ بالتمام والكمال ، والإشكال لم يكن له انهدامٌ ولا زوال.

إذا انتقش هذا في صحيفة الخاطر الباهر ، وانغرس في حديقة ذي الفكر الماهر ، فنقول :

أمّا استفادة الإسرار بما ذكره من الأذكار فهو مبنيّ على أصل منهارٍ :

أمّا أوّلاً ؛ فلِما قرّرناه سابقاً وسنح هو أيضاً إليه هنا أخيراً من أنّ المراد بـ ( ما سوى ذلك ) أنّما هو أجزاء القراءة فقط.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ الإطلاق أنّما هو في قوله : ( فإذا كان صلاة لا يجهر فيها ) (1) .. إلى آخره ، فالإطلاق أنّما أفاد ثمريّة الجهر بالبسملة في الأخيرتين من الإخفاتيّة كالأُوليين منها ؛ لأنّه يصدق على الأخيرتين أنّهما صلاة لا يجهر فيهما بالقراءة ،

__________________

(1) التهذيب 2 : 68 / 246.
والصدق أمارة المتناول.

وأمّا قوله : ( وإخفاء ما سوى ذلك أنّما هو بقراءتهما ) .. إلى آخره ، وقوله : ( وإنْ قلنا بهذا كما هو مدلول الرواية ) .. إلى آخره ، فكلاهما لنا يؤيّدان وعليه يردان ، وما أحسن الإنصات للحقّ والإنصاف ، وما أقبح التعنّت والاعتساف ، إلّا إنّ تخصيصه بقراءة الأُوليين من تناول اللفظ للأخيرتين خالٍ من الدليل ، والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل.

دلالة حسنة الكاهلي

ثمّ قال مدّ الله عليه رِواق (1) النوال ـ : ( وحَسَنة عبد الله الكاهلي ، قال : ( صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام في مسجد بني كاهل فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن الرحيم ) (2). وهذه الرواية أيضاً مشعرة بوقوع الجهر في الأُوليين خاصّة دون الأخيرتين ، ويستفاد منها وسابقتها ترك الجهر بالبسملة في السورة أو ترك السورة.

أمّا في الأُولى فلتعيين الجهر بالبسملة فيها في الفاتحة ، وأمّا الثانية فلأنّه عليه‌السلام قرأ في الأُوليين كلّاً منهما بالفاتحة قطعاً وجهر بالبسملة مرّتين في الأُولى والثانية ، ولو كان جهر ببسملة السورة لكان جهر أربع مرّات.

وإنْ قلنا : إنّه جهر ببسملة السورة [ أيضاً (3) ] كان الجهر في الركعة الأُولى دون الثانية ؛ لأنّه جهر مرّتين فقط ، فيفوت استحباب الجهر في الثانية ، وهو باطل.

وإنْ قلنا : إنّه جهر في الأخيرتين دون الأُوليين فات الجهر في الأُوليين ، وهو أبطل.

وإنْ قلنا : بأنّ الصلاة جهريّة ، فات الاستدلال بالرواية بالكلّيّة ، فلم تبقَ إلّا صحيحة صفوان (4).
وبالجملة ، فهذه الرواية لا تعلّق لها بالأخيرتين أصلاً ، وكذا سابقتها كما عرفت ، وهما مخالفتان لقول الأكثر في إيجاب السورة ، كما سمعت من احتمالهما تركها ).
__________________

(1) الرواق : سِتر يُمدُّ دون السقف. لسان العرب 5 : 375 روق.
(2) التهذيب 2 : 288 / 1155.
(3) من مخطوطة رسالة الستري.
(4) التهذيب 2 : 68 / 246.
أقول : الوجه الحسن في هذا الحَسَن وهو الموافق للقول المشهور المؤيّد المنصور أنْ يكون قول الراوي : ( فجهر وقنت وسلم ) إخبار عمّا شاهده من فعل الإمام عليه‌السلام في أوقات صلاته في ذلك المسجد الحرام من الأفعال الموافقة للعامّة والمخالفة لأُولئك الطغاة الطغام.

فمنها : أنّه جهر بالبسملة مرّتين ، أي : في وقتين من أوقات صلاته هنالك ؛ لعدم حضور أحد من العامّة في ذينك الوقتين من العداة الموقعين في المهالك ، فيتّجه الاستدلال به للمشهور حيث أخبر الراوي أنّ الإمام عليه‌السلام جهر بالبسملة في ذينك الوقتين من غير تقييد بالأُوليين.

ويؤيّده أمران : الأوّل : إخبار الراوي أيضاً بعد فعله بما هو من شعار الإماميّة ما هو من شعار تلك الفرقة الغويّة من تخصيص القنوت في الفجر وتسليمة واحدة ممّا يلي القبلة ، ولهذا ترى جمعاً ممّن استدلّ به للمشهور أنّما يقتصرون على إخباره بالجهر ؛ بناءً على أنّه أحد الأُمور التي شاهدها في تلك الأوقات من أفعال الهداة والعداة.

الثاني : الاستدلال به من أفاضل المحقّقين وجهابذة المدقّقين ممّن أُمِنَ عثارُهم في التحقيق ، ولم يشقَ غبارُهم في التدقيق ، كالسيّد السند (1) ، وبهاء الملّة والدين (2) ، وغيرهما من المحدّثين والمجتهدين الأعلمين على القول المشهور ، والله المستعان في الورود والصدور.

فاندفع بهذا التقرير قوله : ( إنّ هذه الرواية مشعرة بوقوع الجهر في الأُوليين ) ، كما لا يخفى على الناقد البصير والمتتبّع الخبير.

وأمّا قوله : ( ويستفاد منها وسابقتها ترك الجهر بالبسملة في السورة أو ترك السورة ) .. إلى آخره ، فلا يخفى ما فيه من النظر على ذي نظر ؛ أمّا ترك الجهر بالبسملة أو تركها هي في صحيحة صفوان فلأنّه وإنْ خلت منهما بطريق الشيخ في ( التهذيبين ) (3) إلّا إنّها

__________________

(1) مدارك الأحكام 3 : 360.
(2) الحبل المتين : 228 229.
(3) التهذيب 2 : 68 / 246 ، الإستبصار 1 : 310 311 / 1154.
قد اشتملت بطريق الكليني على الأمرين لقوله فيها : ( وكان يجهر في السورتين جميعاً ) (1) ، وهي نصّ في الباب ، فكن سميعاً ، وكأنّه قصر النظر [ على (2) ( التهذيب ) ، وما كلّ داء يعالجه الطبيب.

وأمّا تركهما في هذه الحسنة والاستدلال عليه بتلك الروايات الغير المستحسنة ، فكلاهما واضح السقوط بما قرّرناه لمن كان خالياً من السنَة ولزم الإنصاف واستحسنه.

وأمّا قوله : ( وإنْ كانت الصلاة جهريّة ) .. إلى آخره.

ففيه : أنّه لو كانت الصلاة جهريّة لم يكن وجه للإخبار بالجهر بالبسملة وحدها مع أنّ القراءة كلّها جهريّة ، وكان خالياً من الفائدة بالكلّيّة ؛ لانتفاء فائدة الخبر واللازم ، كما يحكم به المتتبّع الحاذق الحازم.

وأمّا قوله : ( فلم تبقَ إلّا صحيحة صفوان ) فهو من البطلان بمكان :

أمّا أوّلاً ؛ فلما قرّرناه من دلالة هاتين الروايتين على الجهر في الأُوليين والأخيرتين.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ رواية رجاء بن أبي الضحّاك المتضمّنة لحكاية فعل الرضا عليه‌السلام صريحة في الجهر في الأُوليين ؛ لأنّه بعد أنْ قال : ( وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار ) قال أيضاً : ( وكان يسبّح في الأُخراوين ، يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إلهَ إلّا الله والله أكبر. ثلاث مرّات ) (3) ، وهي نصّ صريح في الباب كما لا يخفى على اولي الألباب ، وكان الذي أوجب له ذلك قصر النظر على الاستدلال في ما ذكره سيّد ( المدارك ) (4).
فإنْ قيل : هذا الخبر ينافي الحكم بالجهر بالبسملة في الأخيرتين.

قلتُ : لا منافاة بين الأمرين ، بل يؤيّد ما قلناه بلا مَيْنٍ (5) ؛ أمّا عدم المنافاة فلأنّ جهرة بها في الأُوليين لا يدلّ على عدم الجواز في الأخيرتين ؛ لأنّه لم يكن يقرأ في

__________________

(1) ] الكافي 3 : 315 / 20.
(2) في المخطوط : ( عن ) ، وما أثبتناه أنسب.
(3) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 2 : 182 183.
نقول : ورد في المصدر : ( وكان يسبّح في الأخراوين .. ثلاث مرات ) قبل : ( وكان يجهر .. بالليل والنهار ).
(4) انظر ص 31 هامش 1.
(5) المَيْنُ : الكذب. لسان العرب 13 : 236 مين.
تينك الركعتين ، وإنّما يحصل المنافاة أنْ لو كان عليه‌السلام يقرأ فيهما ، وليس فليس.

وأمّا التأييد ، فلأنّ قول الراوي : ( وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) .. إلى آخره ، عامّ للأخيرتين ، وقوله : ( وكان يسبّح في الأُخراوين ) مخصّص لذلك العامّ ، كما لا يخفى على ثاقبي الأفهام.

فمفاد هذين الفعلين أنّه عليه‌السلام إذا قرأ في الأخيرتين جهر بالبسملة ، وإذا سبّح جهر بالتسبيح ، ولا منافاة كما لا يخفى على ذي فكر صحيح.

وأمّا قوله : ( وبالجملة ، فهذه الرواية لا تعلّق لها بالأخيرتين أصلاً ، وكذا سابقتها ) ، وقوله : ( وهُمَا مخالفتان لقول الأكثر في إيجاب السورة ) .. إلى آخره.

فكلاهما في غير محلّه ؛ أمّا الأوّل ؛ فلما عرفت من دلالة الروايتين (1) على الجهر في الأخيرتين بالتفصيل فضلاً عن الجملة ، كما لا يخفى على ذي تحصيل.

وأمّا الثاني ؛ فلما عرفت من اشتمال خبر صفوان بطريق ( الكافي ) (2) على ذكر السورة والجهر ببسملتها ، ولما قرّرناه مراراً من دلالة الحسن المذكور (3) على مرتضى المشهور الذي هو المرتضى المنصور.

الإخفات بالبسملة في الأخيرتين

ثمّ قال لا زال راقياً مدارج الجلال ـ : ( وأمّا وجوب الإخفات بالبسملة في الأخيرتين فلوجهين :

أحدهما : ما ذكره ابن إدريس (4) من أنّه لا خلاف بين الإماميّة حتى من القائلين بعدم وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما في وجوب الإخفات بالفاتحة في الأخيرتين ، والبسملة آية منها ، فحكمها حكمها ، ولم يدلّ دليل على إخراجها منها ، فيجب الإخفات بها ).
أقول : لا يخفى على ذي التأمّل التام ما في هذا الكلام من انحلال الزمام واختلال النظام :

أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ الإجماع كما وقع على الإخفات في أخيرتي الإخفاتيّة كذلك وقع

__________________

(1) انظر : ص 29 هامش 1 ، وص 30 هامش 2.
(2) الكافي 3 : 315 / 20.
(3) انظر ص 30 هامش 2.
(4) السرائر 1 : 218 ، بالمعنى.
على الإخفات في أُولييها مع أنّهم قد استثنوا البسملة فيهما.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ ما دلّ من النصّ والإجماع على الجهر بها في الأُوليين عامّ للأخيرتين ، ومدّعي التخصيص عليه الدليل ، وقد عرفت عدم المدخليّة للتعيين والتخيير في الجهر والإخفات.

وأمّا ثالثاً ؛ فلأنّ ما نقله من عدم الخلاف حتى من القائلين بعدم وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما واضح البطلان لوجوه :

الأوّل : أنّ خلاف القائلين بعدم وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما جارٍ في الأخيرتين ، كما صرّح به جمع من الفضلاء كالشيخ علي المقابي ، وغيره.

الثاني : أن مواضع الجهر التي وقع النزاع في وجوبها فيها بين الإماميّة أنّما هي الصبح وأولتا الثلاثيّة والرباعيّة هي الظهران والأخيرة والأخيرتان من الرباعيّة ، كما صُرِّحَ به في الكتب الفقهيّة.

فلو قيل : إنّ الأخيرتين لا خلاف فيهما ؛ لانحصر الخلاف [ في (1) ] مواضع الإخفات في أُوليي الإخفات فقط ، ولا يقول به ذو رويّة ، مع أنّ ابن إدريس عدّ الأُوليين من الإخفاتيّة نظراً إلى استحباب الجهر بالبسملة فيهما من المواضع الجهريّة ، وحصر مواضع الإخفات في الأخيرتين من الجهريّة والإخفاتيّة.

قال في سرائره في بيان مواضع الجهر والإخفات : ( فقد صار المراد [ بالجهريّة (2) الركعتين الأُوليين دون الأخيرتين ) (3). ولا يخفى ما بين الكلامين من [ التباعد (4) والمنافاة بالكلّية.

الثالث : أنّ الظاهر من نفي ابن إدريس الخلاف أنّما هو من القائلين بوجوب الإخفات في مواضعه ، ونفيه الخلاف بالكلّيّة لعدم الاعتداد به كما هو عادته ، وسنتلو عليك شطراً منه ، وهذا نهاية ما قاله في السرائر :

( ولا خلاف بيننا في أنّ الصلاة الإخفاتيّة لا يجوز فيها الجهر بالقراءة ، والبسملة

__________________

(1) زيادة اقتضاها السياق.
(2) ] في المخطوط : ( بالجهر ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(3) ] السرائر 1 : 218.
(4) في المخطوط : ( التتابع ).
من جملة القراءة ) (1). وهذا لا يدلّ على عدم دخول القائلين بعدم وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما في نافي الخلاف في عدم جواز الجهر في أخيرتي الإخفاتيّة.

فكأنّه قال : ولا خلاف بيننا معشر الموجبين الإخفات في مواضعه ، فإنْ أراد ابن إدريس من نفي الخلاف عدم الاعتداد [ بالمخالف (2) ] لمعرفة نسبه فله وجه في الجملة بالنسبة إليه ، وإنْ أراد عدم المخالف بالأصالة بحيث لا يجوز الجهر أصلاً ولو على وجه مرجوح فلا يخفى ما فيه من عدم الوضوح ، فإنّ قبله ابن الجنيد في كتابه ( الأحمدي ) (3) والسيّد المرتضى في ( المصباح ) (4) وشيخ الطائفة في ( التهذيب ) (5) قائلون بعدم وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما ، وملزومه جواز الإتيان بأحدهما في موضع الآخر.

وقد تقدّم كلام ابن الجنيد ، وأمّا السيّد المرتضى فقال نقلاً عنه ـ : ( هو يعني الجهر والإخفات من السنن الأكيدة ، حتى [ رُوي (6) ] « إنّ من تركهما عمداً أعاد (7) ») (8). انتهى.
وأمّا الشيخ قدس‌سره فقال في ( التهذيب ) : ( والأفضل أن لا يقرأ بشي‌ء (9) في صلوات النهار جهراً ولا يخفي شيئاً من صلوات الليل ) (10). ثمّ استدلّ عليه بمرسل ابن فضّال عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « السنّة في صلاة النهار بالإخفات ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار » (11).
ومقتضى هذه الأقوال جواز الجهر في موضع الإخفات وإنْ كان على مرجوحيّة ، كما لا يخفى على ذي رويّة.

__________________

(1) السرائر 1 : 218.
(2) في المخطوط : ( بالمخالفة ).
(3) عنه في مدارك الأحكام 3 : 356 ، فتاوى ابن الجنيد : 55.
(4) عنه في المعتبر 2 : 176 ، مدارك الأحكام 3 : 356.
(5) التهذيب 2 : 289 / ذيل الحديث 1160.
(6) في المخطوط : ( يروى ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(7) التهذيب 2 : 162 / 635. بالمعنى.
(8) عنه في المعتبر 2 : 176.
(9) في المصدر : ( شي‌ء ) ، بدل : ( بشي‌ء ).
(10) التهذيب 2 : 289 / ذيل الحديث 1160.
(11) التهذيب 2 : 289 / 1161.
وأمّا رابعاً ؛ فلأنّ ما احتجّ به من عدم الخلاف غير وارد من وجوه :

الأوّل : أنّه إنّما وقع تبعاً لابن إدريس كما هو نصّ كلامه ، وقد عرفت ما فيه من دعوى الإجماع في موضع النزاع ، كدعواه الإجماع على وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة الغير الواجبة النفقة كالناشز والصغيرة مع عدم الدخول والتمكين (1) ، وعلى استحباب الغسلة الثانية في الوضوء (2) ، وعلى قوله عليه‌السلام : « إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً (3) » (4) ، وعلى طهارة الماء النجس بإتمامه كرّاً (5) ، مع أنّ هذه الدعوى عارية عن الدليل عادمة السبيل.

أمّا الأُولى ؛ فلأنّه لم يقل بذلك القول أحد سواه ، كما صرّح به شيخنا العلّامة المبرور الشيخ حسين آل عصفور في ( الرسالة الزكاتيّة ) ، وفتوى الأصحاب أنّما هو بالتقييد بحال العيلولة تبرّعاً.

وأمّا الثانية ؛ فلمخالفة جمّ غفير من قدماء الأصحاب كالشيخ الصدوق (6) ، وثقة الإسلام الكليني (7) ، والثقة الجليل أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في جامعه نقلاً عنه (8).
وأمّا الثالثة ؛ فلما صرّح به المحقّق الأوّل في ( المعتبر ) (9) ، والمحقّق الثالث في ( المعالم ) ، من أنّ هذا الخبر غير مرويّ في كتب الأخبار ، بل هو من الأحاديث المرسلة التي لا تعويل عليها ، واستعجابهما من نقل الإجماع من المخالف والمؤالف عليه.

وأمّا الرابعة ؛ فقد ردّها المحقّق الأوّل (10) بأنّه لم يقف عليه في شي‌ء من كتب الأصحاب ، ولو وُجد كان نادراً ، بل ذكره المرتضى (11) في مسائل متفرّدة ، وبعده اثنان أو ثلاثة ممّن تابعه ، ودعوى مثل هذا إجماعاً غلط ، إلى غير ذلك من المواضع التي

__________________

(1) السرائر 1 : 466. (2) السرائر 1 : 100.
(3) غوالي اللئلئ 1 : 76 / 156. (4) السرائر 1 : 63.
(5) السرائر 1 : 63.
(6) الفقيه 1 : 29 / ذيل الحديث 92.
(7) الكافي 3 : 27 / ذيل الحديث 9.
(8) عنه في السرائر 3 : 553.
(9) المعتبر 1 : 52 53.
(10) المعتبر 1 : 53.
(11) عنه في المعتبر 1 : 53.
يقف عليها المتتبّع للكتب الفقهيّة.

الثاني : أنّ عدم الخلاف المدّعى أنّما هو في الفاتحة ، وهي وإنْ كانت آية منها إلّا إنّها خارجة عن محلّ النزاع كخروجها عنه في الأُوليين لذلك الدليل بعينه.

الثالث : أنّ القائلين بعدم جواز الجهر بالفاتحة في الإخفاتيّة هم القائلون بالجهر بالبسملة مع أنّها آية منها ، وما ذاك إلّا لعدم الملازمة بين حكم الفاتحة وبسملتها لخروجها عنه بالدليل ، فظهر أنّ إجماعهم على الإخفات بالفاتحة في الإخفاتيّة لا ينافي الجهر ببسملتها ، كما لا يخفى على ذي رويّة.

وأمّا قوله : ( ولم يدلّ دليل على إخراجها منها ) ففيه ما مرّ مراراً ، لكن لا بأس بإعادة شطر منه فنقول : إنّ ما دلّ على الجهر ؛ إمّا الشهرة بل الإجماع المنقول من غير واحد ، بل المحصّل كما حقّقناه في الرسالة الكبرى أو الأخبار ، وكلاهما شاملٌ للأخيرتين.

أمّا الشهرة فلا كلام في ثبوتها (1) ، وأمّا الإجماع فقد قال محقّق ( المعتبر ) : ( إذا تقرّر أنّها آية من الحمد ، فحيث يجب الجهر بالحمد يجب الجهر بها ، وحيث يجب الإخفات أو يستحبّ ، يستحبّ الجهر بها خاصّة ، وهو انفراد الأصحاب ) (2).
وقال في ذكر مذهب ابن إدريس : ( وقال بعض المتأخّرين : ( ما لا تتعيّن فيه القراءة لا يجهر فيه لو قُرِئَ ) (3) ، وهو تخصيص لما نصّ عليه الأصحاب ودلّت عليه الروايات ) (4).
فانظر كيف نسبه في الموضعين إلى الأصحاب ، وهو جمع محلّى بـ ( اللام ) فيفيد العموم ، فيفيد الإجماع قطعاً.

وقال شهيد ( الذكرى ) ملخَّصاً ـ : ( إنّ قول ابن إدريس باختصاص الاستحباب بأُوليي الظهرين لا الأواخر قول مرغوب عنه ؛ أمّا أوّلاً ؛ فلأنّه لم يسبق إليه ، وهو بإزاء إطلاق الروايات والأصحاب ، بل بإزاء تصريحهم بالعموم ) (5) .. إلى آخره.

ولا يخفى ما فيه من الإشعار بالإجماع ، وعدم الاعتداد بذلك النزاع.

__________________

(1) الحدائق 8 : 167.
(2) المعتبر 2 : 180.
(3) السرائر 1 : 218.
(4) المعتبر 2 : 181.
(5) الذكرى : 191.
وقال السيوري : ( أُطبق على استحباب الجهر بالبسملة في ما فيه الإخفات ، وأكثر الجمهور على خلافه ) (1) انتهى.

ولا يخفى ما فيه من الدلالة على المراد ، كما لا يخفى على المنصف المرتاد.

وأمّا الأخبار ، فقد مرّ منها : صحيحة صفوان (2) ، وحَسَنة الكاهلي (3) ، وقد عرفت عمومهما لموضع النزاع ، وسيأتي غيرهما إنْ شاء الله تعالى صريحاً في المراد ، والله العالم والهاد.

دلالة صحيحة عبد الله بن سنان

ثمّ قال أيّده الله بسديد المقال ـ : ( وثانيهما : إشعار بعض الأخبار بالإخفات بها وبغيرها في الأخيرتين ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : « إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر (4) فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القراءة (5) ، فلا تقرأ خلفه في الأولتين ، [ وقال ] (6) : ويجزيك التسبيح في الأخيرتين قلتُ : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب » (7) ، فخفاء فعل الإمام على عبد الله بن سنان الذي هو ممّن أكثر الصحبة للإمام دليل على أنّ الإمام لا يجهر بشي‌ء في الأخيرتين مع أنّه يقرأ فاتحة الكتاب ).
أقول : قد ذكر بعض علمائنا المتأخّرين في رسالة عملها في الجهر والإخفات لهذا الخبر محامل بعيدة ووجوهاً غير سديدة.

وربّما شارك في بعضها محدّث ( الوافي ) ، حيث قال : ( لا نسلّم أنّه كان قريباً منه بحيث إذا جهر سمعه ، فجاز أنْ يكون في الصفوف البعيدة اتّفاقاً ولا يسمع ما يقوله الإمام عليه‌السلام ، مع احتمال أنّ السؤال عمّا يقوله الإمام في حال انفراده واقتدائه بالغير تقيّة ، مع احتمال أنّ القراءة بالمضارع راجعة إلى الأُوليين ؛ لأنّه لمّا نهاه عن القراءة في الأُوليين وأخبره أنّ التسبيح في الأخيرتين يجزيه ، قال له : أيّ شي‌ء تفعل أنت إذا اقتديت بهم في الأُوليين؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » ). انتهى كلامه رفع مقامه.

__________________

(1) كنز العرفان 1 : 130. (2) انظر : ص 21 هامش 5.
(3) انظر : ص 30 هامش 2. (4) في المصدر : ( تجهر ) ، بدل : ( يجهر ).
(5) في المصدر : ( القرآن ) ، بدل : ( القراءة ). (6) من المصدر.
(7) التهذيب 3 : 35 / 124.
وللنظر فيه مجالٌ ، وللمناقشة فيه محالٌّ.

أمّا الأوّل ؛ فللبعد كلّ البعد أنْ تصدر مثل هذه الاتّفاقات في عامّة الأزمنة والأوقات.

وأمّا الثاني ؛ فلمخالفته سياق الكلام بما تمجّه الطباع والأفهام ؛ لقوله عليه‌السلام في الصدر : « إذا كنت خلف إمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القراءة » ، فكيف يسأله الراوي عن حال الانفراد أو الاقتداء بالغير تقيّة؟ إذ المتبادر إلى الفهم السليم والطبع المستقيم أنّما هو الاستفهام عمّا يفعله عليه‌السلام في هذه المسألة بعينها طلباً للتأسّي بأفعاله وأقواله في جميع أحواله.

وأمّا الثالث ؛ فواضح السقوط عن سماء القبول والهبوط كما يحكم به سَوْقُ الكلام ومقابلة السؤال والجواب ، وإنّما يتذكّر أُولوا الألباب ، ولهذا حكم ونوّر قبره ببعده ، بل عدم صحّته في آخر الكلام.

إذا تقرّر هذا ، فنقول : لا يخفى عمّن نظر بعين الاستفادة والتتبّع والتحقيق في جوهر الكلام ونوره وصفاته وظهوره ، وقطع النظر عن الأُمور الخارجيّة والوساوس الوهميّة في بصر بصيرته وسُوَيْداء سريرته ، وطابق بين صدر الخبر وعجزه وسؤاله وجوابه ومفرداته ، أنّ قوله : « اقرأ » فعل أمر مسوقاً لبيان ما فوق المجزي ، فإنّ الإمام عليه‌السلام لمّا نهاه عن القراءة خلف المرضيّ في الأُوليين وأخبره بإجزاء التسبيح في الأخيرتين ، استشعر الراوي هنا شيئاً فوق المجزي فسأل عنه قائلاً : أيّ شي‌ء تقول؟ أي : تفتي به وتأمرني بالعمل به غير هذا المجزي ، كما هو الشائع في الألسنة في مثل هذه الأسئلة ، فأمره بقراءة فاتحة الكتاب.

ويؤيّده : أوّلاً : مجي‌ء بعض الأخبار بوفاقه ، كصحيح سالم بن مُكْرَمِ الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيه : « وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أنْ يقرءوا فاتحة الكتاب » (1).
فإنّ الخبر الأوّل (2) دلّ على إجزاء التسبيح وأفضليّة القراءة ، والثاني (3) دلّ على أفضليّتها أيضاً ، ولهذا لم يتعرّض للتسبيح المجزي ، فمفاده تأكّد الاستحباب جمعاً

__________________

(1) التهذيب 1 : 275 / 800.
(2) انظر : ص 38 هامش 7.
(3) انظر : هامش 1 من نفس الصفحة.
بين الخبرين.

وثانياً : فَهْمُ جملة من القدماء (1) وبعض المتأخّرين (2) هذا المعنى ، وعملهم عليه وإفتاؤهم به ، وهو أحد الأقوال في مسألة قراءة المأموم خلف المرضيّ كما ذكره أوّل الشهيدين في ( شرح نكت الإرشاد ) (3).
قال المحقّق الثالث : ( إنّه قد صار إلى العمل بمضمونه جماعة من قدماء الأصحاب ووافقهم عليه بعضُ مَنْ تأخّر ) ، وفَهْمُ هؤلاء الأعلمين قرينةٌ على إرادة الحقّ باليقين.

وأمّا قوله : ( فخفاء فعل الإمام على عبد الله بن سنان الذي هو ممّن أكثر الصحبة للإمام ) .. إلى آخره ، ففيه نظر من وجوه :

أمّا أوّلاً ؛ فلعدم الجزم بكون ابن سنان هو عبد الله ؛ لخلاء كتب الحديث عن تعيينه ، واحتمال كونه محمّداً أخاه ، وهو مهمل في رجال الصادق عليه‌السلام ، وقد ضعّفه الشيخ (4) والنجاشي (5) وابن الغضائري (6) وابن شاذان (7) ومحقّق ( المعتبر ) (8) وعلّامة ( الخلاصة ) (9) ، وغيرهم من علماء الرجال ، وروايتُهُ عن الصادق عليه‌السلام غير عزيزة في الأخبار.

ففي باب كراهة أكل الثوم والبصل والكرّاث من كتاب ( علل الشرائع والأحكام ) : ( أخبرني عليّ بن حاتم .. إلى أنْ قال ـ : عن محمّد بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أكل البصل والكراث ) (10) .. إلى آخره.

وفي ( طبّ الأئمّة ) : ( حدّثنا عبد الله بن سنان ، عن أخيه محمّد بن سنان ، قال : قال جعفر بن محمَّد عليهما‌السلام .. ) (11).
__________________

(1) المقنع ( الصدوق ) : 119 ، الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 275 ، المهذّب ( ابن البرّاج ) 1 : 81.
(2) مدارك الأحكام 3 : 345.
(3) غاية المراد 1 : 213. (4) الفهرست : 295 / 638.
(5) رجال النجاشي : 328 / 888.
(6) عنه في رجال العلّامة الحلّي : 251.
(7) عنه في رجال النجاشي : 328 / 888.
(8) المعتبر 2 : 186.
(9) الخلاصة : 251.
(10) علل الشرائع 2 : 236 / 2.
(11) طبّ الأئمّة : 15.
وذكر مثل هذا السند في موضعين من الكتاب (1) ، كما نقله بعض ثقات الرجال والحديث. وكلّه شاهد على رواية محمّد بن سنان أخي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام مشافهة وليس هو محمّد بن سنان الزاهري ؛ لأنّه لم يروِ عن الصادق عليه‌السلام بالأصالة كما يدلّ عليه التتبّع أيّ دلالة ، والاعتذار بأنّ محمداً نادر الرواية غير مجدٍ ؛ لإمكان وقوع النادر.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ تقريبه أنّما يتمّ على تقدير كون السؤال عمّا يفعله حال كونه إماماً ، والسوْقُ يأباه والأُسلوب يدفعه ؛ لأنّه أنّما يتمّ على جعل قوله : ( وقال : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين » ) (2) خبراً مستقلا ، ولا يخفى أنّ اقتطاع بعض الحديث وإفراده عن باقيه بمجرّد ظنّ الاستقلال بعيدٌ مُوقعٌ في الخطأ في الاستدلال ، والفصل بكلمة ( قال ) لما بين حكم الأُوليين والأخيرتين من الاختلاف ، لا للانتقال ، بل لو صحّ كون السؤال عمّا يفعله حال كونه إماماً لكان دلالة على المراد أظهر من الشمس في ساعة الراد ، كما قرّرناه في الرسالة.
وأمّا ثالثاً ؛ فلأنّ مجرّد السؤال لا يستلزم خفاء فعل الإمام ، ولا ينافي كثرة الصحبة له عليه‌السلام.

أمّا الأوّل ؛ فلعدم المانع من جعل الغرض من السؤال طلب معرفة حقيقة الحال ، وأنّ قراءته عليه‌السلام هل هي موافقة لمعتقده المطابق لنفس الحكم الواقعي ، أم لنوع من التقيّة ، أو غير ذلك؟ لاختلاف الأحكام باختلاف الأشخاص والأحوال ، وتفويض أمر الشريعة لهم عليهم سلام ذي الجلال.

ويؤيّده إطلاق القول إطلاقاً شائعاً على الرأي والاعتقاد ، واختلاف الإماميّة الاختلاف الكثير في حكم قراءة المأموم خلف الإمام ، إلّا إن الغرض من الاستفهام طلب معرفة الحكم فقط ، كما لا يخفى على ثاقبي الأفهام.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ كثرة الصحبة لا تستلزم معرفة جميع الأحكام في أوّل جزء من أجزاء زمان صحبة الإمام ، وإنّما تتجدّد الصحبة آناً فآناً ومكاناً فمكاناً ، كما يشهد به

__________________

(1) طبّ الأئمة : 15 16.
(2) انظر : ص 38 هامش 7.
قصّة عمّار الذي هو جلدة بين عيني المختار (1) ، وسؤال داود بن النعمان (2) الذي هو من أفاضل رواة الأعيان عن كيفيّة التيمّم مع طول صحبته للإمام ، ونرى عليّ بن جعفر مع طول صحبته لأخيه عليه‌السلام ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأضرابهما من أوتاد الأنام قد يسألون عمّا لا يجهله سائر العوامّ من أحكام الشكوك والطهارة والصلاة والصيام ، كما لا يخفى على المتتبّع الحاذق بالتتبّع الصادق ، مع أنّه لم يؤثّر نقصاً في جلالتهم وفقاهتهم وطول صحبتهم وملازمتهم ، بل هذا وأمثاله ممّا يدلّ على جلالتهم حيث إنّهم لا يكتفون في معرفة الأحكام بمجرّد السماع من الإمام أو بما تخيّله الأفهام والأوهام ، بل لا بدّ من السؤال في الجزئيّات والكلّيّات والكسبيّات والبديهيّات عمّا يأمرهم به في عامّة الأوقات.

وأمّا رابعاً ؛ فلأنّ مجرّد الإخفاء لا يدلّ على عدم جواز الإجهار ؛ لعدم المانع من كون ذلك الإخفاء لنوع من التقيّة والاضطرار ، بناءً على عموم التقيّة لها كما هو خفاء بعض الأخبار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار.

ثمّ قال شدّ الله عليه نطاق النوال ـ : ( لا يقال : إنّ ( اقرأ ) فعل أمر لا مضارع ؛ لأنّا نجيب عنه :

أوّلاً : بأنّه لم يحتمله أحد من أصحابنا ، بل استدلّوا به على أفضليّة القراءة للإمام لأنّه عمل الصادق عليه‌السلام.

وثانياً : بأنّه استفهام عن فعل الإمام عليه‌السلام في الأخيرتين ، فيجاب عنه بالخبر لا بالإنشاء ؛ لأنّه من المقطوع به في اللغة العربيّة أنّه لا يجاب عن الاستفهام عمّا يفعله المخاطب إلّا بالخبر وهو فعله ، ووقوع غير ذلك غير موجود ، وإنْ وُجِد نادراً فغير قادح ، لأنّ كلام الأئمّة عليهم‌السلام يُحْمل على الوجه الأكمل ؛ لكونه تحت كلام الخالق وفوق كلام المخلوق ، وحملُهُ على إضمار الجواب أبعدُ من الأوّل ؛ لأنّ الأصل عدم التقدير ، بل الحذف ممتنع ؛ لعدم القرينة على تعيين المحذوف ، ولأنّ الاستفهام عمّا يفعله الإمام إذا كان إماماً لا [ ما (3) ] يفعله السائل ، فيتعيّن ما ذكرناه ، وهو
__________________

(1) كشف الغمّة : 260 ، البحار 33 : 12 / 375.
(2) التهذيب 1 : 207 / 598 ، الوسائل 3 : 359 ، أبواب التيمّم ، ب 11 ، ح 4.
(3) من المصدر.
واضح ).
أقول : غير خفيّ على اولي الألباب ضَعْفُ هذا الجواب.

أمّا قوله : ( إنّه لم يحتمله أحد من الأصحاب ) ففي حيّز المنع والخروج عن نهج الصواب ؛ إذ قد احتمله على ما عثرت عليه المحدّث الكاشاني في ( الوافي ) (1) ، والمحقّق العليّ الشيخ عليّ المقابي ، ولا مانع من وجود غيرهما ؛ لأنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.

وأمّا قوله : ( إنّه استفهام عن فعل الإمام ) .. إلى آخره.

ففيه : أوّلاً : ما عرفت أنّ مورد الخبر أنّما هو حكم المأموم لا الإمام ، كما لا يخفى على من لاحظ صدر الخبر بالتأمّل التامّ.

وثانياً : أنّ هذا الوجه وإنْ احتمل إلّا إنّه غير متعيّن في المقام ؛ إذ الشائع على لسان العرف العامّ في مقام السؤال والاستفهام استعمال : ما تقول في ما تأمر به وتفتي؟ لإطلاقه على الرأي والاعتقاد إطلاقاً شائعاً ، كما لا يخفى على ذي فهم وقّاد.

وثالثاً : أنّا لو تنزّلنا وسلمنا جعل ( اقرأ ) فعلاً مضارعاً ، فلا دلالة فيه على مدّعاه ؛ لأنّ مورد الخبر بيان حكم المأموم ، فلمّا بيّن عليه‌السلام أنّ المأموم يجزيه التسبيح في الأخيرتين عرف الراوي أنّ هنا شيئاً فوق المجزي ، فسأله عمّا يترجّح على التسبيح ويفضل عليه ، حتى إنّه يفعله حال ائتمامه بوالده عليه‌السلام في حياته ؛ لعلمه بمواظبتهم عليهم‌السلام على ما كان الفضل فيه أكثر وأرجح وآثر.

وأمّا قوله : ( لأنّه من المقطوع به في اللغة العربيّة ) .. إلى آخره.

ففيه : أوّلاً : أنّه أنّما يتمّ على تقريبه فقط ، وقد علمت أنّه ليس متعيّناً ، بل ولا راجحاً ، بل الراجح هو السؤال عمّا يأمره به ، فيطابق الجواب السؤال ، ويزول غَيْهبُ الإشكال.

وثانياً : بالقول بالموجب ، إذ لا يشكّ أُولو الألباب في وجوب مطابقة السؤال والجواب ، وأنّ كلام أُولئك الأطياب فوق كلام المخلوق وتحت كلام ربّ الأرباب ،

__________________

(1) الوافي 8 : 1204.
وأنّ إضمار الجواب مع عدم الحاجة إليه خلاف الصواب ، إلّا إنّ جميع هذا خارج عن محلّ النزاع ، كما لا يخفى على ذي تأمّل واطّلاع.

وأمّا قوله : ( وإنّ الاستفهام عمّا يفعله الإمام إذا كان إماماً لا ما يفعله السائل ).
ففيه : ما مرّ مراراً من عدم تعيّنه ، بل رجحان خلافه ؛ لما عرفت من أنّ مورد الخبر أنّما هو بيان حكم المأموم ، ولا تعلّق له بحكم الإمام ، كما لا يخفى على مَنْ لاحظ سوق الكلام من ثاقبي الأفهام.

دلالة صحيحة زرارة

ثمّ قال ساعده ذو الجلال ـ : ( وصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : « إذا كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئاً في الأُوليين وأنصت لقراءة الإمام ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين ، فإنّ الله يقول ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) يعني في الفريضة خلف الإمام ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (1) ، والأخيرتان تبع للأُوليين » (2).
فقوله عليه‌السلام ( والأخيرتان تبع للأُوليين » بعد حكمه بالإنصات لقراءة الإمام في الأُوليين يعطي أنّ الأخيرتين لا جهر فيهما بشي‌ء أبداً ، وإنّما ينصت المأموم فيهما لكونه يجب عليه الإنصات في الأُوليين ؛ لأنّهما تابعتان لهما ، وهو دفع لما عساه يتوهّم فيقال : إنّك أمرت بالإنصات في الأُوليين لاستماع قراءة الإمام ، والأخيرتان لا جهر فيهما بشي‌ء للإمام ، فأجاب بأنّ الإنصات فيهما تابع للإنصات في الأُوليين ، لا لأنّ الإمام يجهر فيهما بشي‌ء من قراءته وتسبيحه ، ومن هنا يُعلم ضَعْفُ تعميم الشيخ البهائي [ للحكم (3) (4) ]. وأنت إذا ضمّيت هذه الرواية إلى سابقتها كانتا كالنصّ في عدم الجهر في الأخيرتين للإمام قراءةً وتسبيحاً وبسملةً ، وهذا بحمد الله ظاهر ).
أقول : لا يخفى على مَنْ وعى واستعمل الإنصاف ورعى ، أنّه لا دلالة في هذا الصحيح على المدّعى :
أمّا أولاً ؛ فلأنّها كما تحتمل ما ذكره تحتمل احتمالاً مساوياً إنْ لم نقل راجحاً غيره ، وذلك بجعل قوله

فإنّ الله يقول ..
إلى آخره ، علّة لترك القراءة في الركعات

__________________

(1) الأعراف : 204. (2) الفقيه 1 : 256 / 1160 ، بتفاوتٍ يسيرٍ.
(3) من المصدر. (4) الحبل المتين : 228.
كلّها لسماعة قراءة الإمام في الأخيرتين أيضاً ، وقوله : « والأخيرتان تبع للأُوليين » بالرفع كما في بعض النسخ ، أو « تبعاً » بالنصب كما في بعضها علّة ثانية لترك القراءة في الأخيرتين ، فيحصل فيها علّتان ، ويكون الفرق بين الأُوليين والأخيرتين عدم القراءة والتسبيح في الأُوليين ، وسقوط القراءة دون التسبيح في الأخيرتين.
وحينئذٍ ، فينقلب الدليل عليهم ؛ لأنّ نهيه عن أنْ يقول شيئاً فيهما وأمره بالإنصات لقراءة الإمام أنّما يكون مع جهرة بها ، فيصير ترجيح احتماله على احتمالنا ترجيحاً لأحد المتساويين على الآخر بلا مرجّح ، وهو باطل ، وجِيدُهُ عن عِقْد القبول عاطل.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ قصارى دلالته على تقدير تقريبه أنّ ترك المأموم القراءة ليس لسماع الإمام ، وإنّما كان لتبعيّتهما الأُوليين ، وهُو لا يدلّ على الإخفات بالبسملة ؛ لخروجها عن سائر أجزاء الفاتحة بالدليل الخارجي.

وأمّا ثالثاً ؛ فلأنّ حكمه بتبعيّة الأخيرتين للأُوليين ممّا يدلّ على الجهر بها فيهما كما فيهما ؛ لأنّه ليس نصّاً في أنّ المتبوع فيه سقوط القراءة فقط ، بل كما يحتمل غيره من الجهر والإخفات ، كما احتمله بعض الثقات.

وأمّا قوله : ( ومن [ هنا (1) ] يعلم ضعف تعميم الشيخ البهائي الحكم ).
ففيه : ضعف من وجهين :

الأوّل : أنّ التعميم غير مختصّ بالبهائي كما تقدّم.

الثاني : أنّ ما ذكره غير وارد عليهم ؛ لأنّ قصاراه الإخفات بالقراءة لا يستلزم الإخفات بالبسملة ، كما هو محطّ فسطاط النزاع الذي تكلّل (2) فيه حدّ اليراع.

وأمّا قوله : ( وأنت إذا ضمّيت هذه الرواية ) .. إلى آخره. فجوابه يعلم من الكلام على كلّ من الروايتين ، فيسقط الاستدلال بهما من البين.

مناقشة أدلة الاستحباب

ثمّ قال أورق الله له روح الآمال ـ : ( احتجّ الأكثر على استحباب الجهر في الأُوليين

__________________

(1) ما بين المعقوفتين أثبتناه من النصّ المنقول سابقاً.
(2) كلّل السيف : إذا لم يقطع. لسان العرب 12 : 142 كلل.
والأخيرتين بصحيحة صفوان (1) وحَسَنة الكاهلي (2) المتقدّمتين مستندين إلى أنّهما مطلقتان ، وبما رواه الشيخ عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام : « إنّ علامة المؤمن خمسٌ : صلاة الخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختّم في اليمين ، وتعفير الجبين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ». ) (3). 
أقول : هذا الكلام صريح في قصر الاستدلال على هذه الروايات الثلاث ، مع أنّ الأخبار الصالحة للاستدلال ممّا استفاضت ، بل بلغت حدّ التواتر كما صرّح به بعض الأبدال (4) ، ويؤيّده عمل مَنْ لا يعمل بالآحاد بهما كالسيد المرتضى (5) وابن إدريس (6) وابن البرّاج (7) ، وقد وفّقنا الله للوقوف منها على ما ينوف على عشرين حديثاً زيادة على هذه الثلاثة المذكورة ، ومَنْ أراد الوقوف عليها فليرجع إلى رسالتنا الكبرى في هذه المسألة المزبورة ، وكأنّ الذي حداه على ذلك قصر النظر على ( المدارك ) ، والله العالم بما هنالك.
ثمّ قال ضوعف له الإجلال ـ : ( والجواب : أمّا عن الروايتين فباستحالة كونهما مطلقتين ، والوجه في ذلك ما قرّرناه ، فراجعه. بل يستفاد منهما الإخفات في الأخيرتين ، وكلّ ذلك معلوم ممّا أسلفناه ، ومع تسليم إطلاقهما فهما دالّان على الجهر للإمام خاصّة ، فهما إلى مذهب أبي الصلاح (8) وابن الجنيد (9) أقرب منهما إلى المشهور ).
أقول : قد مرّ نقض هذا الكلام في ذيل الروايتين ، فلا حاجة إلى ذكرها في البين ، والمنصف تكفيه الإشارة ، والمتعنّت لا ينتفع ولو بألف عبارة.

وأمّا قوله : ( ومع تسليم إطلاقها ) .. إلى آخره ، فلا يخفى ما فيه :

أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ فعل الإمام أنّما هو فرد من أفراد ما دلّ عليه العامّ ، فهو من باب موافقة حكم الخاصّ حكم العامّ ، وهو ليس مخصّصاً بإجماع علمائنا الأعلام.

__________________

(1) انظر : ص 21 هامش 5.
(2) انظر : ص 30 هامش 2.
(3) التهذيب 6 : 52 / 122 ، مصباح المتهجّد : 730.
(4) مدارك الأحكام 3 : 360 ، نقلاً عن ابن أبي عقيل.
(5) عنه في المعتبر 2 : 176.
(6) السرائر 1 : 218 219.
(7) المهذّب 1 : 97.
(8) الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 3 : 263.
(9) عنه في المختلف 2 : 155.
وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ هذين الخبرين (1) وإنْ كان موردهما الإمام ، إلّا إنّ عندنا من أخبار أهل الذكر عليهم‌السلام ما هو للمنفرد وغيره عامّ وإنْ تأكّد ذلك له ، كما يدلّ عليه خبر الثمَالي عن السجاد عليه‌السلام (2) ، [ و (3) ] كمتواتر ابن أُذينة (4) ، وخبر الأعمش (5) ، وصحيح الفضل بن شاذان (6) ، ومرسل ( الدعائم ) (7) و ( البحار ) (8) ، وما دلّ على أنّ الجهر بها مطلقاً من علامة شيعتهم ، كخبر ( التهذيب ) (9) ، و ( المصباح ) (10) ، وصحيح ( إعلام الورى ) ، ومرسل ( كنز الفوائد ) للكراجكي (11) ، ورواية أبي بصير (12)، و ( مختصر البصائر ) ، وصحيح زرارة (13) ، وصحيح عبد الله بن أبي أوفى المرويّ في ( الروضة ) (14)، و ( فضائل ابن شاذان ) (15)، إلى غير ذلك من الأخبار الواضحة المنار.

وأمّا قوله : ( فهما إلى مذهب أبي الصلاح وابن الجنيد أقرب منهما إلى المشهور ) ، فلا يخفى ما فيه ظاهراً من الاضطراب التامّ والقصور.

أمّا أوّلاً ؛ فلأنّه اعترف بدلالتهما على الجهر للإمام ، وفرّع عليه قربهما إلى مذهب أبي الصلاح وابن الجنيد ، وهو يقتضي كون مذهب أبي الصلاح الاختصاص بالإمام قضاء لحقّ التفريع القاضي به سياق الكلام ، ولا يخفى بطلانه على ثاقبي الأفهام.

وأمّا ثانياً ؛ فلدلالة كلامه على دلالة الروايتين على استحباب الجهر للإمام في الأخيرتين كما هو مختار ابن الجنيد (16)، مع أنّه حكم بتحريم الجهر فيهما مطلقاً من غير قيد.

ثمّ قال لا زال راقياً مدارج الكمال ـ : ( وأمّا رواية الشيخ (17) فهي إنّما تدلّ على

__________________

(1) انظر : ص 46 هامش 1 ، 2. (2) التهذيب 2 : 290 / 1162.
(3) زيادة اقتضاها السياق. (4) مستدرك الوسائل 4 : 186 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 17 ، ح 7.
(5) الخصال : 603 604. (6) عيون أخبار الرضا 7 2 : 121 123 / 1.
(7) دعائم الإسلام 1 : 209. (8) البحار 77 : 300 / 61.
(9) التهذيب 6 : 52 / 122. (10) مصباح المتهجّد : 730.
(11) عنه في البحار 36 : 69 / 16 ، مستدرك الوسائل 4 : 186 187 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 17 ، ح 10. (12) تأويل الآيات الظاهرة : 485 486.
(13) تفسير العيّاشي 2 : 318 / 86. (14) عنه في البحار 82 : 84 / 28. 

(15) عنه في البحار 82 : 84 / 28. (16) عنه في المختلف 2 : 155.
(17) التهذيب 6 : 52 / 122.
مطلق الجهر ، وهو يتأدّى ببعض أفراده ، وهو الجهر في الأولتين ، بل يتأدّى بالجهر في الصلاة الجهريّة ؛ لأنّه من علامات المؤمن وهو ضدّ المخالف ، والمخالفون قاطبة لا يجهرون بالبسملة في الصلاة الجهريّة والإخفاتيّة ، بل هم فيهما مختلفون ، فالأكثر يخافت بها ، ومنهم مَنْ يحذفها ، فبالجهر بها في الصلاة الجهريّة تتحقّق مخالفتهم ، وثبت كونها علامة للمؤمن يمتاز بها عن المخالف ).
أقول : لا يخفى على ذي بالٍ مَنْعُ ما قاله بلا إشكال :

أمّا أوّلاً ؛ فلأنّه خلاف ما صرّح به أرباب الفقاهة والجلالة من إفادات العموم ، فضلاً عن الإطلاق ، فدعوى عكسه مفضٍ لنسبة أُولئك الأقطاب إلى الفهاهة (1) والجهالة.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ آية العموم صحّة الاستثناء ، وآية الإطلاق العدم ، ولا يخفى تحقّق آية الأُولى هنا على مَنْ له في المعرفة أدنى قدم.

وأمّا ثالثاً ؛ فلأنّ مَنْ قصر النظر عن حاقِّ اللفظ وسياقه هجم به التوفيق على إفادة عمومه وإطلاقه ؛ لعدم تقييد تلك الصفة المترتّب عليها المدح العظيم الذي من أجلها قال تعالى ( وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ ) (2) بشرط ولا صفة.

وأمّا رابعاً ؛ فلإتيان هذا الخبر بلفظ الجهر الذي هو مفرد ومحلّى باللّام الجنسيّة ، فيفيد العموم قطعاً ، كما هو مختار الشيخ (3) والأكثر (4) ، وهو الحقّ الأظهر لصحّة وصفه بالجمع ، كالحكاية المشهورة عن البعض : ( أهلكَ الناسَ الدرهمُ البيضُ والدينارُ الصفرُ ) ، وصحّة الاستثناء المقتضي في قوله تعالى ( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا .. ) (5).
والجواب بعدم الاطّراد واضح الفساد ، كالاعتراض بأنّه لو كان للعموم لصحّ تأكيده بـ ( كلّ ) و ( أجمع ) ، ولصحّ وصفه بالجمع :

أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ اسم الجنس المعرّف بلامه أنّما يُراد به حقيقة ذلك الجنس ، وهو أمر واحد لا تعدّد فيه ولا كثرة ، وإنّما يدخل تحتها الحقائق الخارجيّة لكونها أفرادها ،

__________________

(1) فهَّ عن الشي‌ء : نَسِيَهُ. لسان العرب 10 : 343 فهه.
(2) الصافّات : 83.
(3) عدّة الأُصول : 112 115.
(4) عنهم في معالم الأُصول : 146.
(5) العصر : 2 3.
فلحيثيّة أنّ المراد به الحقيقة الواحدة اعطي حكم المفردات ، فلم يطّرد وصفه بأجمع وتأكيده بالجمع ، ومن حيث دخول الحقائق الخارجيّة المتعدّدة أُعطي حكم الشمول في إفادة العموم ، كما أنّ المعرّف باللّام المشار بها إلى نفس الحقيقة المراد به واحد من أفرادها في المعنى كالنكرة ، فيوصف بالجعل كما في قوله : ( ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني .. ) (1) و ( كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً ) (2) وإنْ جرى عليه في اللفظ أحكام المعارف ، فيقع مبتدأ وذا حال ووصفاً للمعرفة وموصوفاً بها.

وأمّا ثانياً ؛ فلوجود الوصف بالجمع ، وعدم وجدان التأكيد بـ ( أجمع ) لا يدلّ على عدم الوجود ، فقد مرّ أنّ اللغات تتبدّل بتبدّل القرون والأوقات ، كما صرّح به بعض الثقات.

وروى ابن جنّي : إنَّ الشعر علمُ قومٍ لم يكن علمٌ أصحّ منه ، فتشاغلت العرب عنه بعد ظهور الإسلام بالجهاد ، فلمّا اشتهر رجعت العرب إلى أوطانها وراجعوا الشعر وقد هلك أكثر العرب ، ولا كتاب هناك يرجع إليه ، فلم يُظْفر إلّا بالقليل ).
وروى أيضاً عن يونس بن حبيب وأبي عمرو بن العلاء : ( إنّ ما انتهى إلينا ممّا قالت العرب إلّا أقلّه ).
وبهذا اندفع ما يقال بأنّه لو وُجِدَ لنُقِلَ ، هذا مع أنّه وُجِدَ ونُقِلَ ، كما في دعاء كلّ يوم من شهر رمضان ، ودعاء كلّ ليلة من العشر الأواخر منه ، كما في كتاب ( الإقبال ) و ( زاد المعاد ) ، وهو قوله عليه‌السلام
أيْ (3) كاشِفَ الضرِّ والكَرْبِ العِظَامِ عَنْ أيُّوب (4)
بفتح الكاف وسكون الراء ، كما في نسخ الصحيفة المضبوطة الصريحة في المراد ، كما لا يخفى على المنصف المرتاد ، على أنّ محقّق ( المعالم ) أنّه من القائلين بعدم إفادته العموم ، قال :

( إنّه لا مجال لإنكار إفادة [ المفرد (5) ] المعرّف [ باللّام (6) ] العمومَ في بعض الموارد حقيقة إلى أنْ قال ـ : ( إنّ الغرض من نفي دلالة المفرد المعرّف على العموم

__________________

(1) حاشية المطوّل : 232. (2) الجمعة : 5.
(3) في المصدر : يا ، بدل : أي. (4) الإقبال 1 : 364 365 ، زاد المعاد : 204.
(5) من المصدر. (6) من المصدر.
كونه ليس على حدّ الصيغ الموضوعة لذلك ، لا عدم إفادته إيّاه مطلقاً ) (1). انتهى. وهو نصّ صريح في الباب ، كما لا يخفى على اولي الألباب.

[ ثالثاً : (2) ] وأمّا الاحتجاج بأنّ ( أكلتُ الخبزَ ) و ( شربت الماءَ ) كلام صحيح وليس فيه دلالة على أكل وشرب جميع الأخباز والمياه ، ولو كان له لدلّ عليه.

ففيه : أنّا لا نسلّم أنّ ( اللّام ) هنا هي الجنسيّة ، بل الظاهر من حاقِّ اللفظ أنّها العهديّة الذهنيّة ، فإنّ المراد منه بعضٌ خارجي مطابق للماهيّة الكلّيّة في الذهن ، على حدّ قولك : ( ادخل السوق واشترِ اللحم ) ، وليس المراد إلّا واحداً من الأسواق واللّحوم المطابقة للماهيّة الكلّيّة ، وهو خارج عن محلّ النزاع بالكلّيّة ؛ لعدم عموم مثله بلا مِرية لذوي رويّة.

إذا تقرّر هذا ثبت المطلوب وحصل المراد وارتفع من البين الإيراد ؛ لدلالته حينئذٍ على أنّ كلّ فرد من أفراد الجهر بها سواء وقع في الأُوليات أو الاخريات أو الجهريّات أو الإخفاتيّات من علامات شيعتهم الثقات ، المترتّب على اقتفائها الوعد بالثواب وعلى مخالفتها العقاب ، حتى دعا النبيّ الجليل إبراهيم الخليل ربّه أنْ يجعله من أُولئك الشيعة الولاة في الآيات والروايات.

فروى العيّاشي في تفسيره عن أبي بصير ، قال : سألَ جابر الجعفي أبا عبد الله عليه‌السلام عن تفسير قوله تعالى ( وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ ) (3) ، فقال عليه‌السلام : « إنّ الله تعالى لمّا خلق إبراهيم كشف له عن بصره ، فنظر فرأى نوراً إلى جنب العرش ، فقال : إلهي ، وما هذا النور؟ فقيل له : هذا نور عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ناصر ديني ، وإذا على جنبيه ثلاثة أنوار فقال : إلهي ، ما هذه الأنوار؟ فقيل له : هذا نور فاطمة فَطَمْتُ محبّيها من النار ، ونور ولديها الحسن والحسين عليهما‌السلام ، فقال : إلهي ، وأرى تسعة أنوار قد حفّوا بهم؟ قيل : يا إبراهيم ، هؤلاء الأئمّة من ولد علي وفاطمة ، فقال : إلهي وسيّدي ، وأرى أنواراً قد أحدقوا بهم لا يحصي عددهم إلّا أنت؟ قيل : يا إبراهيم ، هؤلاء شيعتهم شيعة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، فقال إبراهيم : وبِمَ تُعرف شيعته؟ قال : بصلاة الإحدى والخمسين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، والقنوت قبل الركوع ، والتختّم

__________________

(1) معالم الأُصول : 147 148.
(2) زيادة اقتضاها السياق.
(3) الصافّات : 83.
باليمين ، فعند ذلك قال إبراهيم : اللهمَّ اجعلني من شيعة أمير المؤمنين ، قال : فأخبر الله في كتابه ( وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ ) »(1).
ورواه أيضاً الشيخ حسن بن سليمان في ( مختصر البصائر ) (2) ، ومثله روى صاحب كتاب ( الروضة ) (3) وابن شاذان في فضائله (4).
وروى الطبرسي في ( إعلام الورى ) (5) صحيحاً عن صفوان ، والكراجكي في ( الكنز ) (6) ، والشيخ حسن بن سليمان في ( مختصر البصائر ) ، كلّهم عن الصادق عليه‌السلام بألفاظ متقاربة ، قال : « إذا كان يوم القيامة تقبل قوم على نجائب من نور ينادون بأعلى أصواتهم : الحمدُ للهِ الذي صدقنا وعده وأورثنا أرضه نتبوّأ من الجنّة حيث نشاء ، فتقول الخلائق كلّهم : هذه زمرة الأنبياء ، فإذا النداء من قبل الله تعالى : هؤلاء شيعة عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، فهم صَفْوتي من عبادي وخيرتي من بريّتي ، فتقول الخلائق : إلهنا وسيّدنا بِمَ نالوا هذه الدرجة؟ فقال : بتختّمهم باليمين ، وصلاتهم إحدى وخمسين ، وإطعامهم المسكين ، وتعفيرهم الجبين ، وجهرهم ببسم الله الرحمن الرحيم ». إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار ، ولا يخفى ما في هذين الخبرين من العموم للأخيرتين.
أمّا الأوّل ؛ فلإتيانه بلفظ الجهر الذي هو اسم جنس محلّى بـ ( اللّام ) الجنسيّة ، فيفيد العموم قطعاً.

وأمّا الثاني ؛ فلإتيانه بلفظ « جهرهم » الذي هو مصدر مضاف ، وقد ذكر جمع من علماء المعاني والأُصول كصاحب ( المطوّل ) (7) ، والچلبي في ( الحاشية ) (8) ، والبهائي في حواشي زبدته ، والكاظمي في شرحها ، والمحقّق الثالث في ( المعالم ) ، والمازندراني في شرحه ، والعضدي في ( شرح المختصر الحاجبي ) ، والمحقّق
__________________

(1) عنه في البحار 82 : 80 / 20. (2) عنه في البحار 82 : 81 / 21.
(3) عنه في البحار 82 : 84 / 28. (4) عنه في البحار 82 : 84 / 28.
(5) عنه في مستدرك الوسائل 4 : 187 ، ونسب مثله في البحار لإعلام الدين ( الديلمي ). راجع البحار 82 : 80 / 19 ، إعلام الدين : 447 448.
(6) عنه في البحار 82 : 79 80 / 19 ، مستدرك الوسائل 4 : 186 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 17 ، ح 10.
(7) المطوّل : 176.
(8) الحاشية على المطوّل : 234.
الشريف في كثير من حواشيه (1) ومؤلّفاته وفوائده : أنّه يفيد العموم عند عدم العهد ؛ لأنّ اسم الجنس إذا استُعْمل ولم تقم قرينة تخصّصه ببعض ما يقع عليه كان لاستغراق الجنس. ولا يخفى أنّه لا عهد هنا ، فيثبت المطلوب أيضاً ، مع أنّ الجهر بها فيهما غير مقيّد بحالة من الحالات ، والله الهادي في المبادئ والغايات.

وأمّا رابعاً ؛ فلأنّه لو تمّ ما ذكره من قصر دلالتها على مطلق الجهر لم يكن لتخصيص تأديته بالجهر في الأُوليين فائدة ، بل يكفي الجهر في الثالثة فقط ، أو الرابعة فقط ، أو بالجهر في بسملة الفاتحة من الأُوليات دون السورة ، أو بالعكس ، وهو باطل ؛ إذ لا قائل به من الأصحاب ، وما ذاك إلّا للعموم ، وما يستلزم باطلاً فهو باطل ، وجِيدُهُ من القبول عاطل.

وأمّا خامساً ؛ فلأنّه أنّما يتأتّى على تقدير أنّ المطلق ما دلّ على واحد لا بعينه ، والظاهر فساده ، فإنّ كونه واحداً وكونه غير معيّن قيدان زائدان على ماهيّته ، كما صرّح به العلّامة في نهايته.

وأمّا سادساً ؛ فلأنّه إنّما يتمّ لو سلّم أن لو كانت الدلالة بالإطلاق فقط ، إلّا إنّ جلّ المحقّقين قد صرّحوا بأنّ الدلالة بالعموم ، وإذا دار الأمر بين العموم والإطلاق عمل بمقتضى العموم ؛ لما فيه من يقين البراءة دون الإطلاق ، والجمع بين الدليلين مهما أمكن بالعمل بهما خير من الطرح في البين.

وأمّا قوله : ( بل يتأدّى بالجهر في الصلاة الجهريّة ).
ففيه : أوّلاً : ما مرّ في ما ذكره من التأدية بالجهر في الأُوليين.

وثانياً : أنّ الجهر بها حينئذٍ لا يتحقّق به إقامة الشعار ؛ لأنّه أنّما وقع تبعاً لما لا بدَّ فيه من الإجهار ؛ لأنّ الأُمور اللّابديّة العاديّة لا يُعمل فعلُها موافقةً وطاعة مرضيّة ، ولهذا استثني من السنّة الأُمور العادية.

وثالثاً : خروج الشعار عن كونه شعاراً بجهر المخالف الذي يراها آية من الفاتحة في المواضع الجهريّة ، كما لا يخفى على ذي رويّة.

__________________

(1) الهامش على كتاب المطوّل : 176.
وأمّا قوله : ( والمخالفون قاطبة لا يجهرون بالبسملة في الصلاة الجهريّة والإخفاتيّة ) ، ففيه ما لا يخفى ؛ إذ الشافعي وأتباعه يجهرون بها مطلقاً ، كما حكاه عنهم المحقّق في ( المعتبر ) (1) ، والعلّامة في ( المنتهى ) (2).
وأمّا قوله : ( فبالجهر بها في الصلاة الجهريّة تتحقّق مخالفتهم ).
ففيه : ما مرّ أوّلاً من أنّ الجهر في الجهريّة أمر عادي لابديّ يشترك فيه مَنْ يرى البسملة جزءً من كلّ سورة ، كما هو مذهب ابن المبارك (3) ، وأهل مكّة كابن كثير (4) ، وأهل الكوفة كعاصم والكسائي (5) وغيرهما سوى حمزة (6) ، وجمهور أصحاب الشافعي كما حكاه المحقّق البهائي في ( حاشية تفسير القاضي البيضاوي ) ، وإنّما تتحقّق المخالفة وإقامة الشعار في الجهر بها في مواضع الإسرار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار.

ثمّ قال ألبسه الله حلّة الكمال ـ : ( وليست تدلّ على الجهر مطلقاً في الجهريّة والإخفاتيّة في الأُوليين والأخيرتين ، بل إنّما تدلّ على نفس الجهر من حيث هو من غير اعتبار وحدة ولا إطلاق ، فيتأدّى بما ذكرناه ضرورة تأدية مطلق الشي‌ء ببعض أفراده ، بخلاف الشي‌ء المطلق ، فسقط الاستدلال بها رأساً ، فلا يحسن التعلّق بها في إثبات هذا الحكم ، مع معارضة إطلاقها المدّعى بصحيحة عبد الله بن سنان (7) وصحيحة زرارة (8) المتقدّمتين.

وعلى ما ذكرناه في جواب هذه الرواية يحمل قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » (9) ، ويحمل أيضاً قول ابن أبي عقيل (10) بتواتر الأخبار عن الأئمّة : بأنّه لا تقيّة في الجهر بالبسملة ).
أقول : أمّا قوله سلّمه الله ـ : ( وليست تدلّ على الجهر مطلقاً ).
ففيه : ما مرّ آنفاً من أنّه خلاف ما صرّح به الأصحاب من إفادة العموم ، فضلاً عن الإطلاق ، أوّلاً.

__________________

(1) المعتبر 2 : 180. (2) المنتهى 1 : 278.
(3) الجامع لأحكام القرآن 1 : 93. (4) المحلّى 3 : 251 / 366.
(5) المحلّى 3 : 251 / 366. (6) مجمع البيان 1 : 19.
(7) انظر : ص 38 هامش 7. (8) انظر : ص 44 هامش 2.
(9) الكافي 8 : 51 / 21 ، وفيه « وألزمت ».
(10) عنه في مدارك الأحكام 3 : 360.
ومن إفادة المفرد المحلّى بلام الجنس العموم ، فيدلّ على كلّ فرد من أفراد الجهر سواء في ذلك الأُوليات والأُخريات ، أو أنّ الجهر من حيث هو من غير قيد بحالة من الحالات من علامة الشيعة السُّراة ، ثانياً. إلى غير ذلك من الوجوه التي مرّ ذكرها هناك.

وأمّا قوله : ( بل إنّما تدلّ على نفس الجهر من حيث هو ).
ففيه : أوّلاً : ما مرّ.

وثانياً : أنّ ما جعله مناطاً للفرق بين الأمرين أنّما هو فرق بين العامّ والمطلق ، فإنّ المطلق هو اللفظ الدالّ على الماهيّة من حيث هي من غير اعتبار وحدة أو كثرة أو عموم أو خصوص ، والعامّ ما دلّ عليها مع قيد الكثرة الشاملة ، كما صرّح به العلّامة في نهايته ، والمقداد السيوري في كنزه (1) ، وغيرهما من المحقّقين.

فغاية ما يمكن أن يقال : إنّها أنّما أفادت الإطلاق لا العموم ، وهو كافٍ في الاستدلال ، كما لا يخفى على مَنْ عرف الرجال بالحقّ ، لا الحقّ بالرجال.

وثالثاً : أنّه قد اعترف بدلالته على استحباب الجهر من حيث هو بلا شرط شي‌ء ، فلا بدّ من تقييده ببعض الركعات من المقيّد ، كما لا يخفى على نبيه.

ورابعاً : أنّ عدم اعتبار الإطلاق فيه لا يدلّ على عدمه ؛ لعدم الملازمة بين عدم الاعتبار وبين العدم ، وعدم المنافاة بين الشي‌ء وعدم اعتباره ، وإنّما المنافاة بين اعتبار الشي‌ء واعتبار عدمه ، ألا ترى أنّ الحضور الذهني معتبر في المعرّف بلام الحقيقة ، وغير معتبر في أسماء الأجناس مع تجويزهم دخول لام الحقيقة عليها؟! كما هو مقرّر في محلّه ، وما ذاك إلّا لأنّ عدم اعتبار الحضور لا يستلزم عدمه ، وإلّا لزم الجمع بين المتنافيين.

وحينئذٍ ، فغاية ما يمكن أنْ يقال بعد التنزّل وتسليم الفرق ـ : إنّ دلالة مطلق الشي‌ء على الكثرة ليس كدلالة المطلق ، كما أنّ دلالة المطلق ليست كدلالة العامّ ، وكما أنّ دلالة المفرد المحلّى بـ ( اللّام ) على العموم ليست كدلالة سائر صيغ العموم.

وأمّا قوله : ( فيتأدّى بما ذكرناه ضرورة تأدية مطلق الشي‌ء ببعض أفراده ) ، فهو مجرّد

__________________

(1) كنز العرفان 1 : 4.
تطويل بلا طائل ، لا يرجع إلى نائل ، وقد مرّ ما فيه مراراً.

وأمّا قوله : ( مع معارضة إطلاقها المدّعى بصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة المتقدّمتين ) ، فضعفه يُعْرف ممّا أسلفناه في ذيل هاتين الصحيحتين ، ومن هنا يُعْلم ما في ضعف كلامه ، فلا حاجة إلى التعرّض لنقضه بتمامه.

ثمّ قال حقّق الله الآمال ـ : ( ودعوى إطلاق الأخبار وقع تقليداً من المتأخّرين للمتقدّمين ، هذا ولو لم يكن في الإخفات بالبسملة إلّا الاحتياط لكفى ؛ لأنّ المشهور لا يوجبون الجهر ، وأبو الصلاح (1) وابن إدريس (2) مانع من الجهر ، وابن البرّاج (3) قد علمت أنّه لا يوجب إلّا في الأُوليين ، ومع صحّة ما ادّعى عليه من إيجاب الجهر على الإطلاق لا يلتفت إلى قوله ؛ لعدم وجود حجّة صالحة للوجوب ، بل الاستحباب ، فانظر ولا تغفل ).
أقول : أمّا أنّ دعوى الإطلاق وقع تقليداً للمتقدّمين فلا يخفى ما فيه :

أمّا أوّلاً ؛ فللإزراء بأساطين التحقيق وفساطيط التدقيق ، حيث لم يميّزوا الغثّ من السمين والبائر من الثمين ، مع أنّ تحقيق أحوال الفقه وتطبيق فروعه عليها إنّما صدر من أُولئك الجهابذة المتقنين ، فإن اعترف بفهم أُولئك الأقدمين منها الإطلاقَ ، كفانا دليلاً فَهْمُ أُولئك الأعلمين.

وأمّا ثانياً ؛ فلقول جلّهم أو كلّهم بعدم جواز تقليد أحد من الأموات ، فنسبته إليهم خلاف ما قرّروه من تلك القواعد والاصطلاحات ، وهذا وإنْ لم يكن حكماً شرعيّاً ، إلّا إنّه قانون كلّي ينطبق عليه كثير من جزئيّات الأحكام الشرعيّات.

وأمّا قوله : ( ولو لم يكن في الإخفات بالبسملة إلّا احتياط لكفى ).
ففيه : أولاً : عدم الداعي للاحتياط هنا ، إذ مع فقد الدليل على الإخفات لا يمكن القول بتوقّف يقين البراءة ؛ إذ مجرّد خلاف أحد لا يستلزم الاحتياط ، وعدم يقين البراءة لا يخفى على مَنْ عنده من الاعتساف براءة ، وإلّا لاستحبّ الإخفات للمنفرد في أُوليي الإخفاتيّة خروجاً من خلاف ابن الجنيد (4) ، لكن لا قائل به ، مع أنّ بعض

__________________

(1) الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 263.
(2) السرائر 1 : 218.
(3) المهذّب 1 : 97.
(4) عنه في المختلف 2 : 155 ، فتاوى ابن الجنيد : 56.
المحقّقين (1) صرّح بأنّ الاحتياط في الجهر بها لدوران الأمر بين الوجوب والاستحباب ؛ لضعف دليل التحريم عنده ، بل لعدم الاعتداد به.

وثانياً : أنّه يلزم منه المصير إلى الاحتياط في وفاق الفتوى دون الأخبار ولو كانت صريحة في المطلوب معتمدة الطريق ؛ لأنّ الحقّ في الفتوى ، ولا يلتزمه ذو تقوى ، إذ الفتوى لا يجب الرجوع إليها من حيث هي ، فإنّ المفتي من حيث هو غير مأمون الخطأ ، إلّا أنْ تنضمّ إليها قرينة أُخرى كالعلم بدخول فتوى المعصوم في جملتها فيعلم كونها حقّا لانضمام فتوى المعصوم لا من حيث نفسها ، فإذا خلت عنه فلا وجه للاحتياط في وفاقها مع قيام الدليل على خلافها.

وثالثاً : أنّ مورد أخبار الاحتياط أنّما هو أمران :

الأوّل : تيقّن اشتغال الذمّة بشي‌ء ، وتوقّف يقين البراءة على الأخذ به ، كما في صحيحي عبد الرحمن بن الحجاج ، وعبد الله بن وضّاح.

فالأُولى : في رجلين أصابا صيداً وهما محرمان ، الجزاء عليهما ، أم على كلّ واحد منهما؟ قال : « بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما عن الصيد » قلتُ : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدرِ ما عليه؟ فقال : « إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط » (2).
والثانية : كتبتُ إلى العبد الصالح : يتوارى القرص ويُقبل الليل ، ثم يزيد الظلام ارتفاعاً ، وتستتر عنّا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويُؤذّن المؤذّنون ، فأُصلّي حينئذٍ وأفطر إنْ كنتُ صائماً ، أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب عليه‌السلام : « إنّي أرى لك أنْ تنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ، وتأخذ الحائطة لدينك » (3).
وأنت خبير بأنّ مورد الأُولى أنّما هو اشتراك جماعة في قتل صيدٍ حَرَمي ، فذمّة كلّ منهما مشغولة بالكفّارة ، لكنّهما لم يعلما أنّها كفّارة واحدة عنهما ، أو عن كلّ منهما كفّارة.

__________________

(1) رياض المسائل 2 : 307 308.
(2) الكافي 4 : 391 / 1 ، بتفاوتٍ يسيرٍ.
(3) التهذيب 2 : 259 / 1031 ، بتفاوتٍ يسيرٍ.
ومورد الثانية أنّما هو اشتغال الذمّة بالصيام والصلاة في وقتها ، ولا يحصل يقين البراءة بالإفطار والصلاة قبل زوال الحمرة ؛ لجواز عدم دخول الوقت ، وبزوالها يحصل اليقين قطعاً ، وغير خفيّ على نبيل أنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، ولا انسلاك له في سلك هذا السبيل.
الثاني : قيام الدليل من الطرفين مع تعارضهما بلا مرجّح في البين ، كما نطقت به المرفوعة الزراريّة ، حيث قال فيها عليه‌السلام بعد التساوي في جملة من المرجّحات ـ : « خُذْ بما فيه الحائطة لدينك ، واترك ما خالف الاحتياط » (1).
وأنت عليم بأنّه ما أمر عليه‌السلام بالاحتياط إلّا بعد التساوي في تلك المرجّحات ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ الجهر موافق لشعار الإماميّة ومخالف لتلك الفرقة الغويّة ، وأمّا ما ورد من الأخبار مطلقاً في الأمر بالاحتياط كقوله عليه‌السلام : « أخوك دينك فاحتط لدينك » (2) و « دع ما يريبك » (3) فما فيها من الإجمال بالإطلاق أوجب حملها على المقيّد البيّن بلا إشكال للاتّفاق.

وأمّا قوله : ( وأبو الصلاح وابن إدريس مانع من الجهر ، وابن البرّاج قد علمت أنّه لا يوجب إلّا في الأُوليين ) ، فقد مرّ ما فيه من أنّ أبا الصلاح قائل بالوجوب حتى في الأخيرتين.

وحينئذٍ ، يدور الأمر بين الوجوب والاستحباب ، فيكون الاحتياط في الجهر بلا ارتياب ، كما مرّ التصريح به من بعض المحقّقين ؛ لضعف دليل التحريم وقوّة الاستحباب. وابنُ البرّاج وإنْ قصر الوجوب على الأُوليين إلّا إنّه حاكم بالاستحباب في الأخيرتين ، وخلافُ ابن الجنيد في المنفرد شامل للموضعين ، فالخلاف في الأخيرتين لم يقع إلّا من الحلّي ، وهو ليس مبنيّاً على أصل جليّ.

المناقشة في الشهرة

ثمّ قال سقاه [ الله ] من رحيق التحقيق لطريقة الآل ـ : ( لا يقال : إنّ الشهرة أمارة الرجحان فيقوى الظنّ [ فيها (4) ] ؛ لأنّا نقول : إنّ الشهرة لا تكون مرجّحة إلّا في نقل الرواية ،
__________________

(1) غوالي اللئلئ 4 : 133 / 229. (2) الأمالي ( الطوسي ) : 110 / 168.
(3) الذكرى : 138. (4) في المخطوط : ( فيهما ) ، وما أثبتناه من المصدر.
وحديث : « خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذَّ النادر » (1) مورده اختلاف الروايتين ، وأمّا في مدلول الرواية فليست الشهرة دليل الرجحان ، فربّ مشهور لا أصل له ، بل على ذي الرواية ومَنْ أفاض الله عليه الملكة القدسيّة إمعان النظر في دلائل العترة المحمّدية ومعاريض كلام الذريّة العلويّة ، فقد ورد عن الصادق عليه‌السلام : « إنّكم لن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا » (2) ، ولا ينظر إلى مَنْ قال ، بل ينظر إلى ما قيل (3) ).
أقول : فيه أوّلاً : مَنْ نظر ببصر البصيرة الثاقبة ، وأعمل عامل الفكرة الثاقبة ، وسرّح بريد الرؤية في فيافي المقبولة الحنظليّة والمرفوعة الزراريّة ، أنْ لا دلالة فيهما على الاختصاص بصورة الترجيح حال تعارض الأخبار المرويّة.

دلالة المقبولة الحنظلية

أمّا المقبولة ، فقصارى ما دلّت عليه النهي عن التحاكم عند قضاة الجور المستبدّين بالأهواء والآراء والمستمدّين من شراب الشيطنة والنكراء ، والأمر بالرجوع إلى مَنْ استند في فتاواه وأحكامه إلى سادات الورى ، فهي ظاهرة في شهرة الفتويين ، والقول باختصاصها بترجيح الروايتين لا أثر له ولا عين.

فدونكها مجلوّة الأشراف ، محمودة الأطراف ، فاستقبل غرّتها بوجه الألطاف ، واستنطقها بقصد الإنصات والإنصاف ، تظفر منها بالنصيب الأوفى ، والكأس الأصفى ، وهي بحذف الأسناد :

عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة إلى أنْ قال ـ : فكيف يصنعان؟
قال : « ينظران مَنْ كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حاكماً » إلى أنْ قال ـ : فإنْ كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أنْ يكونا الناظرين في حقهما ، فاختلفا في ما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
__________________

(1) غوالي اللئلئ 4 : 133 / 229. (2) معاني الأخبار : 2 / 3.
(3) غرر الحكم ودرر الكلم : 744 / 40 ، بالمعنى.
قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر » قال : قلت : فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على الآخر؟
قال : فقال : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » (1) .. إلى آخرها.

فتدبّر ما نظم بنانُها من فرائد الفوائد الكثيرة ، وأتى به بيانُها من فوائد العوائد الأثيرة ، ألا تراها ناطقة :

أوّلاً : بتوصيف مَنْ يرجع في الحكم إليه ، وتعريف مَنْ يُعوَّل في الفتاوى عليه.

وثانياً : إنّ كلّا من المتنازعين اختار رجلاً فرضيا أنْ يكونا الناظرين في حقّهما ، فاختلفا في ما حكما ، وهذا نصّ في أنّ المرضيّ بهما غير راويين ، وإنّما هما مفتيان ، فاختلفت فتواهما بقرينة قوله : « الناظرين » و « حكما » ، فإنّ النظر هو ترتيب أُمور معلومة للتأدّي إلى مجهول ، والحكم هو نتيجة ذلك الترتيب المذكور.
وأمّا قوله : ( وكلاهما اختلفا في حديثكم ) ، فمعناه أنّ كلّاً من المفتيين اختلفا في تفريع الحكم على الأصل الوارد عنكم ، حيث قد أذنتم لهما في التفريع بقولكم : « علينا أنْ نلقي إليكم الأُصول ، وعليكم أنْ تفرّعوا » (2).
أو ( اختلفا في ما استند إليه من حديثكم ) يعني : أن كلّاً منهما أفتى بقول واستند فيها إلى حديث عنكم.

وقوله عليه‌السلام أخيراً : « ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به » ، أي : ينظر إلى ما فرّعا عليه الحكم إلى الحديث الذي استندا إليه في الدلالة على مدّعاهما صريحاً فيعمل بالمشهور منهما ، أي : بفتوى الحكم الذي استند إلى الحديث المشتهر عند أصحابك ، بقرينة قوله سابقاً : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما .. » إلى آخره ، وترك الذي ليس بمشهور ، أي : فتوى الناظر الآخر الذي
__________________

(1) الكافي 1 : 67 68 / 10.
(2) السرائر 3 : 575 ، الوسائل 27 : 61 62 ، أبواب صفات القاضي ، ب 6 ، ح 51.
استند إلى الحديث الغير المشهور.

وحينئذٍ ، فقصارى ما دلّت عليه المقبولة المذكورة قبول الفتوى المشتهرة المستندة إلى المشهورة ، ولا يخفى أنّ محطّ خيام النزاع أنّما هو إثبات مثل هذه الفتوى ؛ إذ الفتوى المجرّدة من وفاق الكتاب والسنّة لا تصلح وسيلة للعمل ولا مَجَنَّة (1) ، فهي في حال الشهرة والندرة على حدّ سواء في الانحراف عن سَمْتِ حدّ الاستواء.

فلنفرض أنّ الحاكمِين باستحباب الجهر استندوا في فتواهم هذه إلى روايات مشهورة ، وابن إدريس استند في فتواه إلى ما كان عكس ذلك من الرواية وشطيره ، فالواجب الأخذ بالفتوى المشهورة ؛ لأمر الإمام عليه‌السلام الظاهر بالأخذ بهما وترك ذاك النادر.

دلالة المرفوعة الزراريّة

وأمّا المرفوعة (2) فظهورها في أنّ مورد الشهرة ترجيح إحدى الروايتين لا يمنع إرادة الفتويين :

أمّا أوّلاً ؛ فلاندراجه تحت خصوص سبب السؤال ، وهو غير مخصّص بلا إشكال ، كما حقّقه جمهور العلماء الأبدال ، فإنّ اللفظ الوارد هنا بعد السؤال أعمّ من المسئول عنه ظاهر الاستقلال ؛ لقوله عقيب السؤال عن حال الخبرين المختلفين : « خذ ما اشتهر بين أصحابك » ، و ( ما ) من ألفاظ العموم قطعاً ، فيعمّ الأخذ بشهرة الفتوى والعمل معاً ، ولا عبرة بخصوص السؤال ، بل المدار على عموم الجواب ، كما هو الحقّ والصواب ، فيبقى على عمومه حيث لا مخصّص ، ولا تخصيص بغير مخصّص.
وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ أظهريّة بعض أفراد العامّ من غيره لا يقتضي الاختصاص ، ولات حين مناص ، فإنّ العامّ لا يجب تساوي نسبته إلى جميع جزئيّاته في الدلالة عليها ، بل يقبل التفاوت شدّةً وضعفاً ، كما صرّح به العلّامة في نهايته.

__________________

(1) المَجَنَّة : الموضع الذي يستتر فيه. لسان العرب 2 : 387 جنن.
(2) غوالي اللئلئ 4 : 133 / 229.
وأمّا ثالثاً ؛ فلعدم المقتضي الفرق بين مشهور الفتوى والعمل ، وبين مشهور الرواية إذا كان كلّ منهما مطابقاً للدليل المعتبر من الكتاب والسنّة ، فإنّ كلّاً من الفتوى والعمل إذا كانا كذلك فَهُمَا فرعا الرواية ، فما يجري في الرواية يجري فيهما ، كما أنّها إذا لم تكن كذلك وجبَ ردّها ، وإنْ لم يكونا كذلك فلا يجوز الأخذ بهما ، سواء اشتهرا أو لا.

وقد عُلِم من طريقة علماء الإماميّة أنّهم لا يفتون إلّا بما أدّى إليه الكتاب والسنّة المعصوميّة ، طاوون كَشْحاً عن العمل والفتوى بالآراء والقياسات والاستحسانات الرديّة.

وأمّا رابعاً ؛ فلأنّ قوله عليه‌السلام : « خذ ما اشتهر بين أصحابك » وصف لموصوف محذوف ، أي : خذ الحكم الذي اشتهر ، والتعليق بالوصف مشعر بالعليّة ، كما لا يخفى على ذي فكرة جليّة ، وهو يدلّ على أنّ علّة الأمر بالأخذ بذلك الحكم أنّما هو الاشتهار الداخل فيه قول المعصوم عليه‌السلام ، فكلّما تحقّق في فتوًى أو عمل أُخذ به امتثالاً لأمر الإمام ؛ للاشتراك في العلّية وفقدان الخصوصيّة.
وأمّا خامساً ؛ فلأنّ مشهور الفتوى والعمل إذا لم يحصل في مستند غيره ما يقابله من صحّة الدليل ومقابلة إجماع مشهور أو محصّل ولم يحتمل ذلك احتمالاً مساوياً ، كان حجّة لا لمجرّد الشهرة ، بل مع حكم القرائن القطعيّة بعدم خروج قول الحجّة بحكم قطعي محصّل من قوله عليه‌السلام : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » ، ومن إهماله الدليل الصارف عنه عند الحاجة إلى العمل الذي أُمر به مع أمره بالأخذ بهذا المشتهر ، وليس إلّا لعلمه بدخول قوله في جملة أقوال المشهور ، وإلّا لنصب الدليل الصارف عنه ولما أمر به ، وإلّا لكان مغرياً بالباطل ، وهو باطل.
وأمّا سادساً ؛ فلأنّ الرواية كثيراً ما يخالفها عمل راويها ، فإنْ كان لعدم صحّتها عنده أو وجود ما هو أصحّ منها لديه أو عدم معرفة الحكم منها ، فلا عبرة بروايته لها ، ولا يكون ذلك مرجّحاً ، وإنْ كانت عنده صحيحة سالمة من المعارض الأقوى فلا عبرة بروايته أيضاً ؛ لأنّه يصير حينئذٍ فاسقاً بتركه العمل بها مع وجود المقتضي وعدم

المانع ، فلا فرق إذن بين الرواية والفتوى والعمل ، ولا مزيّة فيها عليهما.

وأمّا سابعاً ؛ فلأنّ المرفوعة قد دلّت على الأخذ بشهرة الرواية ، والمقبولة قد عرفت ظهورها أيضاً في شهرة الفتوى ، وأمّا مشهور العمل فعدم ذكره بخصوصه لا يدلّ على عدم إرادته ؛ لما مرّ ، ولأنّ ذكر بعض ما يتناوله العامّ لا يتخصّص به العموم ، كما صرّح به محقّقو الأُصول من علمائنا الأعلام ، خلافاً لأبي ثور (1) من أُولئك الأقوام ، وبهذا ظهر لك ما في قوله سلّمه الله : ( وأمّا في مدلول الرواية فليست الشهرة دليل الرجحان ).
وأمّا ما استدلّ به من المثل ، فهو لا ينهض دليلاً لإثبات الأحكام الشرعيّة حتى يعارض به مفاهيم أخبار العترة النبويّة ، إذ الظاهر مفاد ( ربّ ) هنا إنّما هو التقليل ، فلا يتناول كلّ فرد من الأقاويل.

وأمّا قوله : ( بل على ذي الرويّة ) .. إلى آخره ، فهو ممّا لا نزاع فيه ، إلّا إنّه خارج عن المتنازع فيه ، كما لا يخفى على نبيل نبيه.

مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد

ثمّ قال سقاه الله من كأس التوفيق العذب الزلال ـ : ( احتجّ ابن الجنيد (2) بأنّ الأصل وجوب المخافتة بالبسملة في ما يخافت به ، لأنّها بعض الفاتحة ، خرج عنه الإمام بالنصّ والإجماع ، فيبقى المنفرد على الأصل.
والجواب : أنّ الروايات كرواية علامات المؤمن (3) ، ورواية زرارة ، وفيها : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحج » ، وغيرهما عامّة تتناول الإمام والمنفرد والمأموم ، خرج المأموم بدليل آخر ، فيبقى الباقي تحت العموم ، وقد ورد للمنفرد الجهر بالخصوص أيضاً ، كما في تفسير قوله تعالى ( وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً ) (4) أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يرفع صوته بالبسملة في صلاته فإذا سمعها المشركون
__________________

(1) الإحكام في أُصول الأحكام 1 : 534.
(2) عنه في المختلف 2 : 155 ، الحدائق 8 : 170.
(3) التهذيب 6 : 52 / 122.
(4) الإسراء : 46.
من خلفه ولوا مدبرين (1) ؛ كي لا يسمعوها ، وهذا كافٍ في استحباب الجهر للمنفرد ، ولأنّه لا مزيّة في تخصيص الإمام على المنفرد لعدم الفارق. وأجاب بعض الفضلاء عن احتجاج ابن الجنيد بعد تسليم كون الأصل وجوب المخافتة ـ : ( بل قضيّة الأصل عدمه ) ، وفيه نظر يظهر للمتأمّل ).
أقول : هذا الجواب موافق للصواب ، إلّا إنّه اشتمل على خلل واضطراب :

أمّا أوّلاً ؛ فلقوله : احتجّ ابن الجنيد ، وصوابه : احتُجّ لابن الجنيد ، لأنّ هذا الاحتجاج ليس منه نفسه ، وإنّما احتُجّ به له ، مع أنّه لا يرضى به ولا يجري على أصله الذي هو عدم وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما ، فكأنّ هذا الاستدلال جرى غفلةً عن حقيقة الحال ، كما لا يخفى على مَنْ عرف الرجال بالحقّ ، لا الحقّ بالرجال.

وأمّا ثانياً ؛ فلعدّه في صحيح زرارة من جملة ما لا تقيّة فيه الجهر بالبسملة ، وهو ناشٍ عن محض الاستعجال وعدم مراجعة الصحيح المذكور في تلك المحالِّ ، لأنّ هذا الصحيح مذكور في ( الكافي ) و ( التهذيب ) فقط ، وهو على ما وقفنا عليه فيهما وبالنقل منهما ليس فيه من التعرّض للبسملة عين ولا أثر ، ولم نعثر له على خبر ، ومتنها في ( التهذيب ) و ( الكافي ) هكذا.

عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : في مسح الخفّين تقيّةٌ؟ فقال : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ »(2) ، إلّا إنّها في ( التهذيب ) و ( الكافي ) مضمرة على ما وقفت عليه.

إلّا إنّ شيخنا فقيه ( الحدائق ) نقلها من ( الكافي ) متّصلة بأبي جعفر عليه‌السلام ، قال بعد ذكر صحيح زرارة ، المذكور ما لفظه : ( ومثل خبر زرارة المذكور ما رواه في ( الكافي ) أيضاً في الصحيح عن زرارة عن غير واحد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : في المسح على الخفين تقيّة؟ قال : « لا تتّقِ في ثلاث » قلت : وما هنّ؟ قال : « شرب الخمر ، أو قال : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ » ) (3). انتهى.
ولم أقف عليها في ( الكافي ) إلّا موافقة لما في ( التهذيب ) كما مرّ متناً وسنداً ،

__________________

(1) البرهان في تفسير القرآن 1 : 97 98 / 238.
(2) الكافي 3 : 32 / 2 ، التهذيب 1 : 362 / 1093 ، الوسائل 1 : 457 ، أبواب الوضوء ، ب 38 ، ح 1.
(3) الحدائق 2 : 311.
وهذا غريب منه رحمه‌الله ، وكأنّه نقله بالمعنى ، مع إنّي تتبّعت مظانّه من ( الكافي ) فلم أقف إلّا على خبر محمّد بن الفضل الهاشمي ، المرويّ في كتاب الحجّ ، قال : دخلتُ مع إخوتي على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلنا : إنّا نريد الحجّ وبعضنا صرورة ، فقال : « عليكم بالتمتّع ، فإنّا لا نتّقي في العمرة إلى الحجّ سلطاناً ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفّين » (1).
ورواه الصدوق في ( الفقيه ) (2) والشيخ في ( التهذيب ) (3) كلاهما في كتاب الحجّ أيضاً بالسند والمتن المذكورين ، إلّا إنّ فيهما : « فإنّا لا نتّقي أحداً في التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ».

وبالجملة ، فما نقله شيخنا المذكور عن ( الكافي ) لم أقف عليه في مظانّه ، وما ذكره مؤلِّف الرسالة سلّمه الله تعالى من اشتمال صحيح زرارة على عدّ الجهر بالبسملة ممّا لا تقيّة فيه ظاهر الفساد وطافح الكساد ؛ لما عرفت من أنّ الأخبار الواردة في هذا المعنى التي نقلناها هنا كلّها خالية عمّا ادّعاه ، وإنّما هو مذكور في ما نقله ابن أبي عقيل (4) متواتراً عن آل الرسول ، وفي ( البحار ) (5) و ( الدعائم ) (6) مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام.

وأمّا ثالثاً ؛ فلإخراجه حكم المأموم مع اعترافه بالعموم ، وقد مرّ الكلام عليه ، وأنّ ظاهر الأخبار وعلمائنا الأخيار هو عموم استحباب الجهر لكلّ مصلٍّ كان ، كما مرّ الكلام عليه في ذلك المكان.

وأمّا رابعاً ؛ فلتنظّره في أصالة الجهر ، مع أنّ ظاهر الكتاب والسنّة أنّ الأصل أنّما هو الجهر ، كما حقّقناه في رسالتنا الكبرى بما لا مزيد عليه ؛ لقوله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً ) (7).
والتقريب من وجوهٍ : 
منها : أنّ الجهر والإخفات حقيقتان متضادّتان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، فلا بدّ من

__________________

(1) الكافي 4 : 293 / 14. (2) الفقيه 2 : 205 / 936 ، بتفاوتٍ يسيرٍ.
(3) التهذيب 5 : 26 / 77 ، بتفاوتٍ يسيرٍ. (4) عنه في مدارك الأحكام 3 : 360.
(5) البحار 77 : 300. (6) دعائم الإسلام 1 : 209.
(7) الإسراء : 110.
إرادة أحدهما ، إذ ليس عندنا غيرهما ، ولا يجوز إرادة الإخفات الوسط ؛ لعدم تصوّره أو ندرته وشيوع مقابله ، فليس المراد والله العالم إلّا الجهر الوسط ؛ لإطلاق الجهر بالتشكيك على أفراد كثيرة متفاوتة قوّةً وضعفاً دون الإخفات.

فالمراد حينئذٍ والله العالم ـ : وابتغ بين أدنى الجهر وأعلاه سبيلاً ، وهو المطلوب. وإرادةُ الإخفات الوسط لكونه مشكّكاً كالجهر مردودٌ :

أوّلاً : بأنّ ذلك مُشارٌ بهِ إلى الجهر على القياس من وضعه للبعيد.

وثانياً : بأنّه لو أراد البينيّة لقال : وابتغ بين ذينك.

وثالثاً : يمنع التشكيك وإن سُلِّم كونه ذا أفراد ، إذ ليس له طرفان أدنى وأعلى.

ورابعاً : بمنع كونه ذا وسط بين القوّة والضعف ، إذ أدناه إسماع النَّفْس ، وأعلاه إسماع القريب الصحيح السمع ، ولا واسطة ؛ لترتّب أحدهما على الآخر ، فإذا تجاوز إسماع نفسه بلغ إسماع القريب الصحيح السمع ، بخلاف الجهر.

وخامساً : بأنّه لو سلّم إمكان وجوده بالقسمة العقليّة من أنّ كلّ ذي طرفين فله وسط ، إلّا إنّ العرف يقطع بعدم الوسط في مثله ، ولهذا لا تكاد تسمع إخفاتاً وسطاً ، إذ ليس إلّا ما يُسمع الإنسانُ نفسه ، وما يُسمعُ القريبَ الصحيحَ السمع ، وما بينهما تقصر العبارة عن تحديده ، بل لا يعقل إلّا بالقسمة العقليّة ، وما تشتمل عليه لا يلزم وقوعه ، إذ أكثر أفرادها يكون في جانب المحال.

وله أمثلة كثيرة في علوم كثيرة ، كضروب الأشكال الأربعة المنطقيّة وتقسيمهم بحسبها ما يتعلّق بالوجود نفياً وإثباتاً ، وجوازاً ووجوباً إلى واجب الوجود وجائزه وممتنعه ، ولا ريب أنّ الثالث غير متصوّر ، بل تسميته بالممتنع كافٍ في المطلوب مع فرضهم إيّاه.

ومنها : صحيح عبد الله بن سنان المرويّ في ( الكافي ) و ( تفسير العياشي ) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإمام هل عليه أنْ يُسمع مَنْ خلفه وإنْ كثروا؟ قال : « ليقرأ قراءة وسطاً ، إنّ الله يقول ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) (1) » (2) الحديث.

__________________
(1) الإسراء : 110.
(2) الكافي 3 : 317 / 27 ، تفسير العيّاشي 2 : 341 / 174.
وبالضرورة أنّ المتبادر من قوله عليه‌السلام : « قراءة وسطاً » الجهر والوسط في القراءة ؛ لأنّه في مقام البيان ، مع أنّ السؤال عن غاية الجهر وحدِّ إسماع الإمام من خلفه.
ومنها : سبب النزول (1) ، فإنّ سببه أنّه عليه‌السلام كان يجهر بمكّة فيعلم بمكانه المشركون فكانوا يؤذونه فنزلت ، ولا يخفى ما فيه من الدلالة الصحيحة الصريحة على مداومته عليه‌السلام على الجهر وأنّه الأصل ، لكنّه عليه‌السلام أُمِر بالقراءة بالجهر الوسط دون الذي كان يجهر به أوّلاً ؛ صوناً لنفسه وعرضه ، ورعايةً لحال آله عن أذى المشركين ، ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى. إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحى ) (2) ، وليس هذا نسخاً بل دفاعاً عنه عليه‌السلام ، إذ الضرورة تتقدّر بقدرها. هذا ومن أراد بسط المقالة فليرجع إلى تلك الرسالة.

مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الجهر

ثمّ قال أصلح الله له الحال والبال ـ : ( احتجّ موجبو الجهر بأنّ أئمّتنا سلام الله عليهم كانوا يداومون على الجهر بالبسملة على ما دلّت عليه أخبارهم ، ولو كان مسنوناً لأخلّوا به في بعض الأحيان ، ويمكن الاحتجاج لهم أيضاً بقول أمير المؤمنين : « ولألزمتُ الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » (3).
والجواب عن الأوّل من وجهين : الأوّل : أنّ هذا من باب التأسّي ، والتأسّي في ما يعلم وجهه مستحبّ لا واجب إجماعاً ، لأنّهم يداومون على السنن كما يداومون على الفرائض.

الثاني : خلوّ الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان من ذكر الجهر بالبسملة بالكلّيّة :

منها : صحيح محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقرأ في الأُوليين من صلاة الظهر سرّاً » (4) ، ولم يقل : ويجهر بالبسملة ، وترك الاستفصال دليل العموم.

ومنها : صحيحة أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا كنت إمام قوم فعليك أنْ تقرأ في الركعتين الأُوليين » (5) ، ولم يقل : واجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فيستفاد من هذه الرواية أنّ

__________________

(1) تفسير العيّاشي 2 : 341 / 175. (2) النجم : 2 3.
(3) الكافي 8 : 51 / 21. (4) التهذيب 2 : 97 / 362.
(5) التهذيب 3 : 275 / 800.
البسملة تابعة للفاتحة ، إنْ سرّاً فسرٌّ ، وإنْ جهراً فجهر.

ومنها : صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا كنت إمام قومٍ فاقرأ في الركعتين الآخرتين فاتحة الكتاب » (1) ، ولم يقل : واجهر بالبسملة.

ومنها : ما رواه علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيها : « فإنْ شئت فاقرأ فاتحة الكتاب » (2) ، يعني : في الآخرتين.

ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الآخرتين ، فقال له الإمام عليه‌السلام : « يقرأ فاتحة الكتاب ، ومَنْ خلفه يسبّح » (3).
ومنها : ما رواه جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال : « بفاتحة الكتاب » (4).
ومنها : صحيحة عُبَيْدِ بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين الآخرتين ، قال : « تسبيح وتحميد ، وتستغفر لذنبك ، وإنْ شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء » (5).
فهذه الأخبار كلّها كما ترى واردة للبيان خالية من ذكر البسملة بالمرّة ، فلو كان الجهر بها واجباً لاشتملت عليه ؛ لأنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لكونه قبيحاً واستلزامه تكليف ما لا يطاق ، والإجماع على عدم جوازه ، وقد نقل إجماع أهل العدل غير واحد من المتقدّمين والمتأخّرين كالسيّد (6) والشيخ (7) والمحقّق (8) وأضرابهم ، بل منع السيّد المرتضى (9) من تأخير بيان العامّ المراد به غير ظاهره والمطلق والأسماء الشرعيّة المنقولة من معانيها اللغويّة إلى وقت الحاجة ، وقريب منه كلام العلّامة رحمه‌الله (10) ، وهو الأقرب في نظري ، فحينئذٍ ينتقض الاستدلال على الوجوب بما ذكروه ).
أقول : أمّا الجواب الأوّل فهو الحقّ الذي عليه المعوّل ، وأمّا الثاني فهو وإنْ كان له وجه في الجملة إلّا إنّه يمكن المناقشة فيه

__________________

(1) التهذيب 2 : 99 / 371. (2) التهذيب 2 : 98 / 369.
(3) التهذيب 2 : 294 / 1185. (4) التهذيب 2 : 295 / 1186.
(5) التهذيب 2 : 98 / 368 ، وفيه : « تسبّح وتحمد ».
(6) الذريعة إلى أُصول الشريعة 1 : 361. (7) عدّة الأُصول : 170.
(8) معارج الأُصول : 111. (9) الذريعة إلى أُصول الشريعة 1 : 376 379.
(10) مبادئ الوصول الى علم الأُصول : 161.
أوّلاً : بأنّ الأحكام لا تؤخذ كلّها من مقام واحد.

وثانياً : بأنّ الجهر بها لمّا كان من شعارهم ومعلوماً عندهم لم يحتج إلى بيانه ، فلا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، بل ولا الخطاب.

فقوله : ( وقد نقل إجماع أهل العدل غير واحد ) .. إلى آخره ، لا نزاع فيه ولا شكّ يعتريه ، إلّا إنّه خارج عن محلّ النزاع ، كما لا يخفى على نبيه.

وقوله : ( وقريب منه كلام العلّامة ) .. إلى آخره.

وجه القرب : أنّ السيّد المرتضى قال : ( إنّ المجمل يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة وإنْ كان ممّا له ظاهر وأُريد به غير ظاهره ، كالعامّ إذا أُريد به الخصوص لم يجز تأخير بيانه ) (1).
والقول الذي حكاه العلّامة في نهايته وجعله الحقّ هو جواز تأخير البيان لما ليس له ظاهر كالمجمل ، وأمّا ما له ظاهر وقد استعمل في غيره كالعامّ أو المطلق أو المنسوخ ، فيجوز تأخير بيانه التفصيلي لا الإجمالي.

ولا يخفى أنّه لا يكاد يظهر بين القولين فرق إلّا في التقييد بالتفصيلي وفي جهة النسخ ؛ فإنّ أصحاب القول الأوّل قيدوا البيان بالأوّل دون السيّد ، والسيّد لم يتعرّض للثاني في البحث ، إلّا إنّه نقل الإجماع (2) على حسن تأخير بيان مدّة الفعل المأمور به والوقت الذي بيّنه فيه عن وقت الخطاب ، ثمّ إنّ اختيار العلّامة ذلك القول مع رغبته ظاهراً عن قول السيّد بعيد من مثله :

أمّا أوّلاً ؛ فلمخالفته ما هو المعروف منهم من اشتراط تأخير الناسخ ، حتى جعلوه فارقاً بين النسخ والتخصيص.

وأمّا ثانياً ؛ فلمخالفته نفسه في ذلك الكتاب بعينه ، حيث عدّه في مباحث النسخ شرطاً لتحقّقه من غير توقّف ، وجعله كغيره فارقاً بين النسخ والتخصيص ، اللهمّ إلّا أن يجعل عدولاً عن اشتراط التأخير ، وفيه ما فيه.

ثمّ قال أزال الله عنه البلبال ـ : ( والجواب عن الرواية أنّها لا تدلّ إلّا على مطلق الجهر ،

__________________

(1) الذريعة إلى أُصول الشريعة 1 : 363.
(2) الذريعة إلى أُصول الشريعة 1 : 374.
وهو نفس الماهيّة ، ولا إشعار فيها بدلالة على الإطلاق ، بل جاز قصرها على الصلاة الجهريّة ؛ لأنّها واردة [ في خلاف العامّة (1) ] ، ويظهر خلافهم والإتيان بالمأمور بالجهر بها في الصلاة الجهريّة ، وقد حرّرناه سابقاً فلا نطيل هنا الجواب.

وبالجملة ، فالقول بالوجوب في الأُوليين أو فيهما وفي الأخيرتين كما هو المدّعى على ابن البرّاج لا وجه له ولا برهان.

فكيف كان ، فالقول الذي ذهب إليه ابن إدريس (2) لا معدل عنه ، فإنْ كان للخصم حجّة غير ما سمعت فليوردها ، وإنْ كانت هي الحجّة فقد أبنّا فسادها وأظهرنا استحالة تلك الدعاوي بالأدلّة الواضحة والبراهين اللّائحة ).
أقول وبالله الثقة وبلوغ المأمول ـ : لا يخفى على ثاقبي الأفهام ما في هذا الكلام من التهافت التامّ :

أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ المدّعى أنّما هو دلالة الرواية على الوجوب ، وجوابه أنّما تضمّن أنّ الرواية غير مطلقة ولا عامّة ، وكم بينهما من البون ؛ لأنّ مقتضاه تسليم دلالتهما على الوجوب ، إلّا إنّها غير عامّة ولا مطلقة كما يظهر لمن راجع كلامه وتحقّقه ، وهو بمراحل عمّا أراده ورامه وحاولَ عقده وإبرامه.

وأمّا ثانياً ؛ فلما قرّرناه سابقاً من دلالتها على العموم فضلاً عن الإطلاق ، كما لا يخفى على مَنْ له في المعرفة خَلاق.

وأمّا قوله : ( بل جاز قصرها على الصلاة الجهريّة ) .. إلى آخره ، فقد تقدّم ما فيه مراراً فلا حاجة إلى إعادته.

وأمّا قوله : ( فالقول بالوجوب في الأُوليين أو فيهما وفي الأخيرتين كما هو المدّعى على ابن البرّاج ـ ) .. إلى آخره ، فهو حقيق بالقبول لولا نسبة قول ابن البرّاج إلى الدعوى ، فإنّه خلاف ما صرّح به أُولئك الفحول ، وتظافرت به النقول.

وأمّا قوله : ( وكيف كان ، فالقول الذي ذهب إليه ابن إدريس لا معدل عنه ) ، ففيه ما مرّ مراراً من وجود المقتضي للعدول عنه ، والتزام ما هو المشهور إنْ لم نقل ما هو المجمع

__________________

(1) في المخطوط : ( عن خلاف العلّامة ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(2) السرائر 1 : 218.
عليه بين الطائفة المحقّة والثلة الحقّة.

وأمّا قوله : ( فإن كان للخصم حجّة غير ما سمعت فليوردها ) .. إلى آخره ، فقد مرّ أنّ ما ذكره بالنسبة إلى غيره مضافاً إلى الشهرة المأمور بالأخذ بها ، والإجماع المنقول مَنْ غير واحد من الفضلاء الرؤساء أقلّ قليل كما لا يخفى على ذي تحصيل ، ومن أراد البسط في المقال فليرجع إلى رسالتنا في ذلك المجال ، والله العالم بحقيقة الحال.

خاتمة

ثمّ قال ختم الله لنا وله وللمؤمنين بصالح الأعمال ـ : ( ونسأل الله تعالى شأنه أن يجعل الحقّ ما ذهبنا إليه ، وأنْ يعصمنا عن التعسّف والزيغ عن صراط الحقّ والتيه ، وأنْ يمنحنا بقبول الأعمال ، ويجعل ما رسمناه مقبولاً عند العارفين من أصحابنا الأبدال ، إنّه كريم مفضال ، ولما يشاء فعّال ، ونُصلّي على النبيّ والآل.

حرّره فقير ربّه المتعال ، تراب أقدام العلماء الأبدال : عليّ بن عبد الله بن عليّ المهزي الستري ، باليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة 1274 الرابعة والسبعين والمائتين والألف من الهجرة النبويّة ، على مهاجرها وآله الصلاة والسلام ).
أقول : وأنا أسألُ الله المنّان ذا الجود والإحسان أنْ يوفّقني وإيّاه والمؤمنين لما فيه النجاة والعصمة من الهفوات ، وأنْ يختم أعمالنا بالصالحات ، ويوفّقنا لسلوك جادّة الإنصات للحقّ والإنصاف ، واجتناب عمياء التعنّت والاعتساف ، وأنْ يجعلنا من المقبولين عنده ، إنّه ذو الفضل العظيم والطول العميم ، وأنْ يهدينا لما اختلِف فيه من الحقّ إنّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، وأنْ يجعل ساعة لقائنا إيّاه ساعة رضاه ، وآخر أيّامه يوم نلقاه ، بحقّ محمّد وآله أصل كلّ خير ومبدأه وغايته ومنتهاه.

وليكن هذا آخر ما سمح به الحال ، وسنح بالبال على مزيد بلبال ، وإخلال أحوال ، واختلاف أهوال ، عافانا الله منها ذو الجلال بمحمّد والآل ، فالمأمول من ناظرها أنْ ينظر إلى ما قيل لا إلى مَنْ قال ، ويعرف الرجال بالحقّ لا الحقّ بالرجال.

وقد استتمّ هذا التحرير واستتبّ هذا التقرير بليلة الجمعة الشريفة المباركة المنيفة ، وهي الليلة السابعة والعشرون من شهر ربيع المولود من السنة 1275 من هجرة النبيّ علّة كلّ موجود ،
عليه وآلهِ أفضل صلاة مَن ألبسَ كلَّ موجود حلةَ الوجود ، وسلامٌ على المرسلين ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

وقد حرّر نسخها الفقير المسكين المستعين بربّ العالمين ، الراجي عفوَ ربّه يوم الدين والنشور : محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد النبيّ بن مال الله آل مستور ، غفر الله لهم أجمعين والمؤمنين بمحمّد وآله الطاهرين ، بضحى الثلاثاء سادس شهر رجب الأصبّ ، أحد شهور السنة 1288 من هجرة النبيّ الأوّاب ، صلى‌الله‌عليه‌وآلهِ الأطياب ما طلع نجم وغاب ، وسلامٌ على المرسلين ، والحمدُ لله ربّ العالمين.

الرسالة التاسعة 
مسألة في الجهر بالبسملة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ ، وسلامٌ على عباده الّذين اصطفى.

أمّا بعدُ : 
فإنّ مسألة الجهر بالبسملة ممّا يعمّ بها البلوى لجميع المكلّفين ، وقد اتّسعَتْ فيها دائرةُ القيلِ والقال على وجه قوِيَ به الإشكال ، وتضاعَفَ الإعضال ، فبين قائلٍ باستحباب الجهر بها في جميع مواضع الإخفات كما هو المشهور (1) بين علمائنا الثقات ، بل استفاضت عليه حكاية الإجماعات (2) ، وبين قائلٍ بالوجوب مطلقاً (3) ، وبين قائلٍ بالاستحباب في الأُوليين وتحريمه في الأخيرتين (4) ، وبين مَنْ جعل الاحتياط في الجهر فيهما ؛ كما انّ جملةً جعلوا الاحتياط في الإخفات فيهما (5) ؛ وبين مَنْ جعل الاحتياط في تكرار الصلاة مرّتين ، كالأستاذ الأعظم المرتضى الشيخ مرتضى قدس‌سره في ( فرائد الأصول ) (6) ، وبين من جعل الاحتياط في ذلك ، أو تكرار

__________________

(1) المختلف 2 : 155 ، الذكرى : 191.
(2) الخلاف 1 : 331 332 / مسألة 83 ، كنز العرفان 1 : 130.
(3) المهذّب ( ابن البرّاج ) 1 : 97 ، عنه في المختلف 2 : 154 / مسألة.
(4) السرائر 1 : 218.
(5) انظر الرسالة السابعة في هذا الكتاب ( قرّة العين ) القول السادس.
(6) فرائد الأُصول 2 : 502 503.
البسملة من دون تكرار الصلاة مرّتين كالأستاذ الشيخ محمّد حسين بن الشيخ هاشم ، الكاظمي منبعاً ، النجفيّ موضعاً ، في كتابه المسمّى بـ ( هداية الأنام في شرح شرائع الإسلام ) ، تصريحاً منهُما ، وتلويحاً من غيرهما.

وحيث قد ذكرنا حجج ما عدا القولين الأخيرين في رسالتنا المؤلّفة في المسألة المسمّاة بـ ( قرّة العين في حكم البسملة فيما عد الأوليين ) (1) ، وفي ردّ الرسالة التي ألّفها بعضُ المعاصرين في وجوب الإخفات (2) ، فلنقتصر هُنا على بيان وجه القولين الأخيرين اللذين مرجعهما إلى قولٍ واحدٍ عند التحقيق ، بما يطمئنّ به الناقد البصير ، حيث إنّ بعض الفضلاء أنكروا وجههما بالكلّيّة ، وقالوا : إنّه لا نظير لها في المسائل الفقهيّة ، فنقول :

لا يكاد يخفى على مَنْ خاض في الفقه وأصوله ، ووقفَ من قوانينه وضوابطه وقواعده وعلى محصوله : أنّ لعلماء الإماميّة الاثني عشريّة في القواعد الكلّيّة التي تبتني عليها الأحكام الفروعيّة مسالك مختلفة ، تختلف بها فتاواهم في الأحكام الشرعيّة ، وذلك أنّ المكلّف مطلقاً إذا التفت إلى حكمٍ شرعيّ كلّي أو جزئيّ ، فإمّا أن يحصل له العلمُ به ، أو الظنّ به ، أو الشكّ فيه. فإنْ حصل له العلمُ فلا إشكال في وجوب العمل به ما دام موجوداً ؛ لكونه بنفسه طريقاً منجعلاً للواقع ، ولا تتوقّف طريقيّته على جعل الشارع ، ولا فرق فيه بين خصوصيّاته عالماً ومعلوماً ، وسبباً وزماناً ؛ لأنّه متى كان طريقاً لمتعلّقه ترتّبت عليه أحكامه ، ولم ينه الشارع عن العمل به ، هذا إذا كان طريقاً لمتعلّقه للواقع وكاشفاً عنه.

وأمّا العلمُ الموضوعي : وهو ما اعتبره الشارع قيداً في الموضوع ، فإنّه يتبع في اعتباره إيجاباً كلّيّاً أو جزئيّاً دليل الحكم المأخوذ في موضوعه.

وإنْ حصل له الظنُّ ففي إمكان التعبّد به عقلاً وعدمه الخلافُ المشهور بين ابنِ قبّة (3) وغيره ، وفي وقوعه مطلقاً عقلاً أو شرعاً أو في الجملة ، المعركةُ العظمى بين المحدّثين والمجتهدين.

__________________

(1) وهي الرسالة السابعة في هذا الكتاب.
(2) وهي الرسالة الثامنة في هذا الكتاب.
(3) عنه في معارج الأُصول : 141 ، فرائد الأُصول 1 : 47.
وإنْ حصل له الشكّ والتردّد ؛ إمّا لإجمال الدليل أو معارضته بغيره ، أو لاشتباه الموضوع ، فالمرجع أنّما هو القواعد الشرعيّة والأصول العمليّة التي وضعها الشارع للمكلّف الشاكّ في مقام العمل ، وهي قاعدة الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير.

ووجه الانحصار فيها أنّ الشكّ ؛ إمّا أنْ يلاحظ فيه الحالةُ السابقة ، أو لا. والأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني ؛ إمّا أن يكون الشكّ في التكليف ، أو المكلّف به. فالأوّل مجرى الثاني ، والثاني ؛ إمّا أنْ يمكن فيه الاحتياط أو لا. فالأوّل مجرى الثالث ، والثاني مجرى الرابع.

ولكلٍّ من الأصحاب في هذه الموارد خلافات متكثرة وتفاصيل منتشرة ، مَنْ أرادها فليطلبها من مظانّها ، الّا إنّ ما ذكرناه هو الحقّ في مجاري هذه الأصول ، كما اختاره جملةٌ من الفحول.

ولا يخفى أنّ ما نحن فيه من قبيل العلم بالتكليف والشكّ في المكلّف به ، والحقّ فيه ما اختاره جملةٌ من مشايخنا وعلمائنا من تحكيم أصل الاحتياط ، الذي يُؤْمن به من الاختباط ويُسلك به سواء الصراط ، لا ما اختاره البعضُ (1) من تحكيم أصل البراءة ، لوجوه ليس هذا محلّها.

إلّا إنّ الاحتياط تارةً يكون بالتزام الفعل ، وتارةً بالتزام الترك ، وتارةً بالجمع بين الأفراد المتعدّدة ولو توقّف على تكرار العبادة المتّحدة ، كما إذا تردّد المكلّف به بين أمرين أو أمور يحتمل التكليف بجميعها ؛ إمّا لإجمال الدليل من أصله ، أو طريان الإجمال عليه بعد تعيينه ، أو اشتباه موضوعه ، أو تردّده بين الشرطيّة والمانعيّة ، أو الزيادة والجزئيّة كتردّده بين الركعتين والأربع في يوم الجمعة ، وبين القصر والتمام في بعض المواضع ، وتردّد القبلة بين الجهات الأربع ، وتردّد الفائتة بين صلوات لا يعلمها بعينها ، وتردّد البسملة في الأخيرة والأخيرتين بين الجهر والإخفات ، وتردّد الجزء المتيقّن الترك بين اثنين أو أكثر ، .. إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تُحصر.

__________________

(1) مدارك الأحكام 3 : 359.
فإنّ الذّمّة لا تبرأ بيقينٍ في هذا ونحوه إلّا بالإتيان بجميع الأفراد ؛ لأنّ الشغل اليقينيّ بالتكليف يستدعي الفراغ اليقينيّ منه ؛ لأنّ الحقّ فيما نحن فيه وجوب الموافقة القطعيّة ؛ لأنّ المقتضي لوجوب الامتثال موجود ، والمانع منه مفقود ، وكلّما كان كذلك اجتمعت شرائط تنجّز التكليف من الخبير اللطيف.

أمّا المقتضي ؛ فلأنّ المفروض ثبوت الأمر في الواقع بالواجب المردّد ، الشامل للعالم والجاهل ؛ لعدم اختصاص موضوع الوجوب في الأوامر بالعالم ، وإلّا لزم الدور ، لتوقّف العلم بالوجوب على الوجوب ، فلو توقّف الوجوب على العلم دار.

وأمّا عدم المانع ؛ فلأنّ المتصوّر منه ليس إلّا الجهل بشخص الفرد المكلّف به ، وهو لا يصلح للمانعيّة ؛ لعدم استقلال العقل بمعذوريّة الجاهل بسبب عجزه عن الإتيان بالواقع ؛ لجواز التكليف بالمجمل في الجملة ، كما اعترف به مَنْ قال بتحكيم أصل البراءة (1).
ولمنع عدم قابليّة الجاهل لتوجّه التكليف إليه ، وإلّا لزم جواز المخالفة القطعيّة ، ولجاز إهمالُ الواجب المعلوم إجمالاً ، وقبُحَ عقاب الجاهل المقصّر على ترك الواجبات وفعل المحرّمات الواقعيّة ، ولعدم جريان أدلّة البراءة في مثل المقام ؛ لاستلزام العمل بها في كلّ من الفردين بخصوصه طرحها بالنسبة إلى أحدهما المعيّن عند الله ، فإنّ وجوب ذلك الأحد ممّا لم يحجب الله علمَهُ عنّا ، فليس موضوعاً عنّا ، ولا نحن في سعةٍ منه ، فإنّ العلم بوجوب كلٍّ منهما لنفسه وإنْ كان محجوباً عنّا ، إلّا إنّ العلم بوجوبه من باب المقدّمة ليس كذلك ، مع معارضة أخبار البراءة بأخبار الاحتياط الكثيرة.

وممّن اختار هذا الطّريق المحدّث المنصف الشيخ يوسف العصفوري قدس‌سره النّوريّ فإنّه قال في مقدّمة الحدائق : ( ومن الاحتياط الواجب بالجمع بين الأفراد المشكوك فيها : ما إذا اشتغلت ذمّته يقيناً ، لكن تردّد بين فردين أو أزيد من أفراد ذلك الواجب ، فإنّه يجب عليه الإتيان بالجميع ، ومنهُ مَنْ اشتغلَت ذمّته بفريضة

__________________

(1) مدارك الأحكام 3 : 359.
يوميّة مع جهلها في الخمس مثلاً ، فإنّه يجب عليه الإتيان بالخمس ، مقتصراً فيما اشترك منها في عددٍ على الإتيان بذلك العدد مردّدا في نيّته ، ومنه التردّد في وجوب الجمعة ، فإنّه يجب عليه الجمع بينها وبين الظهر. إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبّع ) (1). انتهى.

وقال أيضاً في بعض أجوبة المسائل : ( متى علم المكلّف اشتغال الذمّة بعبادةٍ مثلاً ، لكنّها صارت متردّدة بين فردين أو أكثر مثلاً ، فأصلُ العبادة معلومةُ الاستقرار في الذمّة ، لكن الكيفيّة مجهولة في ضمن هذين الفردين أو الأفراد ، فالاحتياطُ الواجب شرعاً هو الإتيان بفردي ما شكّ فيه أو الأكثر إنْ كان. ومنه التردّد في وجوب الجمعة أو تحريمها ؛ لتعارض الأدلّة عنده ، أو لعدم مَنْ يقلّده في الحكم ، فإنّه يعلم اشتغال ذمّته في هذا الوقت بفريضة يقيناً ، لكنّه شاكٌّ في كونه ظهراً أو جمعةً ، فيقينُ الخروج من عهدة التكليف ويقينُ البراءة يتوقّف على الإتيان بالفرضين المذكورين معاً.

ومثلُهُ مَنْ نوى الإقامة ثم بدا له الخروج قبل الصلاةِ أو بعدها ، ولم يعلم الحكمَ الشرعيّ في حقّه ، ولم يتمكّن من السؤال ، فإنّ الواجب عليه بمقتضى ما ذكرنا هو الصلاةُ تماماً وقصراً. وهكذا جميعُ ما هو من هذا الباب ، بلا شكّ ولا ارتياب .. ).
إلى أن قال بعد كلامٍ رَدّ به على بعض مَنْ عاصره ، حيث استشكل في العمل بالاحتياط ما لفظه : ( على أنّ نظائر هذه المسألة المذكورة غير عزيز في الأحكام التي صرّحت بها العلماء الأعلام ، ووردت بها أخبارُ أهل الذّكر عليهم‌السلام ، كَمَنْ فاتته صلاة لا يعلمها بعينها ، وقد ظنّها في صلاتين أو أكثر ، والصلاة في الثوبين النجس أحدهما مع اشتباهه بالآخر ، وصلاة المتحيّر في جهة القبلة إلى أربع جهات ) .. إلى آخر كلامه ، زيد في إكرامه.

ومنهم الفاضل المحقّق التقي الشيخ محمّد تقي رحمه‌الله في ( هداية المسترشدين ) ، فإنّه قال في بحث أصالة البراءة ما لفظه : ( ثم إنّ ما ذكرنا في أصالة البراءة فيما إذا

__________________

(1) الحدائق 1 : 72.
تعلّق الشكّ بنفس التكليف ، وأمّا إذا تعلّق بخصوصيّة المكلّف به ، فلا وجه لجريان الأصل المذكور فيه على كلِّ الوجوه.

وتفصيل الكلام فيه : إنّ ما تعلّق التكليف به قد لا يتعيّن عند المجتهد ، فيكون دائراً بين أمرين أو أمور عديدة ، يتعذّر عليه تعيينُهُ بعد بذل وسعه ، وقد يتعيّن المكلّف به عنده إلّا إنّه يتعذّر عليه تفسيره وتعيين حقيقته ، وعلى كلٍّ منهما ؛ فإمّا أنْ يندرج أحدُ الوجهين أو الوجوه في الباقي ، أو لا. ثمّ مع تكثّر الوجوه ؛ إمّا أن تنحصر الاحتمالات بحيث يمكن اليقين بالامتثال بالجميع ، أو لا.

وتوضيح الحال فيها : إنّه إذا دار التكليف بين أمرين غير متداخلين ، أو أمور مختلفة كذلك ، مع إمكان الإتيان بالجميع ، قضى ذلك بلزوم الإتيان بها أجمع ؛ لاقتضاء اليقين بالشغل اليقين بالفراغ ، ولا يحصل بدون التكرار والإتيان بجميع المحتملات.

واحتمالُ سقوط التكليف بمجرّد ذلك مع كونه خلاف الأصل ممّا لا وجه له ؛ لإمكان تفريغ الذمّة بما قلناه.

ومع القول ببقاء التكليف لا وجه للتّرجيح مع انتفاء المرجّح ، ولا التخيير ، فيتعيّن طريق الجمع المحصّل لليقين بالفراغ ، وكذا الحال إذا تعيّن المتعلّق ، لكن طرأ الإجمال ودار بين أمرين أو أمور ) (1) .. إلى آخر كلامه ، زيد في إكرامه.

وبمثل هذا الكلام صَرّح غيرُ واحدٍ من الأعلام ، كصاحب ( الفصول الغرويّة ) (2) ، والشيخ المرتضى في ( الفرائد الأصولية ) (3) ، والعلّامة المحقّق الخونساري رحمه‌الله في ( شرح الدروس ) في بعض كلماته وإنْ خالف في بعض صور القاعدة ، كالتردّد الحاصل من تعارض الدليلين أو اختلاف الفتويين ، حيث لم يوجب الجمع في تين الصورتين.

بل ظاهر الميرزا القمّي في ( القوانين ) مع إجرائه أصل البراءة في أكثر صُوَر القاعدة وجوبُ الجمع أيضاً في بعضها ، فإنّه بعد أنْ حكى عن الخونساريّ

__________________

(1) هداية المسترشدين : 421.
(2) الفصول الغروية : مبحث البراءة / المقام الثاني. ( طبعة حجرية غير مرقمة ).
(3) فرائد الأُصول 2 : 502 503.
الميل إلى وجوب الاحتياط في مثل الظهر والجمعة ، والقصر والإتمام ، وأورد عليه باستلزام التكليف المجمل المحتمل لأفراد متعدّدة بإرادة فردٍ معيّن عند الشارع مجهول عند المخاطب ، تأخير البيان عن وقت الحاجة قال ما لفظه :

( نعم ، لو فرض حصول الإجماع ، أو ورود النصّ على وجوب شي‌ءٍ معيّن عند الله مردّد عندنا بين أمور من دون اشتراطه بالعلم به ، المستلزم ذلك الفرض لإسقاط قصد التعيين ، لتمّ ذلك ، ولكن لا يحسن حينئذٍ قوله : فلا يبعدُ حينئذٍ القولُ بالوجوب ، بل لا بدّ من القول باليقين والجزم بالوجوب ) (1) .. إلى آخر كلامه.

وأراد بقوله : ( لتمّ ذلك ) وجوب الإتيان بالجميع ، وبالضمير في ( قوله ) المحقّق الخونساري.

وهو صريحٌ في موافقتنا في هذه الصورة ، وإنْ كان ما أورد به على المحقّق المذكور مِنْ استلزام تأخير البيان عن وقت الحاجة في غاية الضعف والقصور ، وكذا ما احتجّ به من استلزام تنجّز التكليف بالأمر المردّد من دون اشتراطه بالعلم إسقاط قصد التعيين في الطاعة :

أمّا الأول : فلعدم مدخليّته في المقام ؛ لعدم الإجمال في الخطاب ، وإنّما طرأ الاشتباهُ في المكلّف به ؛ لتردّده بين أمرين. وإزالة هذا التردّد العارض من جهة اختفاء الأحكام غيرُ واجبٍ على الحكيم العلّام ليقبح تأخيره عن وقت حاجة الأنام ؛ لأمره بالرجوع في كلِّ قضيّة إلى ما قرّره الشارع من القواعد الكلّيّة.

وأما الثاني : فلأنّ سقوط قصد التعيين أنّما حصل بمجرّد التردّد والإجمال في الواجب ، سواء قلنا بالبراءة أو الاحتياط ، وليس ناشئاً عن تنجّز التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم ليتمّ ما ذكره.

وتمامُ الكلام موكول إلى غير هذا المقام ؛ لأنّ المقصود أنّما هو بيان الوجه فيما نقلناه من الاحتياط ، وأنّه ليس ناكباً عن سواء الصراط.

إذا تحقّق هذا ، فنقول : حيث علم اشتغال الذمّة يقيناً بالإتيان بالبسملة ، وكانَتْ ذات فردين جهراً وإخفاتاً ، وكان القول بوجوب كلٍّ منهما موجوداً ، فَمَن حصل له طريقٌ

__________________

(1) القوانين : 279.
شرعي إلى أحد الفردين اجتهاداً أو تقليداً معتبرين وجبَ عليه اتّباعه.

ومَنْ تردّد ولم يجزم بأحد الأمرين ؛ فَمَنْ أجرى أصل البراءة لم يُوجِب الجمع بين الكيفيتين ، ومَنْ أجرى أصل الاحتياط أوجب الجمع بتكرارِ الصلاة أو البسملة مرّتين.

فإن قيل : كيف يجتمع هذا مع القول باشتراط القَصْد والتعيين ، ونيّة الوجه في صحّة العبادة ؛ لاحتمال كون المأمور به واقعاً ما أتى به بقصد القربة ، فيستلزم الإخلال بنيّة الوجه المعتبرة في الصحة؟.
قلنا : أوّلاً : إنّ هذا المقدار من المخالفة للاحتياط ممّا لا بدّ منه قطعاً.

وثانياً : إنّ نيّة الوجه فيما يؤتى به احتياطاً ساقطةٌ إجماعاً حتّى من القائلين باعتبار نيّة الوجه ؛ لأنّ لازم قولهم باعتبار نيّة الوجه في مقام الاحتياط لغويّته وعدم مشروعيّته ، ولم يلتزمُه سوى ابن زهرة في ظاهر غُنيته (1).
وثالثاً : إنّا نمنع عدم تحقّق الإطاعة بدون الوجه ؛ لقطع العقلاء بتحقّقها ، وعدّهم الآتي بالمأمور به بنيّة الوجه الثابت عليه في الواقع مطيعاً وإنْ لم يعرفه تفصيلاً.

ورابعاً : إنّ لمقام الاحتياط طريقاً آخر ، وهو قصد القربة المطلقة الشاملة لوجوه المكلّف به ، المختلفة باختلاف أحوال المكلّف ، من غير قصد الوجه الواقعي المعلوم للفعل إجمالاً.

فإن قيل : هذا أنّما يتمُّ على القول بسقوط اعتبار نيّة الوجه في مقام الاحتياط ، وأمّا على منعه فبأيّ الفردين ينوي الوجوب والقربة؟.
قلت : قد ذكر الأصحاب فيه حينئذٍ طريقين :

الأوّل : أنْ ينوي بكلٍّ منهما حصول الواجب به أو بصاحبه تقرّباً إلى الله ، فيفعل كلّاً منهما ، فيحصل الواجبُ الواقعي ، وتحصيله لوجوبه والتقرّب به.

وثانيهما : أنْ ينوي بكلٍّ منهما الوجوب والقربة ؛ لكونه مأموراً بالإتيان بكلٍّ منهما ، إلّا إنّ الأوّل أوْلى.

__________________

(1) الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 2 : 384.
ولا يرد عليه : أنّ المعتبر قصد التقرّب بالمأتيّ به بالخصوص مع أنّ كلّاً من الفردين عبادة ، فلا معنى لكون الداعي في كلٍّ منهما التقرّب المردّد بين تحقّقه به أو بصاحبه.

لأنّا نقول : إنّ التقرّب من حيث الخصوصيّة أنّما اعتبر في العبادات الواقعيّة ، لا المقدميّة.

نعم ، يرد على الأوّل : أنّ المقصود إحراز الوجه الواقعي المتعلّق بأحدهما العيني الشخصيّ ، مع أنّ المنويّ على ذلك الوجه أنّما هو الوجه المقدّمي ، وهو لا يستلزم قصد الواقعي ، فلم يحصل التقرّب بنفس فعل أحدهما ولو لوحظ الوجوبُ الظاهري ؛ لأنّ مرجعهُ إلى الوجوب الإرشادي.

فإن قيل : إنّ الجمع بين المحتملين يستلزم فعل غير الواجب على جهة العبادة ، للزوم مراعاة القربة في الواجب الواقعي في كلا المحتملين ، فيلزم من الإتيان بكليهما بعنوان العبادة التشريعُ بالنسبة إلى ما عدا الواجب الواقعي ، فيكون محرّماً ، فلا يمكنُ الاحتياط.

قلنا : أوّلاً : إنّما يردُ هذا على مَنْ اعتبر في كلٍّ من المحتملين قصد التقرب والتعبّد به بالخصوص ، وأمّا على ما قلناه من قصد التقرّب بالواجب الواقعي المردّد بينهما ، بأنْ يقصد في كلٍّ منهما فعله ؛ ليتحقّق به أو بصاحبه التقرُّب بذلك الواجب الواقعي ، فلا.

وثانياً : إنّ إشكال التشريع يرتفع بحكم العقل الكاشف عن حكم الشرع بالمطلوبيّة من جهة توقّف تحصيل العلم بفعل الواجب عليه ؛ لوجوب تحصيل اليقين بفعل الواجب ، ويلزم من ذلك وجوب ما يتوقّف عليه اليقين ؛ لأنّ ما يتوقّف عليه الواجب فهو واجبٌ.

وثالثاً : إنّ التشريع المحرّم أنّما هُوَ إدخال ما ليس في الدين بقصد أنّه منه ، وأمّا الإتيانُ بما يحتمل أنّه منه رجاءً لتحصيل المصحلة الواقعية ، فهو جائز خالٍ عن وصمة التشريع بالكلّيّة.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من الاحتياط بالجمع والتكرار بناءً على دخولها تحت قاعدة

الشكّ في الواجب المردّد بين فردين أو أكثر لإجمال الخطاب ، لما مرّ عليه الاستدلال مشفوعاً بالقيل والقال.

وأمّا لو قلنا بدخولها تحت قاعدة الشكّ في الواجب لدوران الأمر فيه بين الشرطيّة والمانعيّة ، أو الزيادة والجزئيّة ، فلا يتعيّن الاحتياط بالجمع والتكرار ، بل يحتمل التخيير بين الكيفيّتين كما احتمله أيضاً بعضُ علمائنا الأبرار.

أمّا على إجراء أصالة البراءة عند الشكّ في الشرطيّة والجزئية فظاهرٌ بلا مرية لذي رويّة ؛ لأنّ المانع من إجرائها ليس إلّا لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة ، وغاية ما يلزم هنا المخالفةُ الالتزاميّة ؛ لعدم انفكاك العبادة عن واحدٍ من فعل ذلك الشي‌ء وتركه ، ولأنّ قصارى ما علم ترتّب العقاب على تركه أنّما هو الأجزاء والشرائط المعلومة الجزئيّة والشرطيّة ، دون المتردّدة بين الفعل والترك.

وأمّا على إجراء قاعدة الشغل ؛ فلتخصيص أدلّة الأجزاء والشرائط بحالِ العلم ؛ لاستلزام التعميم لحالة الجهل إلغاء شرطيّة الجزم بالنيّة ، واقتران الواجبات الواقعيّة بنيّة الإطاعة بها من حيث الخصوصيّة.

إلّا إنّه لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف والاضمحلال :

أما أوّلاً ؛ فللالتزام بقبح المخالفة الالتزاميّة كالعمليّة.

وأمّا ثانياً ؛ فلعدم الفرق في استحقاق الذمّ بين ترك الأجزاء والشرائط المعلومة والمتردّدة.

وأمّا ثالثاً ؛ فلأنّ مرجع الشكّ هنا إلى المتباينين ؛ لمنع جريان أدلّة نفي الجزئيّة والشرطيّة عند الشكّ في المقام المذكور.

وأمّا رابعاً ؛ فللالتزام بإلغاء الجزم بالنيّة ، ولا ضير فيه ، وإلّا لما وجب تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين ، والجهات الأربع ، وتكرار الوضوء بالماءين عند اشتباه المطلق بالمضاف مع وجودهما ، والجمع بين الوضوء والتيمّم مع فقد أحدهما.

فعليك بالتأمّل التامّ في هذا المقام ، فإنّه من مزالّ الأقلام ومزالق الأقدام ، وطالما انتصلت فيه سهامُ النقض والإبرام بين علمائنا الأعلام.

وحيثُ قد ظهر وجهُ القول بالاحتياط المذكور ظهورَ النارِ على العلم ، فلنمسك عنان القلم حامدين لله الذي ( عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ ) مصلّين على محمّد مخمد نار العدم ، وآله المنتجبين في القدم.

حرّره فقيرُ ربِّه المنّان أحمد ابن المرحوم المبرور الشيخ صالح بن طعّان ، ختم اللهُ أعماله بالصالحات ، وجعلها مكفّرةً لما عليه من السيّئات ، باليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى من السنة 1282 ، الثانية والثمانين بعد المائين والألف من هجرة خير البريّات ، عليه وآلهِ الطاهرين أفضل الصلوات وأجمل التحيّات.

الرسالة العاشرة 
أجوبة مسائل الشيخ جعفر البحراني

بسم الله الرحمن الرحيم 
وَبِهِ نَستَعِينُ 
الحمدُ للهِ مجيبِ السؤال ، ومثيبِ النوال ، والصلاةُ والسلامُ على محمّدٍ وآلِه الأبدال ، الجامعين لصفاتِ الكمال ، والنابعينَ من ينبوعِ الجمال ، والنابغين في ذَرْوة الجلال ، وعلى جماعتِهم المتابعين لهم في جميع الأحوال.

أمّا بعد 
فهذا جوابُ ما سألني عنه الولدُ العزيزُ الروحاني ، ذبالةُ (1) سراج نورِ العلم الشعشعاني ، الشابُّ الأزهر الأسعد ، الشيخ جعفر ابن الأمجد الشيخ محمد خلف العالم الأوّاه ، المرحوم الشيخ عبد الله ابن المقدّس الأوحد الشيخ أحمد البحراني ، ذلّل اللهُ له شوامس (2) المعاني.

قال ساعده اللهُ وأسعدَهُ وأيَّدهُ وسدّدهُ ـ : ( لو حضر عيدٌ وجمعةٌ ، وصلّيت العيدُ على جهة الوجوب ، فهل يجبُ على مَنْ حضرها ما عدا الإمام الحضورُ للجمعة أم لا؟ وعلى كلا التقديرين : لو حضر العددُ المعتبر في وجوبها به ، وكان ممّن صلّى العيد ، فهل تبقى واجبةً ، أم لا؟ وعلى الأوّل فهل تسقط الظهرُ ، أم لا؟ ).
الجواب ومنه سبحانه استفاضَةُ سلسبيلِ الصواب ـ : أمّا أصلُ التخييرِ في الجملة

__________________

(1) الذبالة : الفتيلة ، والجمع الذُّبالُ. الصحاح 4 : 1701 باب اللام / فصل الذال. لسان العرب 5 : 26 ، ذبل.
(2) شوامس : من شَمَسَت الدابّة : شردت وجمحت ومنعت ظهرها. لسان العرب 7 : 193 شمس.
لمن صلّى العيد بين الحضور للجمعة وعدمه ، فهو المشهورُ شهرةً محقّقةً بين فقهاء الفرقة المحقّة المحقّقة. بل في ( الخلاف ) (1) عليه إجماعُ الفرقة. وعن ( المنتهى ) (2) نسبتُه إلى علمائنا إلّا أبا الصلاح مشعراً بالإجماع ، للعلم بالمخالف. وسيأتي الخلافُ أيضاً من ابن البرّاج (3) كما نقله عنه في ( المختلف ) (4) ، ومن السيّد ابن زهرة في ( الغنية ) (5).
وفي ( التذكرة ) : ( ذهب إليه علماؤنا ما عدا أبا الصلاح ، وبه قال عليّ عليه‌السلام ، وعمر ، وعثمان ، وسعيد ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، والشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، وعطا ، وأحمد ) (6). انتهى.

وهو كالأوّل في الظهور في دعوى الإجماع ، وإنّما الخلافُ في اختصاص التخيير بالبعيد ، أو شمولِه للقريب.

وتنقيحُ الجواب ، وتمييزُ القشر من اللباب ، يتمُّ برسم مسائل ، ينكشفُ بها حجابُ الارتياب :

المسألة الأُولى : مَنْ لم يحضرْ صلاةَ العيد ، قريباً ، أو نائياً.

المسألة الثانية : مَنْ حضرها نائياً.

المسألة الثالثة : مَنْ حضرها قريباً.

المسألة الرابعة : لو لم يجب حضورُ المأمومين ، فهل يجبُ على الإمام الحضور ، أم لا؟
المسألة الخامسة : لو كان العددُ المعتبرُ في وجوب الجمعة مِمّن حضَر صلاةَ العيد ، إماماً ومأموماً ، فهل تجبُ بهم الجمعة ، أم لا؟
أمّا المسألة الاولى : فلا خلافَ ولا إشكالَ في وجوب الحضور للجمعة ، مع استكمال شروطِه المعتبرة.

ويدلُّ عليه : كلُّ ما دلّ على وجوبها عند اجتماع شروطها ؛ لوجود المقتضي وزوالِ

__________________

(1) الخلاف : 1 : 673. (2) المنتهى 1 : 348.
(3) المهذّب ( ضمن الينابيع الفقهية ) 3 : 442. (4) المختلف 2 : 260.
(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 500.
(6) تذكرة الفقهاء 4 : 114.
المانع ، وكلّما وجدَ المقتضي وزالَ المانع صحّ تنجّزُ التكليف قطعاً ؛ عقلاً ، وشرعاً.

وهذه المسألةُ خارجةٌ عن فرض السؤال ، وإنّما ذكرناها لاستيفاء القسمة والإكمال.

وأمّا المسألةُ الثانية : فلا خلاف أيضاً ممّن قال بالتخيير للقريب في سقوط الوجوب العيني عن البعيد بالطريق الأولى ، وبقاء الوجوب التخييري بينها وبين الظهر.

ويدلُّ عليه مضافاً لأدلّةِ نفي العسر والحرج آيةً وروايةً أُمورٌ :

[ الأمر ] الأوّلُ : ما رواه الشيخ رحمه‌الله في ( التهذيب ) عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كَلُّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : « إنّ عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : إذا اجتمعَ عيدانِ للنّاس في يومٍ واحدٍ ، فإنّه ينبغي للإمامِ أنْ يقول للنّاسِ في خطبته الاولى : إنّه قد اجتمع لكم عيدان ، فأنا أُصلّيهما جميعاً ، فمنْ كانَ مكانه قاصياً فأحبَّ أنْ يَنْصرفَ عن الآخر ، فقد أذنتُ له ».

قال محمّد بن أحمد بن يحيى : وأخذتُ هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمّد بن الفضيل ، ولم أسمع أنا منه (1).
[ الأمر ] الثاني : ما رواه ثقةُ الإسلام في ( الكافي ) عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أَبَان بن عثمان ، عن سَلَمَة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « اجتمع عيدانِ على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه فخطبَ النّاسَ ، فقال : هذا يومٌ اجتمع فيه عيدانِ ، فَمَنْ أحبَّ أنْ يجمّع معنا فليفعل ، ومنْ لم يفعل فإنَّ له رخصة يعني : مَنْ كان متنحّياً » (2) بناءً على أنّ هذا القيد من كلام الإمام ، أو من كلام الراوي ، لفهمه إيّاه منه عليه‌السلام.

ويؤيّدُ الأوّلَ : أوّلاً : نقله في ( التهذيب ) كذلك ؛ لأنّ المعروف منه نقله الروايات ، لا فتاوى الرواة ، لكنّه في ( الخلاف ) (3) نقله بغير هذه الزيادة ، ولعلّه تركها اختصاراً ، فتأمّل.

وثانياً : أنّ في حكايته عليه‌السلام لفعل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وقوله البليغ الثمين ، إشعاراً بأنَّ

__________________

(1) التهذيب 3 : 137 / 304. (2) الكافي 3 : 461 / 8.
(3) الخلاف 1 : 674.
مرادَه عليه‌السلام الإخبارُ بمضمون الخبر السابق ، المشتمل على الحكاية عن سيّد الموحّدين ، الظاهر في ترخيصه عليه‌السلام للنائين ، دون القريبين.

لكن فيه : أنّ صحيح الحلبي (1) المطلق قد اشتمل أيضاً على حكاية فعله الحق.

النقاش في السند

والكلامُ في هذين الخبرين ، إمّا من حيث السند ، ففي الأوّل :

أبو جعفر محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمّي ، وهو ثقةٌ في نفسه ، جليلُ القدر ، كثير الرواية ، لكن طُعن عليه بروايته عن الضعفاءِ ، واعتماده المراسيل ، وأنّه لا يبالي عمّن أخذه. واستثنى محمّد بن الحسن بن الوليد ، وأبو جعفر محمّد بن بابويه روايته عن جماعةٍ مذكورين في كتب الرجال ، وما قال : في كتابٍ ولم أروه (2).
وما هنا ليس فيه جماعة من المستثنين ، ولا الكتاب المستثنى ، لتنبيهه على أنّه أخذه من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع ، عن محمّد بن الفضيل.

ومحمّد بن حمزة بن اليسع هو أبو طاهر الأشعري ، الثقة ، الذي روى عن زكريّا بن آدم ، وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، بقرينة ما عن ( ثواب الأعمال ) حيث قال : أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثني سعدُ بن عبد الله ، قال : حدّثني أحمد بن الحسين بن الصقر ، عن أبي طاهر محمّد بن حمزة بن اليسع (3).
وأمّا محمّد بن الفضيل فهو وإنْ قيل باشتراكه بين ثقةٍ وضعيف ، إلّا إنّ الضعفَ غيرُ ثابتٍ في مَنْ رُمي بالتضعيف. ويستفادُ من تنبيه محمّد بن أحمد بن يحيى على هذا ومثلِهِ تورّعُه في الرواية ، وإنّ أخذه من تلك الكتب للاستكثار لا للاعتماد ، فلا يلزم منه إغراءٌ بالجهل ، للتنبيه على القرينة المنافية للاستناد ؛ فلذا قال علماءُ الرجال : إنّه لا طعن عليه في نفسه (4).
__________________

(1) الفقيه 1 : 323 / 1477.
(2) رجال النجاشي : 348 / 939.
(3) ثواب الأعمال : 83 / 5.
(4) التذكرة : جوابات أهل الموصل ( سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ) 9 : 25 ، 44.
وفيه أيضاً ـ : الحسن بن موسى الخشّاب ، وهو وجهٌ من وجوه أصحابنا ، مشهورٌ ، كثيرُ العلم والحديث ، من أصحاب الكتب والمصنّفات ، ومنها كتاب ( الردِّ على الواقفة ) (1).
وقد ذكرنا في كتابنا ( زاد المجتهدين ) أنّ وصف الرجل بكونه ذا أصلٍ وكتاب ، لا يفيد مدحاً ملحقاً له بالحسن الاصطلاحي وإنْ نقله الآقا رحمه‌الله عن جدّه وخاله المجلسيّين (2) وإنْ أفاد مدحاً ، كما حقّقناه في الكتاب المذكور (3).
وفيه أيضاً ـ : غِياث بكسر الغين المعجمة ، ثمّ ياء مثنّاة تحتيّة ، ثمّ ثاء مثلّثة بعد الألف بن كلُّوب كتنّور بن فَيْهَس رحمه‌الله الفاء مفتوحة ، فياء مثناة تحتية ساكنة ، ثمّ هاء مفتوحة ، ثمّ سين مهملة لا فنيس ، كما قاله ابن داود تبعاً للنّجاشي (4) ، في ترجمة الحسن بن موسى المذكور ، مع عدوله عنه في ترجمة غياث المزبور.

ويظهر من الشيخ رحمه‌الله في عدّته أنّه من رجال العامّة ، لكنّه ممّن يعملُ الأصحاب بأخباره المرويّة عن أئمّتنا عليهم‌السلام ؛ كالسكوني ؛ وحفص بن غياث ؛ ونوح بن درّاج (5).
وقد فهم بعضُ المحقّقين إطلاقه قدس‌سره العمل بما يرويه هؤلاء عن أئمّتنا عليهم‌السلام (6).
ولكنّ التدبّر في كلامه المنقول عنه اشتراط العمل بما لم ينكره أئمّتنا عليهم‌السلام ، ولم يُرْوَ عنهم خلافهُ ، لا مطلقاً. بل كلامُهُ صريحٌ في تخصيص العمل بما يروونه عن عليّ عليه‌السلام خاصّة ؛ لاستناده في ذلك لما أرسله عن الصادق عليه‌السلام
إذا نزلتْ بكم حادثةٌ لا تجدونَ حكمَها فيما رووا عنّا ، فانظروا فيما رووه عن عليّ عليه‌السلام ، فاعملوا به (7).
اللهُمَّ إلّا أنْ يسري في باقي الأئمّة عليهم‌السلام بتنقيح المناط. ولا يخفى ما فيه من عدم الانضباط.

ولم يُذكر من حال غياث إلّا قولهم : له كتاب (8).
__________________

(1) النجاشي : 42 / 15. (2) رجال الخاقاني ( فوائد الوحيد البهبهاني ) : 35.
(3) زاد المجتهدين 1 : 166.
(4) لا يوجد فيما بين أيدينا من نسختي النجاشي وابن داود ذكر له في ترجمة الحسن بن موسى الخشاب.
(5) عدّة الأُصول 1 : 380. (6) الفوائد المدنية : 83.
(7) عدّة الأُصول 1 : 149 ، البحار 2 : 253. (8) النجاشي : 305 / 834.
وذكره الشيخ رحمه‌الله في رجاله في : باب مَنْ لم يرو (1).
ولكن قيل (2) : في روايته عن إسحاق بن عمّار دلالةٌ على أنّه من رواة الكاظم عليه‌السلام.

وفيه : أنّه رحمه‌الله يريد أنّه لم يروِ إلّا بالواسطة. ومثلُه عن الشيخ رحمه‌الله كثيرٌ. قد ذكرناه في كتابنا المذكور ، ونبّهنا على الجواب عنه ، والإيراد عليه (3). كما أنّ في رواية محمّد بن الحسن الصفّار الثقة الجليل عنه إشعاراً بمدحه ، واللهُ العالم.

وأمّا إسحاق بن عمّار : فأكثرُ علمائنا ، ومنهم السيّدُ أحمد بن طاوس (4) ، وتلميذه العلّامة في ( الخلاصة ) (5) ، والميرزا في كتابه الكبير ، والوسيط (6) ، والشيخ عبد النبيّ الجزائري ، نقلاً عنه في ( الحاوي ) ، والفاضلُ المجلسي في ( الوجيزة ) (7) ، وابن داود في خلاصته ، فإنّه وإنْ ذكره في الباب الأوّل بعنوان ( إسحاق بن عمّار ) لكنّه وصفه في البابين بالفطحية ، وجمع في الأوّل (8) بين عبارتي ( النجاشي ) (9) و ( الفهرست ) (10) ، واقتصر في الثاني (11) على ( الفهرست ) ومنهم المحقّقُ الشيخ البحراني في ( المعراج ) (12) و ( البُلغة ) (13) ، والأمينُ الكاظمي في المشتركات (14).
والسيّد مصطفى التفريشي في ( النقد ) (15) ، على الاتّحاد ، وأنّه فطحيّ.

ولكنّ الحقّ كما اختارهُ جمعٌ من المحقّقين ، كالشيخ البهائي في مشرقه (16) ، وتلميذه الشيخ علي بن سليمان القدمي (17) المعروف بـ ( أُمِّ الحديث ) في حواشيه على كتب الحديث ، والفاضل الكاشاني في وافية (18) ، والمحدِّث المنصف الشيخ

__________________

(1) رجال الشيخ الطوسي : 489.
(2) إنّما نسبه لل ( قيل ) ، لأنّ روايته عن إسحاق بن عمّار لا تستلزم روايته عن الكاظم عليه‌السلام ، بل ولا عن غيره من الأئمّة الأعلام ، « منه وفّقه الله ». (3) زاد المجتهدين 1 : 103.
(4) التحرير الطاووسي : 38 / 21 ، 22. (5) الخلاصة ، القسم الثاني : 317.
(6) عنه في منتهى المقال 2 : 28. (7) الوجيزة : 158 / 173.
(8) رجال ابن داود : 48 / 164. (9) رجال النجاشي : 71 / 169.
(10) الفهرست : 54 / 96. (11) رجال ابن داود : 231 / 50.
(12) معراج أهل الكمال : 217 218 / 87.
(13) بلغة المحدّثين ( ضمن معراج أهل الكمال ) : 332 / 10.
(14) هداية المحدّثين : 17 18. (15) نقد الرجال : 40 / 24.
(16) مشرق الشمسين : 95. (17) عنه في الدرر النجفيّة : 130 ، منتهى المقال 2 : 27.
(18) الوافي 1 : 21.
يوسف في كشكوله (1) ودرره (2) ، والشيخ أبي علي في منتهاه (3) ، ونقله عن المولى عناية الله في مجمعه (4) ، وعن الآقا رحمه‌الله في ( التعليقة ) (5) ؛ وكالفاضلين المعاصرين الشيخ محمد طه النجفي في إحيائه ؛ والملّا إبراهيم الخوئي في ملخّصه ، ونسبه لجمع من المحقّقين أنّهما اثنان : إسحاقُ بن عمّار بن موسى الساباطي ، وهو فطحي ، وإسحاق بن عمّار بن حيان الكوفي الصيرفي ، وهو ثقةٌ ، إمامي ، وأنّ الراوي عن الصادق عليه‌السلام هو الصيرفيّ الثقة ، وهو الذي قال الصادق عليه‌السلام فيه ، وفي أخيه إسماعيل : « وقد يجمعهما الله لأقوام ». يعني : الدنيا والآخرة (6).
ويستفادُ تعدُّدهما من الفاضل الميرزا رحمه‌الله أخيراً ، فإنّه وإن اقتصر في كتابيه على الاتّحاد لكنّه في حاشية الوسيط كتب رحمه‌الله ما لفظه : ( الظاهرُ من التتبّع أنّ إسحاق بن عمّار اثنان : ابن حيّان الكوفي ، وهو المذكور في ( النجاشي ) (7) ، وابن عمّار بن موسى الساباطي ، وهو المذكورُ في ( الفهرست ) (8) ، وأنّ الثاني فطحيٌّ ، دون الأول ، فتدبّر ). انتهى.

وظاهرهُ الرجوعُ عمّا ذكره في كتابيه. ولعلّ أمره بالتدبّر للتنبيه على إرادة العدول عمّا ذكره في متن الكتابين ، وعلى أمره بالتتبّع لقرائن الأحوال ، الكاشفةِ عن تعدد الرجلين ، واختلافهما. وصفا حجاب الرين.

وقصارى ما يستفادُ منه الاتّحاد : اقتصارُ الشيخ رحمه‌الله على ( الساباطي ) ؛ والنجاشي على ( ابن حيان الصيرفي ) أوّلاً ، ثمّ جمع العلّامة في ( الخلاصة ) (9) بين العبارتين ثانياً.

وشي‌ءٌ منهما لا يدلُّ على الاتّحاد ، كما لا يخفى على النقّاد. وبسطُ المقال موكولٌ إلى علمِ الرجال ، وسنحقّقه إن شاء اللهُ تعالى في كتابنا المذكور ، عند الوصول إليه.

وحينئذٍ ، فالمرادُ به هنا الصيرفيُّ الثقة ؛ بقرينة غياث بن كلّوب ، كما يستفادُ من

__________________

(1) الكشكول 1 : 11. (2) الدرر النجفية : 130.
(3) منتهى المقال 2 : 23. (4) منتهى المقال 2 : 28 ، ومجمع الرجال 1 : 188.
(5) نقلاً عن منتهى المقال 2 : 24.
(6) رجال الكشي 2 : 705 / 752 ، من غير لفظ الجلالة.
(7) النجاشي : 71 / 179. (8) الفهرست : 54 / 96.
(9) الخلاصة / القسم الثاني : 317.
النجاشي ، وبقرينة روايته عن الصادق عليه‌السلام ؛ بناءً على ما قاله المحقّق المبرور ، الشيخ علي ابن سليمان المذكور من أنّه : ( متى وردت روايةُ إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ، فهو ابن حيان الثقة الإمامي ، فاحتمال الاشتراك أنّما يكون في روايته عن الكاظم عليه‌السلام ).
لكنّه لا يخلو من نظرٍ ، عند اولي النظر.

وبمعونة ما سمعتَ من الكلام على حال رجال هذا السند يكون إنْ لم نجعله من الموثّق ، كما جزم به التقيُّ المجلسيُّ في ( شرح الفقيه ) (1) من القويّ المعتمد ، لا من الضعيفِ المحض ، كما قاله بعضُ العُمَد.

وفي الخبر الثاني الحسين بن محمّد ، وهو ابن محمّد بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري ، الثقة. وقد يعبّر عنه بابن محمّد بن عمران ، بحذف جدِّه الأدنى ، اختصاراً لاشتهاره به ، كما في كثيرٍ من الرواة. ولذا صرّح به الصدوق رحمه‌الله في ( مشيخة الفقيه ) ، في طريقه الثاني إلى عبيد الله بن علي الحلبي ، حيث قال : ( ورويته عن أبي ، ومحمّد بن الحسن ، وجعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ) (2) .. إلى آخره. وفي طريقه أيضاً إلى المُعلّى بن محمّد البصري (3).
وكذا النجاشي في ترجمة عمّه عبد الله بن عامر بن عمران الأشعري ، حيث قال : ( له كتابُ النوادر ، أخبرنا الحسينُ بن عبيد الله ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، قال : حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمِّه ، به ) (4). وفي ترجمة المُعلّى بن محمّد أيضاً حيث قال : ( حدثنا الحسينُ بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد ) (5).
وفي ( الفهرست ) مثله (6).
وفيه أيضاً : معلّى بن محمّد ، وهو البصري بالباء الموحّدة ، ثمّ الصاد المهملة ـ 
__________________

(1) روضة المتقين 14 : 51.
(2) مشيخة الفقيه ( ضمن من لا يحضره الفقيه ) 4 : 16.
(3) مشيخة الفقيه ( ضمن من لا يحضره الفقيه ) 4 : 136.
(4) النجاشي : 218 / 570.
(5) النجاشي : 418 / 1117.
(6) الفهرست : 335 / 731.
وهو كثيرُ الكتب والرواياتِ ، المستفادِ منها استقامته وجلالتهُ. ولم يَطْعن فيه إلّا الغضائري ، فقال : ( يُعرف حديثُهُ ويُنكر ، ويروي عن الضّعفاء ، ويجوز أن يخرج شاهداً ) (1).
وقد حقّقنا في كتابنا المذكور (2) : إنّ طعنه غيرُ مقبول مطلقاً ، بل مع مشاركة غيره ، أو ثبوت مستنده. ولو عُمل بطعنه مطلقاً لم يَسْلم أحدٌ من الثقات ، كما لا يخفى على ذي الالتفات. مع أنّ في كثرة رواية الحسين بن محمّد الثقة عنه إشعاراً بوثاقته. واللهُ العالم.

وفيه أيضاً : الوشّاء ، وهو الحسنُ بن علي بن زياد البجلي الكوفي ، الخزّاز بالمعجمات ويُعرف بابن بنت إلياس الصيرفي. وهو وجهٌ من وجوه هذه الطائفة وأعيانهم ، ويكفي في وثاقته وجلالته استجازةُ أحمد بن محمّد بن عيسى منه ، كما في ( النجاشي ) (3).
وفيه أيضاً ـ : أبان بن عثمان ، وهو المعروف بالأحمر. وقد نفينا في كتابنا المذكور (4) ناووسيّته ، وأثبتنا بوجوهٍ عشرةٍ كاملةٍ إماميّتَهُ وعدالتَهُ ، مع أنّه ممّن اجتمعت العصابةُ على تصحيح ما يصحُّ عنهم ، والإقرار لهم بالفقه.

وفيه أيضاً ـ : سَلَمَةُ ، المشترك بين جماعةٍ كثيرة ، لم يوثّق منهم إلّا سَلَمَة بن محمّد ، وهو وإن تعيّن في زيادات فقه الحجّ من ( التهذيب ) (5) وفي مواضع أُخر منه (6) ، ومن ( الاستبصار ) (7) ككتاب الصيد والذباحة بسلمة بن أبي حفص ، أو سلمة بن حفص ، أو سلمة أبي حفص على اختلاف النسخ لكنّه مجهول ، بل غيرُ مذكورٍ في كتب الرجال.

ولكن بالنظر إلى رواية أبان بن عثمان عنه ، الذي هو من أهل الإجماع ، وإلى ما حقّقناه من وثاقة المذكورين في هذا السند من الرجال ، تصحّ الروايةُ من غير نظر إلى

__________________

(1) عنه في الفهرست : 335 / 731.
(2) زاد المجتهدين 1 : 351.
(3) النجاشي : 39 / 80.
(4) زاد المجتهدين 1 : 216 221.
(5) التهذيب 5 : 460 / 1599.
(6) التهذيب 4 : 82 / 237 ، و 9 : 7 / 24.
(7) الاستبصار 4 : 91 / 214.
مَنْ بعدهُ ، على المعنى المشهور في معنى التصحيح المزبور ، كما حقّقناه في كتابنا المذكور (1).
مع أنّ بعضَ المحقّقين كالفاضل التقيّ المجلسيّ صرّح بأنَّ الاطمئنان بخبر المجهول أقوى من الاطمئنان بخبر الضعيف. وهو غيرُ بعيدٍ ؛ لقضاء التتبّع بأنّ مدار القدماء ولا سيّما أصحاب الكتب الأربعة على الكتب المشهورة ، والأُصولِ المعتبرة ، وأنَّ ذكر السند للتيمّن بذكر سلسلة الرجال ، ولئلّا يتوهّم في الخبر الإرسال.

النقاش في المتن

وإمّا من حيث المتن ، فلا ريبَ في ظهورهما في التخيير للنائي في الحضور ، وإنّما الكلامُ في دلالتهما على اختصاصه بالنائي ، وذلك لا ينافي الظهور.

بل قد يقال : إنّ منع دلالتهما على اختصاص الرخصة بالنائي كما في ( المدارك ) (2) محتجا بأنّ استحباب الإذن في الخطبة للنائي في عدم الحضور لا يقتضي وجوبَ الحضور على غيره ممنوعٌ ؛ فإنّ مقتضى تخصيص القاصي بالتخيير عدمُ التخيير للقريب ؛ لأنّ تعليق الحكم على الوصفية مشعرٌ بالعليّة.

وبما ذكرناه يظهر أنّ ما قيل من ضعفِ الخبرينِ ، سنداً ودلالةً ، في حيّز المنع ، كما لا يخفى على ذي نبالة.

كما أنّ ما في ( الجواهر ) من المناقشة في خبر سَلَمَة بـ ( أنّه ليس فيه كون المنزل نائياً ) (3). إنّما يتمُّ على ما استظهره من ( أنّ قوله : « يعني مَنْ كان متنحّياً » لم يُعلمْ أنّه من كلام الإمام عليه‌السلام ) (4) لا مطلقاً.

بل قد يقال مع تسليمه ـ : إنّ تفسير الراوي والكليني قدس‌سره ممّا يكشف عن مراده عليه‌السلام ؛ لأنّهم لقربِ عهدهم أعرفُ بعرفِ أئمّتهم الأعلام ، ومرادِهم من معاريض الكلام ، كما قال الصادق عليه‌السلام
لا يكونُ الرجلُ منكم فقيهاً حتى يعرفَ معاريضَ كلامِنا (5).
__________________

(1) زاد المجتهدين 1 : 209.
(2) مدارك الأحكام 4 : 119 120.
(3) الجواهر 11 : 396.
(4) الجواهر 11 : 397.
(5) معاني الأخبار : 2 / 3.
ولهذا قال الشاعر :

	لحنتْ لكمْ لحناً لكيما تفهموا 
 
	
	واللحنُ يعرفُهُ ذوو الألبابِ
 


ولقد أجاد فاضل ( الرياض ) (1) حيث تنظّر في هذا التضعيف ، لدقّةِ نظرِهِ الشريف.

ومثلُ هذين الخبرين في الدلالة ما عن ( الجعفريات ) بسنده إلى جعفر ، عن أبيه ، قال : « اجتمعَ في زمانِ عليِّ بن أبي طالب عليه‌السلام عيدان ، فصلّى بالناس صلاةَ العيد ، ثمّ قال : أذنت لمن كان قاصياً يعني : أهلَ البوادي أنْ ينصرف إنْ أحبَّ. ثمّ راحَ فصلّى بالناس العيدَ الآخر » (2). انتهى.

ونحوه عن ( النوادر ) ، و ( الدعائم ) (3) ، و ( الجعفريات ) أيضاً في خبرٍ آخر.

وهذه الأخبار إن مُنِع من صلاحيّتها للتأسيس والتشييد ، لم يُمنع من صلاحيّتها للتأكيد والتأييد ، مع شيوعها في مثل هذه الأعصار بين علمائِنا الأبرار.

[ الأمر ] الثالث : إنّ العمل بهذه الأخبار أولى ؛ لاستلزامه قلّة التخصيص في عموم أدلّة الوجوب أوّلاً ، ولأنّ فيه جمعاً بينها ، وبين صحيح الحلبي ثانياً. واللهُ العالمُ.

وأمّا المسألة الثالثة : فالمشهورُ أيضاً نقلاً وتحصيلاً هو التخيير.

ويدلُّ عليه مضافاً للشهرة إطلاقُ ما رواه الصدوق رحمه‌الله في ( الفقيه ) عن الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة؟ فقال عليه‌السلام : « اجتمعا في زمان عليّ عليه‌السلام ، فقال : مَنْ شاء أنْ يأتي الجمعة فليأتِ ، ومَنْ قعد فلا يضرّه ، وليصلِّ الظهر » (4).
والموجودُ في الموجود من نسخه ، والمنقول عنها : « قعدَ » بالقاف لا بَعُد بالباء ليحتجَّ به على اختصاص التخيير بالبعيد.
وفي ( المقنعة ) : قال الصادق عليه‌السلام : « اجتمع صلاةُ عيدٍ وجمعةٍ في زمان أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال : مَنْ شاء أن يأتي [ الجمعة (5) ] فليأتِ ، ومَنْ لم يأتِ فلا يضرّه » (6). والظاهر أنّه صحيح

__________________

(1) رياض المسائل 2 : 460.
(2) عنه في المستدرك 6 : 131 ، أبواب صلاة العيد ، ب 12 ، ح 1.
(3) دعائم الإسلام 1 : 239 ، بتفاوت. (4) الفقيه 1 : 323 / 1477.
(5) من المصدر.
(6) المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) 14 : 201.
الحلبي بالمعنى كما في ( الوسائل ) (1).
والكلام فيه ، أمّا من حيث السند : فطريقُ الصدوق رحمه‌الله إلى الحلبي صحيحٌ. والمرادُ به هنا أبو جعفر محمّد بن علي بن أبي شعبة ، وجهُ أصحابنا ، وفقيهُهُم ، والثقة الذي لا يُطعن عليه. واشتراكُ النسبة بينه وبين إخوته غيرُ مضرٍّ ؛ لانصرافِ الإطلاق إليه أوّلاً ، ولاشتراكهم في التوثيق ثانياً ، ولتميّزه برواية عبد الله بن مُسْكَان ، وصفوان بن يحيى عنه ثالثاً.

والصدوق رحمه‌الله وإنْ لم يذكر السند هنا اختصاراً ، إلّا إنّه ذكره في آخر الكتاب ، فقال : ( وما كانَ فيه عن محمّد الحلبي ، فقد رويتُهُ عن أبي ، ومحمّد بن الحسن ، ومحمّد بن موسى المتوكّل رضي‌الله‌عنهم عن عبد الله بن جعفر الحِمْيري ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الله بن مُسْكَان ، عن محمّد بن علي الحلبي ) (2).
وتوثيق هؤلاء الرجال لا يخفى على ذي بال ، فلذا لم نتعرّض له بحال.

ومقتضى التتبّع لكتب الحديث والرجال أنّ صفوان بن يحيى ، تارةً يروي عنه بواسطة عبد الله بن مُسْكَان ، وتارةً يروي عنه بلا واسطته ، فلا منافاة بين ما ذكرناه ، وبين ما ذكره الصدوق ، ولا إشكال. واللهُ العالمُ بحقيقة الحال.

وأمّا من حيثُ المتن : فلا تخفى صراحتُهُ في التخيير على الناقدِ الخبير.

ومن طريق الخصم ما رُوي عن ابن عبّاس ، قال : اجتمع على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جمعةٌ وعيد ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ». فصلّى العيدَ في أوّل النهار ، ثمّ رخّص في الجمعة ، وقال : « مَنْ شاء أن يجمِّعَ فليجمِّعْ ، ومَنْ شاء أجزأه عن الجمعة ». ثمّ صلّى الجمعة (3).
وعن أبي هريرة ، قال : اجتمع عيدان في يومٍ على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصلّى صلاةَ العيد ، وقال : « أيّها الناس إنَّ هذا يومٌ قد اجتمع فيه عيدان ، فمَنْ أحبَّ أنْ يشهدَ الجمعةَ معنا فليفعلْ ، ومَنْ أحبَّ أنْ ينصرفَ فلينصرف » (4).
__________________

(1) الوسائل 7 : 447 ، أبواب صلاة العيد ، ب 15 ، ح 1.
(2) مشيخة الفقيه ( ضمن من لا يحضره الفقيه ) 4 : 13.
(3) سنن ابن ماجة 1 : 416 / 1311 ، بتفاوت.
(4) سنن أبي داود 1 : 281 / 1073 ، باختلاف.
وعن ابن عمر : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ أحبَّ أنْ يأتي الجمعة فليأتِها ، ومَنْ أحبَّ أن يتخلّف فليتخلّف » (1).
وعن وهب بن كيسان ، قال : ( وافقت يومُ الجمعة يوم عيد على عهد ابن الزبير ، فأخّر الصلاةَ ، ثمّ خرجَ فصلّى العيد ، ثمّ خطبَ ، فنزل وصلّى ركعتين ، ودخلَ ولم يخرج إلى الجمعة. فعاب قومٌ من بني أُميّة. وكان ابنُ عباس باليمن ، فلمّا قدِم ذُكر ذلك له ، فقال : أصاب السنّةَ ) (2).
وفي بعض الأخبار : ( ذكر ذلك لابن الزبير ، فقال : كان مثلُ هذا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ففعلَ ذلك ) (3).
وما ذكر فيه من صلاة ركعتين بعد خطبة العيد موافقٌ للمنقول عن الحنفية (4) ، من جواز التنفّل بعد صلاة العيد. وأكثرهم على خلافه (5) ؛ ولهذا لم يذكره الشعراني في رواية ابن الزبير.

ورووا أنّ معاوية سأل زيدَ بن أرقم : هل شهدتَ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى عيدين في يومٍ واحدٍ؟ فقال : نعم ، وخرج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فصلّى العيد ، ورخّص في ترك الجمعةِ (6).
وهذه الأخبارُ بأسرها دالّةٌ بإطلاقها على سقوط تعيّن الحضور للجمعة على مَنْ صلّى العيد مطلقاً نائياً أو قريباً. وهو ردٌّ على مَنْ أوجَبَ منهم الحضورَ حتى على النائي ، كما هو المنقول عن أبي حنيفة ومالك والشافعي (7).
وأمّا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه ، بإسناده عن النعمان بن بشير ، قال : ( كان رسولُ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي في العيدين وفي الجمعة بـ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ) (8) ( وهَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيةِ ) (9). وإذا اجتمعَ الجمعةُ والعيدُ في يومٍ واحدٍ قرأ بهما في

__________________

(1) سنن ابن ماجة 1 : 416 / 1312 ، باختلاف. (2) سنن النسائي 3 : 216 / 1591 ، باختلاف.
(3) الخلاف 1 : 674. (4) رحمة الأُمّة في اختلاف الأئمّة : 60.
(5) رحمة الأُمّة في اختلاف الأئمّة : 60.
(6) سنن أبي داود 1 : 281 / 1070 ، سنن النسائي 3 : 215 / 1590 ، الخلاف 1 : 675 ، بتفاوت فيها.
(7) بداية المجتهد 1 : 224. (8) الأعلى : 1.
(9) الغاشية : 1.
الصلاتين ) (1).
فلا دلالة فيه على تعيّن الحضور للجمعة ، لمَنْ صلّى العيد ، ولم يذكر في الباب سواه.

واستدلّ في ( التذكرة ) على التخيير مطلقاً بأنّ الجمعةَ إنّما زادتْ على الظهر بالخطبة وقد حصل سماعُها في العيد ، فأجزأ عن سماعها ثانياً ؛ وبأنّ وقتها متقاربٌ ، فتسقطُ إحداهما بالأُخرى ، كالجمعة مع الظهر ؛ وبأنّه يومُ عيدٍ جُعل للراحةِ واللذّة ، فإنْ أقام المصلِّي إلى الزوال ، لحقته المشقةُ أيضاً (2).
وأنت خبيرٌ بأنّ هذه الوجوه كلّها تقريبيةٌ اعتباريةٌ ، لا تصلُح لتأسيس الأحكام الشرعيّة. وإنّما مرادُهُ رحمه‌الله تطبيق الأدلّة النقليّة على الأدلّة العقليّة ؛ تقريباً للإفهام ، وإلزاماً للعوامّ الموجبين لتعيّن الحضور على المأموم والإمام ؛ إذ يتوجّه على الأوّل :

أوّلاً : أنّ الصلاةَ وسائر العبادات توقيفيّةٌ من الشارع ، وتعليميّةٌ من الصادع ، ولا مدخليةَ لزيادةِ بعضِها على بعض ، أو تساويها في السقوط ، إلّا بدليلٍ قاطع ، وبرهانٍ ساطع.

وثانياً : منعُ إجزاء سماعِ خطبة العيد عن سماع خطبة الجمعة ، إلّا على القول بعدم وجوب استماعها ، ومع ذلك فهو خارجٌ عن فرض المسألة ، ومحلّ نزاعها.

وثالثاً : أنّ عدمَ وجوبِ استماع الخطبة لا يسقط التكليف بالجمعة ، خصوصاً على القول بأنّ أصل التكليف أنّما هو بها ، وإنّما تكون الظهر بدلها ؛ لعدم شرطها.

وعلى الثاني : أنّ تقارب الوقتين مع تسليمه لا يؤثر [ في (3) ] سقوط أحد الفرضين ، وإلّا لأثّر في سقوط إحدى الظهرين والعشاءين عند اشتراك الوقتين. وأمّا سقوط الظهر بالجمعة ، أو الجمعة بالظهر ، فهو بالدليل الوارد في البين.

وعلى الثالث : أوّلاً : أنّ حضور الجمعة قد لا ينافي اللذّة (4) والراحة ، بل قد يوجب للبعض سعةَ الصدر وانشراحَه.

__________________

(1) صحيح مسلم 2 : 501 / 878 ، وفيه : ( يقرأ ) بدل ( يصلّي ).
(2) تذكرة الفقهاء 4 : 114.
(3) زيادة اقتضاها السياق.
(4) في المخطوط : ( في اللذة ).
وثانياً : أنّ هذا الجعل حكمة تقريبيّة ، لا علّة حقيقة ، فلا تسقط بها الأحكام الشرعيّة.

وثالثاً : أنّه إنّما يتمُّ على الفصل بين ذي البعد والاقتراب ، وهو لا يقولُ به في هذا الكتاب ، فالتعليلُ به في غاية الاغتراب.

وكيف كان ، فمقتضى ما مرّ من قوّة الخبرين ، سنداً ودلالةً ، وثبوتِ كونِ القيد في ثانيهما من كلام الإمام ، وكونهِ كاشفاً عن مراده عليه‌السلام يقوى تقييدُ الإطلاق بهما ، كما هو المنقول عن ابن الجنيد (1) ، والعلّامة في ( التحرير ) (2) ، وجعله المحقّق في ( الشرائع ) (3) : أشبه. ويظهر أيضاً من شهيد ( الذكرى ) (4) الميلُ إليه ، لأنّه استدلّ لابن الجنيد ، وحَمِدَ عليه.

واختاره من محقّقي المتأخّرين المحقّقُ المنصف ، الشيخ يوسف في ( رسالة الصلاة ) وشرحها ، ويظهر أيضاً من ثقة الإسلام في ( الكافي ) (5) ؛ وشيخِ الطائفة في ( التهذيب ) (6) ؛ لاقتصارهما على ذكر الخبر الظاهر في اختصاص التخيير بالبعيد ، بل نسبه المحدِّثُ المبرورُ في ( شرح المفاتيح ) (7) لكثيرٍ من القدماء.

نعم يبقى الكلامُ في حدِّ القرب والبعد المناطِ بهما التخييرُ ؛ وعدمُه ؛ لأنّهما من الأُمور النسبيّة ، فيصدق على بلدةٍ أنّها بعيدةٌ بالنسبة إلى أُخرى قريبةٌ بالنّسبة إلى غيرها. بل قد يصدق القاصي على مَنْ بَعُدَ بأدنى بُعْدٍ ، فيدخل الجميعُ إلّا من جاور المسجد.

ولعلّ المرادَ به مَنْ كان خارجاً عن بلد الصلاة ، كما عبّر به في ( المعتبر ) (8). وإليه يرجع ما في ( اللمعة ) من التعبير : بـ ( القروي ) (9) ؛ وما في ( الشرائع ) من التعبير : بـ ( أهل السّواد ) (10) ، وما في خبر ( الجعفريات ) و ( الدعائم ) (11) من التعبير : بـ ( أهل البوادي ).
__________________

(1) عنه في المختلف 2 : 260 ، فتاوى ابن الجنيد : 64.
(2) تحرير الأحكام : 46. (3) شرائع الإسلام 1 : 92.
(4) الذكرى : 243. (5) الكافي 3 : 461 / 8.
(6) التهذيب 3 : 137 / 306. (7) شرح المفاتيح 2 : 71.
(8) المعتبر للمحقق 2 : 326. (9) الروضة البهية 1 : 310.
(10) شرائع الإسلام 1 : 92.
(11) دعائم الإسلام 1 : 239.
وربّما يستظهر أيضاً من عبارة الشيخ في ( النهاية ) ، حيث قال : ( فمَنْ شهدَ صلاةَ العيد ، كان مخيّراً بين حضور الجمعة ، وبين الرجوعِ إلى بيته ) (1). انتهى.

فإنّ التعبير بالرجوع إلى بيته ظاهرٌ في خروجه عن بلد الصلاة ، فيتّفق الجميعُ حينئذٍ على اختصاص الرخصة بمَنْ خرج عن البلد ، وتلحقه مشقّةُ العود ، أو الانتظار.

والأولى إحالة ذلك على العرف ، أو إناطةُ ذلك بالعُسر والحرج ، كما يُرشد إليه التعليلُ بالمشقّة ، فيختلف تكليفُهم حينئذٍ باختلاف بُعْدِهم ، وكثرةِ مشقتِهِم. فأقصى البعدِ مَنْ كان على رأسِ الفرسخين ، وأوسطُهُ مَنْ كان بينهما ، وأدناه مَنْ خرج من القرى عن بلد الصلاة ، واللهُ العالم.

وذهب أبو الصلاح ، وابنُ البرّاج ، وابنُ زهرة ، وباقي فقهاء الجمهور كما في ( التذكرة ) إلى وجوب الحضور للجمعة على كلِّ مَنْ صلّى العيدَ مطلقاً ، كمَنْ لم يصلِّها ؛ محتجّين بالاحتياط ، وبأنّ دليل الحضور قطعيٌ ، والمتضمّن لسقوط الجمعة ظنّي ، فلا يعارض القطعيّ. وباستلزام وجوب الحضور على الإمام الوجوب على غيره ؛ لأنّه يقبحُ وجوبُ فعلٍ يتوقّفُ على فعلٍ غيرِ واجب. وبأنّها ليست من فرائض الأعيان ، فلا يسقطُ بها ما هو من فرائض الأعيان (2).
والجوابُ عن الاحتياط بانقطاع الشغل بالأدلّة المعتبرة ، من الأخبار القويّةِ المتكثّرة ؛ والشهرةِ المحقّقة ، والإجماعات المنقولة ، بل المحصّلة.

وعن الثاني : أوّلاً : تساويهما في القطعيّة والظنيّة ؛ لأنّ دلالته على وجوب الحضور بالظاهر ، وما دلّ على الترخيص دالٌّ بالنصّ الصريح ، فيكونُ حاكماً على دليل الحضور ؛ لأنَّ الخاصّ حاكمٌ على العامّ ، كما هو ظاهرٌ غاية الظهور.

وثانياً : بأنّ الخبر المتلقّى بالقبول ، المنجبر بالعمل من أعاظم الفحول ، المعتضد بالأدلّة العامّة من نفي العسر والحرج آيةً وروايةً ، المحفوف بالقرائن القويّة ، مما يلحق

__________________

(1) النهاية ( الطوسي ) : 134 135.
(2) تذكرة الفقهاء 4 : 115 ، الكافي في الفقه ( ضمن الينابيع الفقهية ) 3 : 282 ، المهذب ( ابن البراج ) 1 : 123 ، الغنية ( ضمن الينابيع الفقهية ) 4 : 559 ، المختلف 2 : 260 261. المهذب ( الشيرازي ) 1 : 206 ، بداية المجتهد 1 : 224 ، أسهل المدارك ( الكشناوي ) 1 : 202.
الآحاد بالمتواتر ، عند محقّقي الإمامية. اللهمّ إلّا أنْ يلتجئوا إلى المنع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، المحفوفِ بالقرائن ، مع أنّه واقعٌ ، فيتّسع الخرقُ على الراقع ؛ للنقض عليهم بسائر الشروط والموانع. وفي عمل السيّدِ المرتضى (1) بمضمونها ، مع منعه من العمل بالآحاد ، دليلٌ ساطع ، وبرهانٌ قاطع.

وعن الثالث : بمنع توقّفِ حضور الإمام على حضور غيره ، وإنّما الموقوفُ هو فعلُ الجمعة ، فبعد حضوره إنْ اجتمع العدد وجب فعل الجمعة ، وإلّا فلا.

وعن الرابع : بمنع كونها ليست من فرائض الأعيان ، مع أنّ هذا الدليل إنّما يتمشّى على قول الشافعي وأحمد من وجوبها كفايةً (2) ، وقول مالك وأكثر أصحاب الشافعي : أنّها مندوبة (3) ، لا واجبة. والكلام معهم موكولٌ إلى محلِّه.

أمّا على قول علمائنا من وجوبها وفرضها على الأعيان ، فلا. وكذا على قول أبي حنيفة (4) ؛ لأنّه أوجبها عيناً ، وإنْ لم يسمِّها فرضاً ، واللهُ العالم.

وأما المسألة الرابعة : فظاهرُ جماعة منهم السيّدُ المرتضى في ( المصباح ) (5) ، وأبو الصلاح (6) ، وابنُ البرّاج (7) ، والمحقّق في ( المعتبر ) (8) ، والعلّامة في ( القواعد ) (9) ، والشهيد في ( الذكرى ) (10) ، والمحقّق الشيخ علي في ( الجعفريّة ) (11) ـ : وجوبُ الحضورِ على الإمام.

وحكي عن ( المنتهي ) اختيارُه ، ونسبَهُ للجمهور كافّة (12). واختاره المحدِّثُ المبرور في ( شرح المفاتيح ) ، ونسبَهُ للجمهور (13). ونسبَهُ بعضُ المتأخّرين للأكثر (14).
__________________

(1) الذريعة إلى أُصول الشريعة 2 : 520. (2) رحمة الأُمة في اختلاف الأئمّة : 59.
(3) رحمة الأُمة في اختلاف الأئمة : 59. (4) رحمة الأُمة في اختلاف الأئمّة : 59.
(5) عنه في المعتبر 2 : 327. (6) الكافي في الفقه ( ضمن الينابيع الفقهية ) 3 : 282.
(7) المهذب ( ابن البراج ) 1 : 123.
(8) المعتبر 2 : 327.
(9) قواعد الأحكام 1 : 291.
(10) الذكرى : 243.
(11) الجعفرية ( ضمن رسائل المحقق الكركي ) 1 : 133.
(12) المنتهى 1 : 349.
(13) شرح المفاتيح 2 : 73 ، وفيه نسبته للمشهور.
(14) رياض المسائل 2 : 461 ، وفيه نسبته للمشهور.
وفي ( البيان ) نفى عنه الخلاف ، إلّا من ظاهر الشيخ في ( الخلاف ) (1).
وفي ( التذكرة ) : ( أمّا الإمام فلا يجوز له التخلّفُ إجماعاً ؛ طلباً لإقامتها مع مَنْ يحضر وجوباً ، أو استحباباً ) (2).
وتبعه على هذا التعبير الملّا أبو طالب في ( شرح الجعفريّة ) ، بعد قول الماتن : وعلى الإمام الحضور.

ويظهر من استدلال القائلين بوجوب الحضور للصلاتين باستلزام وجوب الحضور على الإمام الوجوب على غيره ، أنّ وجوبَ الحضور عليه أمرٌ مسلّمٌ ، متسالمٌ عليه ، لا يحومُ الإشكال لديه. بل مقتضى عبارتي (3) ( التذكرة ) و ( المنتهي ) بعد ضمِّ إحداهما للأُخرى انعقادُ الإجماع عليه من الطرفين. ولعلّه كذلك ، إذ لم ينسب الخلافُ إلّا إلى ظاهر ( الخلاف ) (4) ، والحقّ أنّه بالمطلوب غيرُ وافٍ.

وكيف كان ، فقصارى ما استدلّ به عليه أصل الوجوب على الإمام والمأموم ، خرج المأمومُ بالدليل ، فبقي الإمام سالماً من المعارض.

وقد يقال : بالمدّعى غيرُ ناهض ، فإنّ شمول دليل الوجوب لهذا المقام أوّل الكلام ، فلا يجدي نفخٌ في غير ضِرَامٍ.

وأمّا قولُه عليه‌السلام : « فأنا أُصلّيهما جميعاً » (5) ؛ وقولُه عليه‌السلام : « أحبَّ أنْ يجمّع معنا فليفعل » (6) ونحوهما ، فلا دلالةَ فيه على الوجوب العيني ، كما هو المدّعى ، لملازمتهم عليهم‌السلام على المستحبّات كالواجبات ، فقصارى ما يستفاد منه الرجحان ، ولا كلامَ فيه ولا شنان.

وقد يؤيّد بما رُوي في قضيّة ابن الزبير أنّه صلّى العيد ، ولم يخرجْ إلى الجمعة ، بضميمة قول ابن عباس : ( إنّه أصاب السنّة ) (7). فإنّ فيه ظهوراً بسقوط الجمعة عن الإمام ، فتأمّل.

فإنْ تمّ الإجماع المدّعى في المقام ، وإلّا فللمناقشة مجالٌ واسع للكلام ، ولهذا

__________________

(1) البيان : 203. (2) تذكرة الفقهاء 4 : 115.
(3) في المخطوط : بين عبارتي. (4) الخلاف 1 : 673.
(5) التهذيب 3 : 137 / 304.
(6) الكافي 3 : 461 / 8 ، التهذيب 3 : 137 / 306.
(7) الخلاف 1 : 674 ، سنن النسائي 3 : 216 / 1591.
نقل جملةٌ من المتأخّرين عن الشيخ في ( الخلاف ) التخيير أيضاً للإمام ، ونفى عنه البأسَ سيّدُ ( المدارك ) (1) ؛ والفاضلُ الباقر المجلسي رحمه‌الله (2). ونُقل أيضاً احتمالُهُ عن معتصم الكاشاني (3). ويظهر من جعل فاضل ( الرياض ) وجوب الحضور على الإمام أشهرَ القولين (4) ، أنّ تخييره أيضاً مشهورٌ ؛ قضاءً لحقّ صيغة التفضيل.

إلّا إنّ الإنصاف أنّ عبارة ( الخلاف ) غيرُ ظاهرة في الخلاف ، ولعلّ الناقل أخذه من إطلاق قوله رحمه‌الله : ( فمَنْ صلّى العيدَ كان مخيّراً في حضور صلاة الجمعة ، وألّا يحضرها ). والظاهر إرادته غير الإمام ، مع أنّ غيره من الفقهاء عبّر بمثل هذه العبارة ، أو عينها ، فينبغي أنْ يفهم منها إطلاق التخيير ، ولا ينبّئك مثلُ خبير.

وهذا نصُّ عبارته رحمه‌الله : ( إذا اجتمع عيدٌ وجمعةٌ في يومٍ واحدٍ سقط فرضُ الجمعة ، فمَنْ صلّى العيدَ ، كان مخيّراً في حضور الجمعة وألّا يحضرها ، وبه قال ابن عباس ، وابن الزبير. وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : لا يسقط فرضُ الجمعة بحال. دليلُنا إجماعُ الفرقة ) (5).
ثمّ أورد أكثر الأخبار المذكورة ، ولم يتعرّضْ لحكم الإمام بعينٍ ولا أثر ، كما لا يخفى على مَنْ أنعمَ وأمعنَ النظر.

فإنْ احتجّ بروايته (6) أنّ ابن الزبير صلّى العيدَ ولم يخرجْ إلى الجمعة بضميمة قول ابن عباس : إنّه أصاب السنّة بدلالته على سقوط الجمعة عن الإمام.

قلنا : إنّ مجرّدَ روايته لها لا يستلزم العمل بها ، مع أنّه روى من طريقنا خبري إسحاق بن عمّار (7) ؛ وسلمة (8) ، وهما صريحان في صلاة الجمعة من الإمام. وحينئذٍ فينتفي الخلافُ عن ظاهر ( الخلاف ) ، ويحصل الاجتماع والائتلاف ، ويتّجه أنّ اختصاص التخيير بمَنْ عدا الإمام هو الأوفق بمقتضى الدليل العامّ مضافاً للشهرة المحقّقة ، والإجماع المنقول عمّن سمعت من الأعلام ، واللهُ العالمُ بحقائق الأحكام.

__________________

(1) مدارك الأحكام 4 : 120. (2) البحار 87 : 378 379.
(3) المصدر غير متوفّر لدينا. مفاتيح الشرائع 1 : 30.
(4) رياض المسائل 2 : 46. (5) الخلاف 1 : 673.
(6) الخلاف 1 : 674.
(7) الخلاف 1 : 674.
(8) الخلاف 1 : 675.
وأما المسألة الخامسة : فالظاهرُ من كلمات علمائنا الأبرار ، وأخبار الأئمّة الأطهار هو انعقاد الجمعة بمَنْ حضرها ، ممّن لم يتعيّن عليه الحضور ، كما هو ظاهرٌ غاية الظهور.

ويدلُّ عليه كلُّ ما دلّ على وجوبها عند اجتماع الشروط ، وفَقْدِ الموانع ؛ إذ قصارى ما يتوهّم منه المانعيّة عدمُ تعيّن الحضور عليهم في هذِهِ القضية الشخصيّة. وهو غيرُ صالحٍ للمانعيّة، إذ أصلُ الوجوب خالٍ عن المعارض ، وما توهّم من المنع غيرُ ناهضٍ ، حتى على القول بعدم وجوب الحضور مطلقاً ، أو النائي خاصّة ؛ لأنّ مقتضى الأدلّة سقوط تعيّن الحضور للجمعة ، لا سقوط أصل التكليف بها مطلقاً. ولهذا لو نصب الإمام لِمَنْ بَعُدَ عن بلده بفرسخٍ مَنْ يصلِّي بهم ، وجب عليهم الاجتماع، بلا خلافٍ ولا نزاع.

فهذا ما يتعلق بفروع المسألة مفصّلة غير مجملة.

وأمّا قول السائل الفاضل : ( وعلى الأول يعني : بقاؤها واجبة فهل تسقط الظهر أم لا؟ ).
فلا يخفى على المفضال سقوطُ الظهر معها بلا إشكال ، والله العالمُ بحقيقةِ الحال.

وينبغي التنبيهُ على أمرينِ من المهامّ ، ويحسنُ بهما الختامُ :

الأوّلُ : قد اشتمل صحيحُ الحلبي على قوله عليه‌السلام حكاية فعل أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ « وخطب خطبتين ، جمع فيهما خطبة العيد والجمعة » (1). وهو يحتمل وجوهاً :

الأوَّلُ : أنْ يُرادَ بالجمع المذكور ذكرهُ في خطبتي العيد ، ما ينبغي ذكرُهُ في خطبة العيد ، من فطرةٍ أو أُضحيّة ؛ وما ينبغي ذكرُهُ في خطبة الجمعةِ من الأُمورِ الموظّفة الشرعيّة.

الثاني : أنّه عليه‌السلام اكتفى بخطبتي العيد عن الخطبة للجمعة ، لأنَّ خطبة العيد بعد صلاته ، وخطبة الجمعةِ قبلها كما هو المشهورُ ، بل المجمع عليه ، إلّا عن ظاهر الصدوق رحمه‌الله (2) فيمكن كونُ الخطبتين قبل الزوال ، بحيث يكونُ الفراغُ منها عند أوّلِ

__________________

(1) الفقيه 1 : 323 / 1477.
(2) الفقيه 1 : 278 / 1263 ، الوسائل 7 : 332 333 ، أبواب صلاة الجمعة ، ب 15 ، ح 3 ، وقال في ذيله : ( أقول : هذا غريب ، لم يروه إلّا الصدوق ، ولا يبعد أن يكون لفظ الجمعة غلطاً من الراوي أو من الناسخ واصلة يوم العيد ). وكذلك في الجواهر 11 : 229.
الزوال ، فيصلح أن يؤيّدَ به جواز الخطبة للجمعة قبل الزوال ، أو يخصّ جوازُ تقديمها بهذه الصورة للدليل الخاصّ.

الثالث : أنْ يُرادَ تأخيرُه عليه‌السلام خطبة العيد إلى الزوال ، لتَداخلِ [ الخطبتين (1) ] ، فيصلح دليلاً على جواز تأخيرها مطلقاً ، أو في خصوص هذه الصورة.

الرابع : أنْ يُرادَ بجمعه الخطبتين كون فراغه من خطبة العيد عند الزوال ، فلما فرغ منها زالت الشمس ، وشرع في خطبة الجمعة ، فيحمل الجمعُ على شدّةِ الاتّصال بينهما مجازاً.

إلّا إنّه خلافُ الظاهر من لفظ الجمع ، واللهُ العالم.

الثاني : قوله عليه‌السلام في خبر سَلَمَة : « فمَنْ أحبَّ أنْ يجمّع معنا فليفعلْ » (2) ، وفي خبر ابن عبّاس ، المرويّ من طريق الجمهور : « مَنْ شاء أنْ يجمِّع فليجمِّعْ » (3).
هو بصيغة التفعيل ، يقال : جمّع الناسُ بالتشديد إذا شهدوا الجمعة ، كما يقالُ : عيّدوا ، إذا شهدوا العيدَ. نصّ عليه في ( مجمع البحرين ) (4) و ( المصباح المنير ) (5).
وعن صحاح الجوهري : وجمّع الناسَ تجميعاً ، أي شهدوا الجمعة ، وقضوا الصلاة فيها (6).
ومثله عن مغرّب المطرّزي.

وفي نهاية ابن الأثير : ( وفي حديث الجمعة : ( أوّلُ جمعةٍ جمّعت بعد المدينة بجواثى. جُمّعت بالتشديد أي صُلّيت ) ، ثمّ قال : ومنه حديث ( معاذ ). أنّه وجد أهلَ مكة يجمّعون في الحِجر ) ، ثمّ قال : ( وقد تكرّر ذكرُ التَّجميع في الحديث ) (7) .. إلى آخره.

ومن هذا الباب ما في بعض الأخبار : « يجمّع القوم يوم الجمعة وإذا كانوا خمسةً فما

__________________

(1) في المخطوط : ( الخطبتان ).
(2) الكافي 3 : 461 / 8 ، التهذيب 3 : 137 / 306.
(3) سنن ابن ماجة 1 : 416 / 1311.
(4) مجمع البحرين 4 : 315 باب العين / فصل الجيم.
(5) المصباح المنير : 109 جمع.
(6) الصحاح 3 : 120 باب العين / فصل الجيم.
(7) النهاية 1 : 297.
زادوا (1).
وجواثى : كما في ( النهاية الأثيرية ) ، في ( جوث ) : اسم حصن في البحرين (2).
وفي القاموس ، في ( جَئِثَ ) : ( وجُؤَاثَى ، ككسالى : مدينة الخَطِّ ، أو حصن بالبحرين ) (3). وفي ( جوث ) : ( وجواثى مهموز ووهم الجوهري ) (4). انتهى.

وبالجملة فجميعُ ما ورد في هذا الباب ، من كلمات الأئمّة الأطياب ، وفقهائهم الأنجاب ، كلُّه من باب التفعيل بالتضعيف ـ ، وقراءتُهُ بالتخفيف من الأُمور المعدودة في التحريف والتصحيف.

وفّقنا اللهُ تعالى لتصحيفِ السيّئات بتصحيحِ الحسنات ، وتحريفِ الذنوبِ والخطيئات بتحرير الأعمالِ الصالحات ، وجعلنا من المجمّعين مع أوليائِهِ الهداةِ السادات ، والمجموعين في زُمرةِ أصفيائِهِ القادات.

وكتبَ بيمينه الداثرة اعطي بها كتابه في الآخرة مؤلّفُهُ الأقلُّ الجاني ، والأذلُّ الداني ، أحمدُ بنُ صالح البحراني ، على اشتغالٍ ، واختلافِ أهوال ، واختلالِ أحوال ، في يوم الجمعة ، الخامس والعشرين من شهر جمادى [ الاولى (5) ] ، لسنة 1307 ، السابعة بعد الثلاثمائة والألف ، من الهجرة النبويّةِ ، على مهاجرها وآلِهِ أشرف الصلاةِ والتحيَّة.

والمأمولُ من السائل الفاضل ، ومَنْ يقفُ على هذا التحرير من الأفاضل ، إصلاحُ الفساد ، وترويجُ الكساد ، وسَدْلُ ذيلِ العفو ، على ما يجدونه من الهفو.

والحمدُ لله ربِّ العالمين ، والصلاةُ والسلامُ على محمّدٍ وآلِهِ الطاهرين.

__________________

(1) التهذيب 3 : 239 / 636 ، الوسائل 7 : 304 305 ، أبواب صلاة الجمعة ب 2 ، ح 7.
(2) النهاية 1 : 311.
(3) القاموس المحيط 1 : 352 باب الثاء / فصل الجيم.
(4) القاموس المحيط : 353 باب الثاء / فصل الجيم. الصحاح 1 : 278 باب الثاء / فصل الجيم.
(5) في المخطوط : ( الأول ).
الرسالة الحادية عشرة 
منهاج السلامة في حكم الخارج عن بلد الإقامة

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدُ لله ربِّ العالمين ، والصّلاةُ والسَّلامُ على محمدٍ وآلِه الطاهرين ..
أمّا بعد ..
فإنَّ جنابَ الأخ الصفيّ ، الحاجّ عليّ ابن المقدّس الحاج عبد علي آل الشيخ علي القطيفي ، التوبي (1) أصلاً ، والبصريّ الآن مسكناً وأهلاً ، سأل الحقيرَ عن مسافرٍ مثل جنابه ، أقامَ في غير بلد استيطانه عشرةَ أيّام ، فلمّا انقضت عزم بعدَها على السفر ، ولكن يريدُ الخروج لسائر القرى الخارجة عن مكان إقامته ؛ لقضاء بعضِ الوطر ، من غير عزمٍ على الإقامة في مكان إقامته ، ولا في غيره ممّا يريد عليه الممر.

فأجابه الحقير : 
بأنّ هذه المسألة لكثرة الخلاف فيها مشكلةٌ معضلةٌ ، ويلزم كلُّ مكلَّفٍ العملُ بما هو مكلَّفٌ به من الاجتهاد ، أو التقليد ، أو الاحتياط ؛ بناءً على القول بالاكتفاء به.

وحيثُ كان السائلُ سلَّمه اللهُ تعالى مقلِّداً لجنابِ العالم العامل الأمين ، الشيخ محمّد حسن آل الشيخ ياسين (2) المجاور بمشهد مولانا الإمام الكاظم عليه‌السلام ، ولم تكنْ رسالتهُ العمليةُ موجودة حينئذٍ لا عندي ولا عنده ، أمرتُه بالاحتياط إذا خرج عن

__________________

(1) التوبي : إحدى قرى ( القطيف ).
(2) عالم جليل ، ( ت 1308 ه‍ ) ، انتهت إليه الرئاسة الدينيّة في العراق بعد وفاة الشيخ الأنصاري ، له : ( تعليقات على رسائل الشيخ ) ، وغير ذلك ، أعيان الشيعة 9 : 171.
محلِّ الإقامة ، بالجمع بين القصر والتمام ، إلى أَنْ يعرفَ فتوى مقلَّده تفصيلاً ؛ لاقتضاء الشغل اليقيني الفراغَ اليقيني في هذا المقام.

فلمّا وصل البصرةَ ، وأخبر طلبتها وعارفيها بهذا الكلام ، أظهر بعضُهم الملامَ ، وبعضٌ أعلنَ بالتشنيع والقول الفظيع ، وبعضٌ نسبَ هذا القولَ إلى الابتداع والخروج عن أقوال الطائفة المحقّة الواجبة الاتّباع ، حتى سرى إلى العوام ، وشاع التشنيعُ بينهم وذاع ، لزعمهم : أنَّ انقضاء الإقامة مطلقاً موجبٌ للتمام ، وانقطاعِ السفر ، فالحكمُ بعدها التمامُ مطلقاً في جميع الصور.

ولم يتنبّهوا لما فيها من الإشكالات ، وكثرةِ الاضطرابات والخلافات ، حتى إنَّ الشهيدَ الثاني قدس‌سره قال في وصف هذه المسألة ما لفظه : ( يعجلُ في جوابها المتفقّهُ القاصِر ، ويعجزُ عن كشفِ حجابها الفقيهُ الماهر ) (1).
وقال فاضلُ الجواهر قدِّس سرّه الزاهر في وصفِ هذه المسألةِ ممزوجاً بكلام المحقّق :

( المسألة الثالثة التي اضطربت فيها الأفهام ، وزلّت فيها أقدامُ كثيرٍ من الأعلام ) (2) .. إلى آخر ما ذكره.

وهو كافٍ في بيان صعوبتها ، وكثرةِ الاضطراب والخلاف فيها لمنْ تدبَّره.

فعملتُ حينئذٍ في المسألة رسالةً ، سمّيتُها : ( منهاجَ السَّلامة في حكم الخارج عن مكان الإقامة ).
وحيث عزم جنابُ أخينا المذكور على السفر المقرونِ إنْ شاء اللهُ تعالى بالخير والظفر ، ولم تكملْ الرسالةُ ليقضي بها الوطر ، اكتفيتُ بنقلِ جملةٍ من عبارات فقهاء الإسلام ، وعلماءِ أهل البيت عليهم‌السلام ، وأساطين النقض والإبرام ، ممّن ينتسب للمجتهدين والمحدِّثين ، والكشفيين والبالاسريين ؛ ليحصل العذرُ لنا من كلِّ مَنْ

__________________

(1) رسائل الشهيد الثاني : 168.
(2) جواهر الكلام 14 : 363.
يقلِّدهم من المؤمنين.

فأقول : قال شيخُ الطائفة في ( المبسوط ) : ( إذا خرج حاجّاً إلى مكّة ، وبينه وبينها مسافة يقصّر فيها الصّلاة ، ونوى أَنْ يقيم بها عشراً ، قصَّر في الطريق ، فإذا وصل إليها أتمّ ، فإنْ خرج إلى عرفة يريد قضاء نُسكه ، لا يريد مقام عشرة أيّام إذا رجع إلى مكّة ، كان له القصر ، لأنّه نقض مقامه بسفر (1) بينه وبين بلده يقصّر في مثله. وإنْ كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيّام بمكّة ، أتمّ ، بمنى ، وعرفة ؛ ومكة ، حتى يخرج من مكّة مسافراً فيقصّر.

هذا على قولنا بجواز التقصير بمكّة ، وأمّا على ما رُوي من الفضل في الإتمام بها (2) ، فإنّه يتمُّ على كلِّ حال ، غير أنّه يقصِّر فيما عداها من عرفات ومنى ، وغير ذلك ، إلّا أنْ ينوي المقام عشراً فيتمُّ حينئذٍ على ما قدّمنا ) (3). انتهى.

وهو صريحٌ في أنّ مَنْ خرج بعد الإقامة من مكانها لا يسوغ له البقاء على التمام ، إلّا إذا نوى بعد العود إقامة عشرة أيّام ، ومع عدمها حكمُهُ القصرُ في جميع الأقسام.

وإناطتُه رحمه‌الله الحكم لمنْ خرج حاجّاً إلى مكّة ، إنّما هو من باب التمثيل ، لا الحصر في الحاج ، من دون سائر الأنام.

وبمثل عبارة الشيخِ في ( المبسوط ) عبّر ابنُ إدريس في ( السرائر ) (4) بتفاوت يسيرٍ جدّاً ، فيغني نقلُ عبارة ( المبسوط ) عن نقل عبارته.

وبمثلها أيضاً عبّر ابنُ البرّاج (5) ، فيما نقل عنه.

وأنت خبيرٌ بأنّ ظواهرها اختصاصُ البقاء على التمام بصورة ما إذا نوى بعد العودة إقامةَ عشرة أيّام.

نعم ، لا بدّ من بناء المسألة في فرضهم ، على كون الخروج إلى عرفات دون

__________________

(1) في المصدر : لسفر.
(2) التهذيب 5 : 430 / 1493 ، و 474 / 1669 ، الاستبصار 2 : 334 / 1190 ، الوسائل 8 : 526 ، 529 ، 530 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 25 ، ح 11 ، 16 ، 20.
(3) المبسوط 1 : 138.
(4) السرائر 1 : 345.
(5) المهذّب 1 : 109.
المسافة ؛ لعدم ضمِّ الذهاب إلى الإياب لغير يومه ، كما هو وظيفة الناسك ، والله أعلم بما هنالك.

وقال المحقِّق في ( الشرائع ) : ( إذا عزمَ على الإقامة في غير بلده عشرة أيّام ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ؛ فإنْ عزم على العود والإقامة ، أتمّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد ). (1) انتهى.

وهو صريحٌ في أنّه لا يبقى على التمام إلّا مع نيّة العود والإقامة ثانياً عشرة أيّام. أمّا لو لم يَعُدْ ، أو عاد ناوياً أقلَّ من عشرة ، أو تردّد ، أو ذهل ، فظاهره أنّه لا يبقى على التمام. إلّا أنّه رحمه‌الله سكت عن تفصيل الحكم في هذه الأقسام ؛ ولهذا قال المحقّق الشيخ علي بن عبد العالي في ( فوائد الشرائع ) بعد نقل العبارة المذكورة ما لفظه : ( لهذه المسألة صورٌ :

هذه[ إحداها (2) ] ، والحكم فيها ما ذكره.

الثانية : أنْ يعزم على المفارقة من حين خروجه. وهذا يقصّر ، إذا خفي عليه الأذان والجدران ، على أصحّ الوجهين. والآخر أنّه لا يشترط خفاؤها ، اقتصاراً في ذلك على بلده.

الثالثة : أنْ يعزم على العود ، من دون الإقامة عشرة. ولا خلاف في أنّه يقصّر في عوده ، إنّما الخلاف في الذهاب والمقصد ).
إلى أنْ قال : ( وَاعلم أنّه لو خرج من موضِع الإقامة ، إلى ما دون المسافة ، ذاهلاً عن العزم أو متردّداً ، ففي الحكم تردّدٌ ، وإتمامُه في ذهابه مقصده قويٌّ ) انتهى كلامُه.

ولا يخفى ما في عبارته من الإشارة إلى الخلاف ، فليعتبر ذوو الإنصاف.

وقال الفاضل العلّامة ضاعف الله إكرامه في ( المنتهى ) ما لفظه : ( لو عزم على الإقامة في غير بلده عشرة ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، فإنْ عزم على العود والإقامة ، أتمَّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد. وإنْ لم يعزم على العود ، أو عزم ولم

__________________

(1) شرائع الإسلام 1 : 136.
(2) في المخطوط : ( أحدها ).
[ يعزم (1) ] على الإقامة قصَّر ؛ فلو رجع إليه لطلب حاجةٍ أو أخذِ شي‌ءٍ ، لم يتم ) (2).
وفي ( التذكرة ) : ( لو عزم العشرة في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازماً على العود والإقامة ، أتمّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد. وإنْ لم يعزم قصّر ) (3).
وفي ( النهاية ) : ( لو عزم على إقامة عشرة ، في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، عازماً على العود والإقامة ، أتمّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد. وإنْ لم يعزم على الإقامة بعد العود ، [ فالأقوى (4) ] التقصير ) (5).
وفي ( التحرير ) : ( لو نوى إقامة عشرة أيّام في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، فإنْ عزم على العود والإقامة ، أتمّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد. ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر ) (6).
وفي ( القواعد ): ( لو عزم العشرة في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، عازماً على العود والإقامة ، أتمّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد ، وإلّا قصّر ) (7).
وفي ( الإرشاد ): ( لو نوى في غير بلده إقامة عشرة أيّام ، أتمَّ ، فلو خرج إلى أقلّ عازماً العود والإقامة ، لم يقصِّر ) (8).
أقول : مفهومُه أنّه لو لم يعزم العود والإقامة عشرةً ثانية ، قصّر كما سمعت فيما مرّ من عباراته ، ولهذا قال الشهيدُ الثاني ، في ( حاشية الإرشاد ) بعد كلامٍ : ( والمراد بالإقامة بعد العود ، إقامة عشرةٍ مستأنفة .. والأقوى القصر في العود خاصّة ، مع استلزامه قصد المسافة ، ولو عزم على مفارقة موضع الإقامة ، قصّر بالخروج ، إنْ قصد المسافة ولو بالعود إلى بلده. ومثله ما لو تردّد في [ العود إلى (9) ] موضع الإقامة ، أو ذهل عن القصد ) (10). انتهى.

__________________

(1) في المصدر ( يعد ) بدل ( يعزم ).
(2) منتهى المطلب 1 : 398.
(3) تذكرة الفقهاء 4 : 413.
(4) في المخطوط : ( الأقوى ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(5) نهاية الأحكام 2 : 187.
(6) تحرير الأحكام 1 : 57 ، وفيه : ( أتمّ في ذهابه وعوده وفي البلد ).
(7) قواعد الأحكام 1 : 326.
(8) إرشاد الأذهان 1 : 276. وفيه : ( للعود ).
(9) من المصدر.
(10) حاشية الإرشاد 1 : 225.
وقال الشهيد الأوّل طاب ثراه في ( الدروس ) : ( لو خرج ناوي المقام عشراً ، إلى ما دون المسافة ، عازماً على العود والمقام عشراً مستأنفه ، أتمَّ ذاهباً ، وعائداً ، ومقيماً. وإنْ عزم على المفارقة قصّر. وإنْ نوى العود ، ولم ينوِ عشراً فوجهان ، أقربُهما القصر ، إلّا في الذهاب ) (1).
وفي ( الذكرى ) بعد أنْ نقل عبارة الشيخ في ( المبسوط ) قال ما لفظه : ( وتبعه المتأخّرون ، وعمّم بعضُهم العبارةَ من غير تخصيصٍ بمكّة زادها الله شرفاً. وظاهرهم اعتبارُ عشرةٍ جديدة ، في [ موضعه (2) ] الذي نوى المقام فيه ، بعد خروجه إلى ما دون المسافة. وظاهرهم أنّ نيّة إقامة ما دون العشرة في رجوعه ، كلا نيّة ). (3) انتهى.

وفي ( البيان ): ( إذا عزم على الإقامة في بلدةٍ عشرة ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، عازماً على العود وإقامة عشرة أخرى ، أتمّ في ذهابه ، وإيابه ، وإقامته. وإنْ عزم على مجرّد العود ، قصّر. وإنْ عزم على الإقامة دون العشر ، فوجهان ، أقربهما الإتمام في ذهابه خاصّة ) (4).
وأمّا الشيخ علي بن عبد العالي ، فقد سمعت كلامَه في ( فوائد الشرائع ) ؛ وقال رحمه‌الله في ( الجعفرية ) : ( لو خرج ناوي المقام عشراً ، إلى ما دون المسافة وبلوغ [ حدّ (5) الترخص ، فإنْ عزم على العود والإقامة عشرة مستأنفة ، أتمّ مطلقاً. وإنْ عزم على المفارقة قصّر ببلوغ محلّ الترخّص أو على العود خاصّة (6) فالأقوى الإتمام في الذهاب ، والبلد ، والقصر في العود. ولو لم يقصد شيئاً ، ذاهلاً أو متردّداً ، فوجهان ) (7).
وأمّا الشهيدُ الثاني ، فقد سمعت كلامه في ( حاشية الإرشاد ) ، وقال في

__________________

(1) الدروس 1 : 214.
(2) في المخطوط : ( موضع ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(3) الذكرى : 260.
(4) البيان : 266 ، وفيه : ( ومقامه ) بدل : ( وإقامته ).
(5) ] من المصدر.
(6) عطف على قوله : ( على المفارقة ) من قوله : ( وإنْ عزم على المفارقة قَصَّر ).
(7) رسائل المحقق الكركي 1 : 124.
( المسالك ) ، بعد قول المحقّق : ( إذا عزم على الإقامة .. ) إلى آخره بعد كلامٍ طويناه على غرّه ـ :

( الثانية : أنْ يعزم على العود من دون إقامة عشرة مستأنفة ، وقد اختلف المتأخّرون هنا ، فذهب بعضُهم إلى القصر بمجرد خروجه ؛ وآخرون إلى القصر في عوده خاصّة ).
إلى أنْ قال : ( الثالثة : أنْ يعزم على مفارقة موضع الإقامة ، وحكمه كالأوّل في عدم القصر إلى أنْ يقصد مسافةً ، ولو بالعود إلى بلده ).
إلى أنْ قال : ( واعلم أنّه لا فرق في جميع ذلك بين كون الخروج مع الصلاة تماماً في أثناء العشرة ، أو بعدها ولو كان بعد سنتين فإنّ الخروج منها يلحقها بغيرها ) (1). انتهى.

أقول : إنّما لم ننقل العبارة بتمامها ؛ حذراً من الإطناب ، ولاشتهار الكتاب بين العلماء والطلّاب. والاستشهاد بكلامه لوجهين :

الأوّل : التنبيهُ على الخلاف ، في صور المسألة ، وكونها لعدم تنقيحها في كلماتهم ، وكثرةِ التردّدات والخلافات مشكلة معضلة.

والثاني : التصريح بجريان الخلاف الواقع في صورها ، في الخروج في أثناء العشرة أو بعدها ؛ لئلا يحتجّ بعضٌ باختصاص الخلاف في الأوّل ، دون الثاني من شقوقها.

وسيأتي أيضاً من العبارات ما يصرّح بمضمونها.

وقال في صدر رسالته المعمولة في هذه المسألة ما لفظه : ( وهي أنّ الأصحاب رضوان الله عليهم حكموا بأنّ المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيّام في غير بلده ، إمّا على رأس المسافة ، أو أثنائها ، انتقل فرضُه من التقصير إلى الإتمام ، بمجرّد نيّة إقامة العشرة ، وافتقر بعد الإقامة بل بعد الصلاة تماماً في عوده إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة ).
__________________

(1) مسالك الأفهام 1 : 350 351 ، وفيه : ( سنين ) بدل ( سنتين ).
إلى أنْ قال : ( ثمّ بعد ذلك أطلقوا القول في مسألةٍ أُخرى مشهورة ، وهي أنّه لو خرج ناوي المقام عشرة إلى ما دون المسافة ، فإنْ كان عازماً على العود إلى المحلّ الذي عزم فيه على مقام العشرة ، وتجديد إقامة عشرة مستأنفة ، أتمّ ذاهباً إلى مقصده ، الذي هو فيما دون المسافة ، وفي المحلّ المقصود ، وآئباً إلى موضع الإقامة. وإنْ عزم على العود من دون إقامة عشرة مستأنفة بل إمّا لإكمال العشرة الأُولى ، أو لا فإنه يقصّر ذاهباً وآئباً على قول الشيخ (1) والعلّامة (2) رحمه‌الله ، وآئباً لا غير عند الشهيد (3) ، والشيخ علي (4) ، وجماعةٍ (5). وإنْ عزم على مفارقة موضع إقامة العشرة من غير عودٍ إليه بالكلّيّة ، فإنّه يقصّر بمجرّد خروجه ، لكن بعد مجاوزة حدود الإقامة أي موضع سماع الأذان ورؤية الجدران ، ولو تقديراً على قولٍ ، أو بمجرد الحركة على قول آخر إلى آخر ما فصّلوه في هذه المسألة ).
إلى أنْ قال : ( ولم يفرِّقوا في إطلاق كلامهم فيها ، بين كون الخروج المذكور بعد الصلاة تماماً ، في محلّ الإقامة ، أو قبله ، ولا بين الخروج قبل إكمال العشرة ، أو بعده. بل عبّروا [ بعبارات (6) ] متقاربة ، تشمل جميع هذه الموارد. وبجميع عباراتهم التقييد بكون الخروج إلى ما دون المسافة ) (7) .. إلى آخر ما ذكره رحمه‌الله في تلك الرسالة.

والاستشهاد بكلامه فيها ؛ لما ذكرناه في الاستشهاد بكلامه في ( المسالك ) ، من مطابقة قولنا لفتوى الأصحاب ، والتنبيه على ما فيها من الصعوبة والاضطراب.

وقال المحدِّث المنصف المبرور ، الشيخ يوسف آل عصفور ، في رسالته الصلاتيّة ، وشرحها ما لفظه : ( المقيمُ الخارج بعد العشرة ، أو في أثنائها ، إلى ما دون المسافة ، ممّا يزيد على محلِّ الترخّص ، إِنْ عزم العود إلى موضع الإقامة بعد

__________________

(1) المبسوط 1 : 138.
(2) التحرير 1 : 57.
(3) البيان : 266.
(4) جامع المقاصد 2 : 515.
(5) الحدائق 11 : 485 ، مفتاح الكرامة 3 : 595 ، جواهر الكلام 14 : 364.
(6) في المخطوط : ( بعبارة ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(7) رسائل الشهيد الثاني : 168 ، 169 ، 170.
خروجه ، والإقامة فيه ثانية ، أتمّ مطلقاً أي في حال الذهاب والإياب ، وفي الموضع الذي ذهب إليه ، وفي محلّ الإقامة لأنّه بنيّة التمام ، وقد وجبت عليه الصلاة تماماً ، حتى يقصد المسافة ، وإلّا أي وإنْ لم يقصد الإقامة ثانياً فأقوالٌ :

أحدها : ما نقل عن العلّامة رحمه‌الله من وجوب التقصير بمجرّد الخروج ؛ مُعلِّلاً ذلك ببطلان حكم البلد بالمفارقة ، فيعود إليه حكم السفر.

ولا يخفى ضعفُه ؛ لمنافاته الروايةَ الصحيحة (1) ، الدالّة على وجوب الإتمام ، بعد النيّة والصلاة تماماً ، إلى أَنْ يقصد المسافة.

نعم ، لو كان عزمه بعد العود قصد المسافة ، أمكن ذلك. إلّا إنَّ جمعاً من الأصحاب نقلوا الإجماع على عدم ضمّ الإياب إلى الذهاب في غير قصد الأربعة الفراسخ ؛ فإن تمّ ، وإلّا كان ما ذكروه متّجهاً في خصوص هذا المفرد.

ومنها : وجوب الإتمام في الذهاب ، والتقصير في الرجوع.

وهو على إطلاقه مشكلٌ ؛ لأنّه إنّما يتمُّ بالنسبة إلى مَنْ قصد بعد العود المسافة ، دون مَنْ رجع ذاهلاً ، أو متردّداً.

وكيف كان ، فإنّ هذه الأقوال أظهرُها هو أنَّه إِنْ عزم العود ، وقصد المسافة بعد عوده ، أتمّ في الذهاب خاصّة دون العود ، على إشكالٍ في ذلك أيضاً ؛ لأنّ التمامَ في الذهاب ، والتقصير في العود مبنيٌّ على الإجماع المدّعى على عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب في غير قصد الأربعة الفراسخ. وثبوتُ الأحكام عندنا بمثل هذه الإجماعات ، سيّما مع خلوّ كلام المتقدمين منها ، في غايةٍ من الإشكال.

ومتى أغمضنا النظر عن الإجماع ، كان الواجب القصر بمجرّد الخروج كما هو المنقول عن العلّامة (2) رحمه‌الله وقصّر في العود ؛ لأنّه بعوده وإرادة قصد المسافة ، يصير مسافراً ، فيجب عليه القصر وكذا يقصّر في محلّ الإقامة ، على تردّدٍ في الموضعين ،

__________________

(1) التهذيب 3 : 221 / 553 ، الإستبصار : 238 / 851 ، الإستبصار 1 : 238 / 851 ، الوسائل 8 : 508 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 18 ، ح 1.
(2) تحرير الأحكام 1 : 57.
ينشأ من أنّه برجوعه مع قصد المفارقة لموضع الإقامة والسفر عنه ، يكون قاصداً للمسافة ، فيقصّر من حين رجوعه ، وبذلك جزم جملةٌ من متأخّري أصحابنا ، ومتأخّري المتأخّرين. ومن احتمال البقاء على التمام حتّى يفارق موضع إقامته ، ويصير اعتبارُ قصد المسافة إنّما هو من حيث إنَّه بالإقامة فيه صار في حكم البلد. وهذا هو ظاهر كلام العلّامة رحمه‌الله في أجوبة مسائل السيّد السعيد مهنّا بن سنان المدني (1).
والمسألةُ خاليةٌ من النص ، والاحتمالان متقابلان ، وإنْ كان للأوّل نوع قوّة ورجحان.

هذا إنْ عزم العود وقصد المسافة.

وأمّا إنْ عزم العود ، ذاهلاً عن السفر والإقامة ، أو متردّداً بين السفر والإقامة ، أتمّ مطلقاً : في الذهاب ، والإياب ، والمكان الذي قصده ، وفي موضع الإقامة بعد الرجوع إليه ؛ عملاً بالصحيحة الدالّة على أنّه بنيّة الإقامة والصّلاة على التمام ، يجبُ البقاء على التمام ، حتى ينشأ سفراً.

والخارج عن محلِّ الإقامة على هذا الحال لم يحصل له قصدُ مسافةٍ ، فيبقى على وجوب التمام. والاحتياطُ في موضعي التوقّف بالجمع بين الفرضين أولى ، بل لا يبعد وجوبُهُ.

وفي المسألة تفصيلات وشقوق عديدة ، لا تليق بهذا الإملاء ، ومَنْ أرادها ، فليطلبها من رسالة شيخنا الشهيد الثاني رحمه‌الله في المسألة المذكورة ) (2). انتهى كلامه ، علتْ في الخُلد أقدامُه.

فلينظر المنصفُ إلى حال هذا الفاضل الناقد البصير ، والمحدِّثِ النحرير ، والمتتبّعِ الخبير ، كيف لم يجزم في غير موضع الإجماع ، وهو استئناف الإقامة عشرة أيّام ، بل قرّب وجوب الاحتياط ، بالجمع بين القصر والتمام ، فكيف بأمثالنا يا معشرَ

__________________

(1) أجوبة المسائل المهنّائيّة : 131 132.
(2) انظر : الرسالة الصلاتية الصغرى : 87.
القاصرين عن درجة النقض والإبرام؟! 
وسيأتي أيضاً موافقة غيره له في هذا الاحتياط ، ممّن يروم سلوك سواء الصراط.

ولينظر أيضاً إلى ما صرّح به من أنّ جميع ما يجري فيه الخلاف والاحتياط والإشكال عامٌّ لما لو كان الخروج في أثناء العشرة أو بعد انقضائها في جميع الأقوال ، كما مرّ التصريح به في ( المسالك ) (1) في موضع واحد ، وفي الرسالة المذكورة (2) في موضعين منها هنالك.

ومثله ما صرّح به أخوه الأمجد ، الشيخ محمّد ابن الشيخ أحمد (3) ، قال رحمه‌الله في شروط الإقامة ما لفظه :

( الرابع : ألّا يخرج بعد نيّة الإقامة عن محلِّها ضمن العشرة إلى موضع الترخّص ، فإِن خرج سواءً كان لضرورة أو لا ، وسواءً كان صحيحاً أم لا ، بل ولو كان معصيةً كما تقدّم مثله فقد فرّع بعضُ فقهائنا ذلك ، إلى فروعٍ ستّةٍ ، قالوا : متى خرج بعد نيّة الإقامة ، فإمّا أن يعزم على العود لموضع الإقامة أو إلى محلّ غيره لا يبلغ محلّ الترخّص ، مع نيّة إقامة عشرة مستأنفة ).
إلى أنْ قال : ( وقد أجملوا في كلِّ هذه الفروع ، بل قد صرّحوا بعدم الفرق بين الخروج في أثناء العشرة المنويّ فيها الإقامة ، وبعد إتمامها ) .. إلى آخره.

وقد صرّح بعدم الفرق أيضاً في موضع آخر. ونقل رحمه‌الله في مسألة العزم على عدم الإقامة ثانياً ، بعد العود عن علماء العراق : ( إنّهم يفتون مَنْ خرج من النجف بعد نيّة المقام والصلاة بعدها بتمام إلى الكوفة ، مع نيّة الرجوع للنجف ، والسفر بعدُ لمشهد الحسين عليه‌السلام : بالتقصير في الخروج ، إذا بلغ حدّ الترخّص ، وفي الرجوع ، وفي النجف.

وأنّه كان منهم مَنْ يفتيه بالبقاء على التمام في الأحوال الثلاثة ، إلى أن يبلغ حدَّ

__________________

(1) مسالك الأفهام 1 : 351.
(2) رسائل الشهيد الثاني : 168 ـ 170.
(3) عالم عامل ، ولد سنة 1112 ه‍ ، له كتب ، منها : ( مرآة الأخبار في أحكام الأسفار ) ، وغيره ، أنوار البدرين : 205.
الترخّص ، في طريق المشهد أي مشهد الحسين عليه‌السلام. ثمّ رجع هذا المفتي بالتمام للقائلين بالتقصير ، واتّفق الكلُّ عليه ) .. إلى آخر ما ذكره.

والاستشهاد بكلامه رحمه‌الله من وجهين :

الأوّل : نقلُه عن الأصحاب إطلاق الخلاف للخارج بعد العشرة ، وفي أثنائها.

والثاني : نقلُه عن علماء العراق اتّفاقهم على القصر في المسألة المذكورة التي هي نفس المسألة المسئول بها الحقير ، وهو كافٍ في العذر للحقير عن التقصير.

إلّا إنّ الشيخ الفاضل رحمه‌الله قد اختار التمام في جميع الصور والأقسام ، ولا تثريبَ عليه في ذلك ولا ملام ؛ لكونه من المجتهدين الأعلام.

وقال العالم الفاضل الربّاني ، الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني ، في ( رسالة الصلاة ) ما هذا لفظه : ( الثانية : لو خرج ناوي المقام عشراً إلى ما دون المسافة ، وبلغ حدّ الترخّص ، فإن عزم على العود والإقامة عشرة مستأنفة أتمّ مطلقاً ، وإنْ عزم على المفارقة فالمشهور القصر ببلوغ حدّ الترخّص. وقيل : بمجرّد الخروج من البلد. وفي الحكمين إشكال ؛ إذ الفرض كون الخروج إلى ما دون المسافة ، فلا وجه للقصر إذا لم يقصد المسافة بعد. وقد يُتمحّل للتفصي (1) عن الإشكال بما لا يسلم من خدش.

ولو عزم على العود ، قيل : يقصّر في الذهاب والإياب ، وقيل : في الثاني خاصّة. وفي إطلاقهما إشكالٌ ، والأجودُ الإتمام في الذهاب مطلقاً ، والتفصيل في العود ؛ فإنْ كان إلى موضع الإقامة لا غير ، أمّا مع [ عزم (2) ] عدم التجاوز إلى إتمام المسافة بالنسبة إلى مبدإ العود ، أو مع الذهول عن الزيادة عن محلِّ الإقامة ، أو مع [ عدم (3) ] التردّد فيها ، أتمّ.

وإنْ كان عزمه الزيادة على موضع الإقامة ، بحيث تكون المسافةُ من مبدأ عوده

__________________

(1) التفصي : التخلص ، مختار الصحاح : 505 فصى.
(2) من المصدر.
(3) من المصدر.
إلى منتهى القصد ، قصّر ؛ وفاقاً للشهيد الثاني (1) رحمه‌الله ، وما يتخيّل من أَنّ فيه إحداثَ قولٍ ثالثٍ في غايةٍ من السقوط.

بل ادّعى الشهيد الثاني (2) أنّ القائل به أكثر من القائل بأحد القولين ، وهو قضيّة القاعدة الكلّيّة القائلة : إنّ الناوي عشرة في موضعٍ ، إذا صلّى فيه تماماً ، ثمّ بدا له في الإقامة يتمُّ إلى أنْ يقصد مسافةً جديدةً. وكذا الكلام فيما إذا عزم على العود والمقام دون عشرةٍ مستأنفة.

ولو عزم على العود إلى موضع الإقامة وتردّد في إقامة العشرة ، فوجهان : الإتمامُ مطلقاً ، وكونه كالعازم على العود الجازم بعدم الإقامة في جريان الوجهين السّابقين.

والوجهُ : أنَّ العود إلى الموضع المذكور إِنْ كان مستلزماً للعود إلى بلده فالقصر ، وإنْ كان مخالفاً له فالمتّجه الإتمام إلى أَنْ يتحقّق قصدُ المسافة. فتحصّلت وجوهٌ أربعةٌ.

وتعجّب الشهيد الثاني (3) من ذكر وجه الإتمام مطلقاً هنا ، وعدم ذكره في الجازم بعد العود بعدم الإقامة ، وهو في محلّه. ولو تردّد في العود إلى موضع الإقامة ، فأصحّ الوجهين عندهم القصر ، وفيه ما مرّ من الإشكال.

ولو ذهل عن قصد العود والإقامة ، ففيه الوجوهُ السابقة في العازم على العود المتردّدِ في إقامة العشرة ، إلّا أن يكون الذهولُ لاحقاً ، فالمعتبر العزم السابق ). انتهى كلامُه علت في الخلد أقدامُه.

ومَنْ تأمّل هذا الكلام ، وكلامَ غيرِه من الأعلام ، ونظر بعين الإنصاف ، وجانب الاعتساف ، عرف ما في شقوق المسألة من الإشكال ، ونهاية الإعضال ، بحيث يعجز الفقيهُ الماهر عن الجزم فيها بحال ، واللهُ العالم بحقيقة الحال.

وقال سيّدُ المحقّقين ، وسندُ المدقّقين ، السيّد مهدي الطباطبائي قدس‌سره (4) في

__________________

(1) مسالك الأفهام 1 : 351.
(2) مسالك الأفهام 1 : 351.
(3) مسالك الأفهام 1 : 351.
(4) عالم فقيه ، رئيس الإمامية وشيخ مشايخهم في عصره ، ولد بكربلاء سنة 1155 وتوفي سنة 1212 ه‍ ، ودفن قريباً من قبر الشيخ الطوسي ، من أشهر مؤلَّفاته : المصابيح في الفقه ، الفوائد في الأصول ، كتاب الرجال ، .. وغيرها كثير. أعيان الشيعة 10 : 158 160.
( المصابيح ) ما هذا لفظه : ( اضطربت الأفهامُ ، وزلّت أقدامُ كثيرٍ من الأعلام في أنّ المقيم في موضعٍ عشرة أيّام ، إذا خرج إلى ما دون مسافة القصر ، يبقى على حكم التمام ، أم يعود إليه القصرُ الثابت له قبل المقام؟ وإنّ جمعاً من الفضلاء المتأخرين ، وجملةً من مشايخنا المحقّقين ، قد عدلوا في المسألة عمّا عليه الأصحاب ، وخالفوا ما هو المعروف عندهم في هذا الباب ؛ فمنهم مَنْ أوجب التقصير في جميع صورها ، ومنهم من ذهب إلى الإتمام في شقوق المسألة عن آخرها.

ولم أقف على موافق لهذين القولين ، فيما اطّلعتُ عليه من الأقوال ، ولا نقلهما ناقلٌ من الفقهاء في كتب الخلاف والاستدلال.

بل المستفاد من كلامهم اتّفاقُ الأصحاب على بقاء حكم الإتمام لقاصد العود إلى محلِّ الإقامة ، وإقامة عشرة مستأنفة بعده مطلقاً في ذهابه إلى ما دون المسافة ، وعودِه إلى موضع الإقامة ، وفي المحل.

وكذا الاتّفاق على وجوب القصر لمريد العود من دون إقامة ، فيما عدا الذهاب إلى ما دون المسافة.

وإنّ الخلاف عندهم في حكم الذهاب في الصورة الثانية وفيما عدا هاتين الصورتين من الصور المحتملة في هذه المسألة.

وها أنا أنقل لك ما وقفت عليه من الأقوال ، ثمّ أُتبعها بما يقتضيه الحال من وجوه الاحتجاج والاستدلال ).
وساق الكلام في نقل عبارات الأصحاب في المقام ، إلى أنْ قال : ( وتحريرُ محلِّ النزاع في المسألة ، وبيانُ المتّفق عليه فيها ، والمختلف فيه ، يتوقّف على ذكر صورها المحتملة ، وتصوير شقوقها المتشعّبة ، فنقول : لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في أنّ المسافر إذا أقام في غير بلده عشرة أيّام ، فإنّه ينتقل من حكم التقصير

إلى التمام ما دام في البلد إنْ استمرَّ على عزمه ، أو صلّى صلاةً تامّة ، أو فعل ما في حكمها كالصوم الممنوع منه على القول به للمسافر ، وإنْ رجع عن القصد بعد ذلك. وأنّه يرجع إلى حكم التقصير لو رجع عن نيّة الإقامة قبل الصلاة تماماً وما في حكمها ، سواء خرج عن محلّ الإقامة ، أو كان فيها أو خرج عن محلّ الإقامة عازماً على مسافة القصر فيما بينه وبين مقصده ، سواء تعقّب خروجه الرجوع عن نيّة الإقامة قبل الصلاة أو لم يتعقب. والمستند في هذه الأحكام مضافاً إلى إجماع الأصحاب كافّة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي وَلّاد الحنّاط (1).
وأمّا إذا خرج المسافر عن محلِّ الإقامة بعد تعيّن الإتمام عليه فيها إلى ما دون مسافة القصر ، فذلك محلُّ البحث ، وموضوع المسألة. والتفصيل فيه : أنّ الخارج إلى ما دون المسافة ؛ إمّا أنْ يقصد العود إلى محلّ الإقامة مع إقامة عشرة مستأنفة فيه ، أو يقصد العود من دون الإقامة ، أو لا يقصد العود في خروجه ، بل عزم على المفارقة عن محلّ الإقامة والمضيِّ إلى بلده ، أو يقصد العود متردّداً في الإقامة وعدمها ، أو يخرج متردّداً في العود وعدمه ، أو يذهل عن جميع ذلك ، فهذه ستّ صور.

والأقوال المنقولة بأسرها متّفقة على أنَّ المقيم إذا خرج إلى ما دون المسافة عازماً على العود وإقامة أُخرى مستأنفة ، فإنّه يتمّ الصلاة ذاهباً وعائداً ، وفي بلد الإقامة.

وكذا على أنَّه إذا خرج مريداً للعود من غير إقامةٍ ، فإنّه يقصّر في عوده إلى الإقامة ، وفي البلد ، وإذا خرج منها إلى وطنه.

ويجب تقييده بما إذا كان ما بين المقصد والوطن مسافة يقصّر فيها ، فإنّه إنْ قصّر عنها أتمّ في الجميع ، قولاً واحداً ، ولم يجز له التقصيرُ إجماعاً ). إلى آخر كلامه قدس‌سره في باقي الصور ، فليرجع إليه مَنْ أراد الوقوف عليه ، في كتابه المذكور.

__________________

(1) التهذيب 3 : 221 / 553 ، الإستبصار 1 : 238 / 851 ، الوسائل 8 : 508 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 18 ، ح 1.
أقول : ومن لمح هذا الكلام بعين التحقيق ، لاحَ له الفجرُ الصادق ، باضطراب الفتاوى ، واختلاف الكلمات ، الموقِعَيْنِ في شباك المضيق ، كما لا يخفى على مَنْ لاحظ الكلمات السابقة ، وما نمّقه قدس‌سره ممّا سمعته من الكلمات الرائقة.

وقال السيّد الفاضل الشهير بالمير ، السيّد علي الطباطبائي قدس‌سره في ( الشرح الصغير ) ما لفظه : ( ولو سافر لدون المسافة أتمَّ مطلقاً ، سواء قصد العود إلى محلّ الإقامة وعزم على إقامة عشرة مستأنفة كما هو [ الإجماع (1) ] أو لم يقصد العود إليه أصلاً ، أو قصده ولم يعزم على المقام عشراً ثانياً ، سواء عزم على إقامةٍ ما أو لا.

ولكن ظاهر الأصحاب كما قيل في الصورة الثانية الاتّفاق على القصر ذهاباً وإياباً ، وإنْ اختلفوا في ثبوته بمجرّد الخروج ، أو بعد الوصول إلى حدِّ الترخّص ، كما هو الأقوى ، على تقدير ثبوت القصر بالإجماع المحكي.

وظاهر المشهور في الثالثة أيضاً وجوب القصر ، وإِنْ اختلفوا في إطلاقه بمجرّد الخروج ، أو بعد بلوغ حدّ الترخّص ، أو تقييده بحال الإياب خاصّة. وحجَّتُهم غيرُ واضحة.

ولكن الأحوط الجمع بين التمام والقصر بمجرّد الخروج في الصورتين ، لا سيّما الأُولى مطلقاً ، والثانية إياباً خاصّة ) (2).
أقول : فليعتبر ذوو الإنظار إلى ما جنح إليه هذا السيّد العالي المنار ؛ إذ لم يؤدِّه فكرُه النقّاد ، وفهمُه الوقّاد ، إلى الجزم في مثل هذا المقام ، حتى التجأ إلى كهف الاحتياط ، بالجمع بين القصر والتمام.

وقال العالم المحقّق ، الشيخ جعفر النجفي قدس‌سره في ( رسالة الصلاة ) ما لفظه : ( ولو خرج إلى ما دون المسافة أَتمَّ في الذهاب ، وفي نفس المقصد ناوياً للرجوع ، أو متردّداً فيه ناوياً للإقامة بعد الرجوع ، أو لعدمها ، أو متردّداً فيها. ويتمُّ في الرجوع

__________________

(1) في المخطوط : ( إجماع ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(2) الشرح الصغير على المختصر النافع 1 : 207.
ومحلّ الإقامة ، مع نيّة الإقامة ، أو نيّة عدمها ، أو التردّد فيها. والأحوط في الأخيرين الجمعُ بين القصر والإتمام ).
أقول : موضعُ الاستشهاد بهذا الكلام عدمُ جزم هذا العلّام ، واحتياطُه بالجمع بين القصر والتمام ، وما ذاك إلّا لصعوبة المرام ، وما في المسألة من إبرام النقض ، ونقض الإبرام ؛ فليعتبر أولو الأفهام.

وقال الفاضل المؤتمن ، شيخُنا الشيخ محمد حسن قدس‌سره الزاهر في كتابه ( الجواهر ) ، في مسألة : مَنْ نوى العود دون الإقامة ثانياً بعد كلامٍ طويل ، أكثر فيه من القال والقيل ما هذا لفظه : ( والإنصافُ يقتضي عدم ترك الاحتياط ، بالجمع بين القصر والإتمام ، وإنْ كان هو في حال العود ومحلّ الإقامة أضعف منه في حال الذهاب والمقصد بمراتب ، لكن لا ينبغي تركُه بحال ؛ لعدم إمكان الاطمئنان بحكم الله في خصوص هذه المسألة ؛ لعدم نصّ فيها لا صريحٍ ولا ظاهر ، وعدمِ وفاء ما سمعتَه من الأدلّة بجميع تفاصيلها ، وناهيك بالشهيد في ( الذكرى ) (1) فضلاً عن غيره ، لم يرجّح في المقام على متانته وقوّته ، وعملِه بكلِّ ظنٍّ على الظاهر ) (2) .. إلى آخر كلامه زيد في إكرامه.

وفيه ما يروي الغليل ، ويشفي العليل ، ويحذِّر من التهوّر في مثل هذا المقام الجليل.

وقال موضحُ حقائق الآثار ، الشيخ محمّد آل عبد الجبار ، في رسالته الكبرى ، التي اختصرها بأمره تلميذه الكامل ، الشيخ أحمد آل طوق ، بالاقتصار على الواجبات ، ما هذا لفظه : ( ومَنْ خرج بعد العشرة ، لِما دون المسافة ، [ إن (3) ] كان متردداً ، أو ذاهلاً ، أو ناوياً العود عشرة مستأنفة ، أو متردّداً بعدُ ، يتمُّ مطلقاً ، والجمعُ أحوط ) (4). انتهى.

أقول : قد نقلت العبارة بلفظ المُخْتَصر ، إيثاراً للاختصار. وموضع الاستشهاد فتواه

__________________

(1) الذكرى : 260.
(2) جواهر الكلام 14 : 377.
(3) في المخطوط : ( أو ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(4) مختصر رسالة الشيخ محمّد آل عبد الجبار ( مخطوط ).
بالجمع بين القصر والإتمام ؛ لعدم جزمه بالحكم ، مع كونه من الفضلاء الأعلام.

وقال محقّقُ الأُصول والفروع ، ورئيسُ المعقول والمنقول ، شيخُنا المبرّإ من الرين والشين ، الأُستاذ الشيخ محمّد حسين الكاظمي (1) أصلاً ، النجفي أهلاً ، في ( رسالة الصلاة ) ما لفظه : ( ولا بأسَ بالخروج عن محلّ الإقامة إلى ما دون محلّ الترخّص منه. وأمّا لو خرج إلى ما بعده ، ودون المسافة ؛ فإنْ نوى إقامةً أُخرى بعد ذلك ولو في غير محلّها الأول أتمّ مطلقاً ، وكذا إِنْ نوى العودَ إليه ، وإقامة ما دون العشرة فيه ، أو مع التردّد في إقامة العشرة فيه ، على الأقوى. وإنْ نوى العودَ إليه على سبيل الاستطراق كغيره من منازل السير إلى بلده مثلاً أتمَّ في الذهاب والمقصد ، وقصّر في العود على الأقرب. والأحوطُ الجمعُ في هاتين الصورتين في الجميع ، سيّما في العود ، سيّما في ثانيتهما.

وإِنْ نوى عدم العود إليه ، وعدم نيّة الإقامة في غيره ، قصّر إنْ كان الموضع الذي قد خرج إليه في أثناء طريقه وبعض مسافته ، وإلّا أتمَّ إلى أنْ يتلبّس بمسافته المقصودة له على الأقرب ، والجمع حينئذٍ أحوط. وكذا لو تردّد في العود إليه وعدمه ، إلّا إنّ الجمع مطلقاً أحوط ). انتهى كلامُه زيد إكرامهُ.

وفيه شفاءٌ للصدور ، ودفعٌ للمحذور ، وعذرٌ للمفتي بالاحتياط ، من اولي التقصير والقصور.

وقال العالم الماهر ، الميرزا محمّد باقر بن محمّد سليم التبريزي القراجه‌داغي ، المجاور بكربلاء المعلّى ، ما لفظه : ( مَنْ عزم على الإقامة في غير بلده عشرة ، وَصَلّى صلاةً على التمام ، ثمّ خرج إلى ما دون الأربعة ، فإنْ عزم على العود والإقامة ثانياً ، أتمَّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد ، إجماعاً. وكذا لو كان قصده بعد العود إتمام الإقامة الأُولى على الأقوى.

__________________

(1) عالم فقيه زاهد ، ولد بالكاظمية سنة 1224 ، وتوفي سنة 1308 في النجف الأشرف ودفن في الصحن الشريف. من أشهر مؤلّفاته : هداية الأنام إلى شرائع الإسلام. أعيان الشيعة 9 : 257 258.
ولو خرج إلى ما دون المسافة غير قاصدٍ للعود ، ذهولاً أو تردّداً ، أو قصده ولم يقصد إقامةً مستأنفةً ولا إتمامَ الأُولى ، ولم يقصد السفر ، ذهولاً عنه أو تردّداً فيه ، أتمَّ في ذلك كلِّه ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد ، على الأقوى.

ولو قصد السفر بعد العود ، من غير إقامةٍ ثانيةٍ ولا إتمامِ الأوّلة ، سواء كان السفرُ خاصّة مسافة ، أم مع العود ، ففي الذهاب يتمُّ ، وفي العود والبلد كذلك ، لكن الاحتياط فيه الجمعُ بين القصر والإتمام ، والصومُ ثمّ قضاؤه.

وكذلك الكلام فيمن أقام في بلد ، وخرج إلى ما دون المسافة بعد إتمام الإقامة ، حرفاً بحرف .. ). انتهى.

أقول : موضع الاستشهاد بهذا الكلام أمرُه بالجمع بين القصر والإتمام ، لمن لم يقصد بعد العود إقامة عشرة أيّام ، وتصريحُه باتحاد الحكم في الخارج بعد تمامها ، والخارج في أثنائها ، مع أنّ مِن جملةِ المنكرين مَن ينتمي لتقليد هذا القائل ، وهو كما ترى من أصرح الدلائل.

فهذه جملةٌ من كلمات فقهاء الإسلام ، وأساطين النقض والإبرام ، من المتقدّمين والمتأخّرين ، ومتأخّريهم ، والفضلاء المعاصرين. وقد سمعتَ ما تضمّنته من الاختلاف ، وكثرة الاضطراب ، وعدم الائتلاف. وإنّما لم ننقل كلام الجازمين بالإتمام في جميع الصور والأقسام ؛ لكونه عند المعترض غنيّاً عن البيان والإعلام.

ومَنْ جاس خلال تلك الديار ، وخاضَ عُباب ذلك البحر التيّار ، وطافَ حولَ كعبةِ هذا المنار ، ولاحظ تلك الأقوال المتشاكسة ، والمشاهير المتعاكسة ، والنقول المتناكسة ، التي يقف عليها من تدبّر مبسوطات علمائنا الأبرار ، علم أنّ هذه المسألة صعبةٌ خطيرة ، بل كلّما ازداد الحاذق دقّة وبصيرة ازداد فيها توقّفاً وحيرة.

فبالله عليكم! يا معشَر السالكين نَجْدَ الإنصاف ، والمجانبين عمياء التعصّب والاعتساف ، إذا دارت المسألة بين الإتمام في جميع صورها ، وبين التقصير فيها بأسرها ، وبين الاحتياط ، فيما عدا محلّ الإجماع ، وهو أكثر شقوقها ، ولم يعلم السّائل

والمسؤول فتوى المقلَّد فيها ، فما الذي يلزم المتدين المرتاد ، الطالب لنهج النجاة والسداد مع ما سمعتم فيها من الاضطراب الذي عجز الفحولُ لأجله عن تمييز الصواب ، أو تبيين القشر من اللباب؟ وما الداعي إلى التشنيع على السائل والمسؤول ، والناقل والمنقول؟ وهلّا امتثلتم قولَه تعالى ، في الذكر المبين ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) (1).
وقولَه تعالى في محكم الكتاب ( وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذّابٌ ) (2).
وليس المراد من تحرير هذه الكلمات القليلة ، إظهار العلم والفضيلة ، بل إزالة الغفلة ، وإزاحة علّة الشناعة الرذيلة.

وأمّا تحقيقُ الحلِّ في هذه المسألة ، وتفصيلُ شقوقها المجملة ، فهو موكولٌ إلى الرسالة المشارِ إليها ، في صدر هذه العجالة ، وفّق الله لإتمامها ، والفوز بسعادة اختتامها.

ختمَ اللهُ لي ولكم بأحسن الختام ، وبدّل عن تقصيرنا بأكمل التمام ، وعصمني اللهُ وإيّاكم من هفواتِ الجنان ، وعثراتِ اللسان ، وأستغفرُ اللهَ لي ولكم أيُّها الإخوان ؛ إنَّه غفورٌ رحيمٌ حنّان.

__________________

(1) الحجرات : 6.
(2) غافر : 28.
الرسالة الثانية عشرة 
حاشية على مباحث الخلل
من كتاب الشرائع

الخلل الواقع في الصلاة
الجلد المأخوذ من يد المسلم

قوله : ( إذا كان في يد مسلمٍ ) .. إلى آخره.

المراد من كونه في يد المسلم اتخاذه إيّاه للانتفاع به ، سواءً كان مالكاً له أو مستعيراً أو مستأجراً ؛ لأنّ معنى كونه في يده كونه في قبضته وتصرّفه ، وهو صادق في الجميع.

أمّا لو تناوله لطرحه في الطريق لم يجرِ عليه حكم المذكى. وإنْ وجد في يده واحتمل أنَّ تناوله إيّاه لطرحه في الطريق لا للانتفاع به ، ففي الاكتفاء بذلك في الحكم بجواز استعماله وإجراء حكم التذكية عليه إشكال. ولا فرق في المسلم المجعولة يده أمارة على التذكية بين كونه مستحلا للميتة أو لا ؛ لإطلاق الأدلّة.

نعم ، قد يظهر ممّا روي عن زين العابدين عليه‌السلام من أنّه كان له فرو عراقي يلبسه وكان ينزعه حال الصلاة فسئل عن ذلك ، فقال : [ « إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ويزعمون أنَّ دباغَهُ ذكاتُه » (1) ] إلغاءُ يد المسلم المستحلّ للميتة بناءً على أنّ هذه

__________________

(1) الكافي 3 : 397 / 2 ، الوسائل 4 : 462 ، أبواب لباس المصلي ، ب 61 ، ح 2 ، البحار 80 : 230 / 20 ، وفي المخطوط بياض.
الرواية وإنْ كان ظاهرها الكراهة إلّا إنّ الظاهر أنّ منشأها عدم العلم بأخذه مِن مستحل الميتة ؛ لأنّ مَنْ أهل العراق من لا يستحلّها ، فيقتضي أنّه لو علم أخذه ممَّنْ يستحلّها لم يجز الصلاة فيه ، وليس إلّا لعدم إحراز التذكية ، إلّا إنّ الأظهر هو العمل بتلك الإطلاقات لاحتمال كون منشأ الكراهة أخذه من المستحل ؛ لكونه محلّاً للتهمة ، إذ هو الظاهر من قوله : « إنَّ (1) أهل العراق يستحلون الميتة » لا أنّ كونه في يد المستحل أمارة على عدم التذكية ، فإذا حصل الاحتمال لم تصلح لمقابلة تلك الإطلاقات.
ثمّ إنّ الشراء من سوق المسلمين ليس بنفسه أمارة على التذكية كيد المسلم ، بل لأنّه أمارة على جريان يد المسلم عليه إذا اشتراه من مجهول الحال ، فاعتباره ؛ لكونه أمارة على الأمارة التي هي كونه في يد المسلم ، كاعتبار محراب المسلمين في تشخيص القبلة ، لكونه أمارة على ما هو أمارة على القبلة كمحاذاة الجَدْي مثلاً ، فلا عبرة حينئذ بما لو شراه من سوق المسلمين من الكافر ؛ لعدم تحقّق ما هو أمارة على التذكية ، لا لأنّ كونه في يد الكافر أمارة على عدم التذكية.

فظهر فساد ما يتوهّم من أنّه إذا كان جلد واحد بعضه في يد المسلم وبعضه في يد الكافر ، لم يحكم عليه بحكم المذكى ؛ لحصول التعارض بين أمارتي التذكية وعدمها ، وهما يد المسلم والكافر ، ولا مرجّح ؛ لأنّ الشارع لم يجعل يد الكافر أمارة كاشفة عن عدم التذكية ، كما جعل يد المسلم كاشفة عنها ، فكونه في يد الكافر بمنزلة الأصل ، كما أنّ كونه في يد المسلم بمنزلة الدليل ، والأصل لا يعارض دليلاً ؛ لارتفاع موضوعه بوجوده ، والحكم بملكيتهما للجلد لا يضر هنا ؛ لعدم المنافاة بين كون يد الكافر أمارة على الملكية وعدم كونها أمارة على النجاسة ، فيحكم بالتنصيف حينئذ ؛ لأنّ كونه في يد كلٍّ منهما أمارة على ملكهما له ، وحيث لم يمكن الجمع بين ملكيّتهما على الاستقلال لزم الجمع بالتنصيف.

__________________

(1) في المخطوط : « لأنّ ».
هذا ، ويظهر من إطلاق قول الماتن : ( أو وجده مطروحاً ) العموم لما لو كان مطروحاً في سوق المسلمين ، والإشكال فيه على تقدير أنْ يكون مطروحاً في سوقهم وليس عليه أثر استعمالهم ؛ لأنّ اعتبار سوق المسلمين إنّما هو لكونه أمارة على يد المسلم ، فإذا لم يكن عليه أثر الاستعمال ولم يحرز جريان يده عليه لم يكن مجرد وجوده في سوقهم أمارة على جريان يدهم عليه.

وأمّا إذا كان عليه أثر لاستعمالهم فالظاهر من إطلاق أدلة اعتبار السوق ، الحكم عليه بالتذكية ، بل يظهر من موثق إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه‌السلام حيث قال : « لا بأس بالصلاة في الفرو (1) اليماني وفيما صنع في بلاد الإسلام » ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : « إن كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » (2) صحةُ الصلاة في الفراء المصنوعة في بلاد الإسلام وإنْ كان فيها غير المسلمين بشرط غلبة المسلمين.
وروى أنّه سأله رجل فقال له : وجدت سفرة فيها لحم وسكّين وخبز؟ قال : « قوّمها على نفسك وكلها » (3) ، وهي ظاهرة في إناطة الرخصة بظهور أثر الاستعمال من طبخ اللحم ووضع الخبز.
وأمّا حكم المسألة فمقتضى القاعدة الأولية وجوب إعادة الصلاة في الجميع ؛ لقاعدة الشغل.

وأمّا مقتضى القاعدة الثانوية فهو أنّ عدم صحّة الصلاة في الميتة إنْ كان من جهة نجاستها فالحكم حكم الصلاة في الثوب النجس ، فإنْ عُمِل بالأدلة الفاصلة بين الجهل والنسيان فهنا كذلك ، وإلّا فالمرجع قاعدة لا تعاد ، فإنْ قيل ببيانية الطهور وأنّ المراد منه خصوص الطهارة الحدثية حكم بعدم الإعادة هنا ؛ لدخوله في المستثنى منه ، وإن قيل : إنّ المراد منه الأعمّ من الحدثية والخبثية حكم بالإعادة لدخوله في المستثنى ، وإن قيل بإجماله ، فالعمل على القاعدة الأولية من وجوب الإعادة ، وإنْ

__________________

(1) في التهذيب : « القز » ، وفي الوسائل : « الفراء ».
(2) التهذيب 2 : 368 / 1532 ، الوسائل 3 : 491 ، أبواب النجاسات ، ب 50 ، ح 5.
(3) البحار 77 : 78 / 7 ، بالمعنى.
كان عدم صحّة الصلاة في الميتة لحيثية كونها ميتةً مع قطع النظر عن جهة النجاسة نُظِر إلى أدلة عدم صحّة الصلاة في الميتة ، فإنْ استفيد منها شي‌ء من وجوب الإعادة أو عدمه فهو ، وإلّا ، فإنْ اشتملت على صفة النجاسة فالحكم ما مرّ ، وإلّا بأنْ كانت ميتة غير ذي النفس كالسمك مثلاً فالحكم عدم الإعادة لقاعدة : « لا تعاد ».
تنبيه : قال في ( المدارك ) عند قول المصنّف : ( أو وجده مطروحاً أعاد ) : ( قد صرّح المصنّف وغيره (1) بوجوب الإعادة هنا ، نظراً إلى أصالة عدم التذكية ، وهو مشكل ؛ لأنّ مرجع الأصل هنا إلى الاستصحاب. ولم يقم على التمسك به دليل يعتد به ) (2). انتهى.

وفيه : أنّه لو سلّم عدم حجية الاستصحاب مطلقاً فلا إشكال في اعتباره هنا ؛ لما ورد من أنّه عليه‌السلام سئل عن صيد أُرسل عليه كلاب معلَّمة فدخل بينها كلبٌ غير معلَّم فقُتل الصيد فيما بينها ولم يُعلم أنّه قتله المعلَّم أو غيره ، فقال : « لا يحلّ لك أكله ؛ لأنّك لا تدري أقتله المعلَّم أم غيرهُ » (3) ، فإنّ تعليل عدم الحلّ بعدم العلم ليس من جهة أنّ العلم بالتذكية سبب للحلّ ، إذ لا دخل للعلم في ذلك ، بل من جهة أنّ سبب الحلّ هو التذكية الواقعيّة ؛ فيكون سبب عدم الحلّ هو عدم التذكية الواقعي ، وعدم التذكية الواقعي ليس بمُحْرزٍ بالعلم فيكون إحرازه حينئذ بالأصل ، وهو معنى قوله عليه‌السلام : « لأنّك لا تدري ».

الصلاة في اللباس المجهول

قوله : ( إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه ، وصلّى أعاد ).
أقول : العبارة تشمل صورتي التردّد والجهل المركّب. والكلام في الأُولى يقع في مقامين :
__________________

(1) مسالك الأفهام 1 : 285.
(2) مدارك الأحكام 4 : 214 ، باختلاف يسير.
(3) الكافي 6 : 206 / 19 ، الوسائل 23 : 343 ، أبواب الصيد ، ب 5 ، ح 2 ، وفيهما : « لا يؤكل منهما ؛ لأنك لا تدري أخذه معلَّم أم لا ».
الأول : في جواز الإقدام على الدخول في الصلاة وعدمه.

والثاني : في حكمه بعد الفراغ ، بمعنى أنّه إذا انكشف له بعد ذلك الصلاة في ما لا يجوز فيه الصلاة ، هل يجب عليه الإعادة والقضاء أم لا؟
أمّا الكلام في المقام الأول ، فقيل بابتنائه على أنّ كون اللباس من جنس ما يصلّي فيه هل هو شرط في الصحة أو أنّ عدمه مانع منها؟ فإنْ قيل بالشرطية لم يجز الإقدام إلّا بعد إحراز الشرط ، وإنْ قيل بالثاني صح إحراز عدمه بالأصل وجاز الإقدام ، وقيل بابتنائه على مسألة الصحيح والأعم. فإن قيل بالأوّل لم يجُز الدخولُ إلّا بعد إحراز أنّ لباسه من جنس ما يصلى فيه ليحرز الصحّة المأخوذة في ماهيّة الصلاة ، وإنْ قيل بالثاني فالصحّة وعدمها يبتنيان على مسألة التخصيص بالمجمل المصداقي ، وأنّه إذا حصل الإجمال في بعض مصاديق المخصص ولم يدرِ أنّ المصداق المعيّن داخل في المخصص أو لا ، فهل يجري عليه حكم العام لعدم العلم بخروجه عنه ودخوله في المخصص أو يتوقف ؛ لأنّ مقتضى إطلاقات الصلاة هو جواز الدخول في كل ما يصحّ إطلاق اسم الصلاة عليه؟.
فإذا جاء الدليل على عدم صحّة الصلاة في اللباس المخصوص حصل التخصيص في ذلك العموم ، فإذا شك في كون اللباس من جنس ما يصلى فيه أم لا ، كان الشك في أنّ الصلاة فيه داخلة في عموم جواز الدخول فيما صدق عليه اسم الصلاة أم لا ، فان قلنا في تلك المسألة بالرجوع إلى حكم العام عند الشك والإجمال ؛ حكم بصحة الصلاة فيه وإلّا فلا.

والحق أنّ جواز الدخول به في الصلاة لا يبتني على شي‌ء من المسألتين ، بل الوجه في المسألة أن نقول : إن كان في المقام أصلٌ موضوعي يحرز كون اللّباس من جنس ما يصلى فيه جاز الدخول به في الصلاة ، وإلّا فلا ، هذا بيان كبرى المسألة.

وأمّا بيان الصغرى ، فنقول : إمّا أن يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية مع العلم بالموضوع ، كأن يعلم كون اللباس من جلد الفرس مثلاً ، لكن يشك في كونه مأكول

اللحم أم لا ، وإمّا أن يكون من جهة الشبهة الموضوعية ، بأن يعلم كون الفرس من المأكول مثلاً وكون الأسد من غيره ، لكن يشك في أنّ هذا الجلد من المأكول أو غيره ، فإنْ كان الشك من قبيل الأول فمقتضى الأصل الموضوعي كونه من المأكول فتجوز الصلاة فيه ، كما يدل عليه ما ورد من أنّه سئل عن أنّه : هل يجوز أكلُ لحم الحمار؟ فقال عليه‌السلام : « اقرأ قوله تعالى ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ) (1) ، فهل ترى لحم الحمار منها؟. فقال : لا ، قال عليه‌السلام : « إذَنْ يحلّ أكله » (2).
فهذا يدلّ على أنّ كلّ ما شكّ في حلّيّته ولم يكن من المستثنيات فحكمه الحلّ ، وقد عمل الأكثر بهذه القاعدة. إلّا إنّ الذي يظهر من الشهيد الثاني رحمه‌الله في ( الروضة ) إنكارها حيث قال : إنّ الحيوان المتولِّد من حيوانين ولم يكن داخلاً في أحدهما يحكم بطهارته وحرمة أكله للأصل فيهما (3). ولكنه مخالف لما عليه الأكثر ؛ ولقاعدة الحلّ المستفادة من العمومات ، والرواية المذكورة.

وإن كان الشكّ من قبيل الثاني فليس في المقام أصل يحرز كونه ممّا يجوز الصلاة فيه ، وإنْ حكمنا بجواز أكله لقاعدة الحلّ وأصل الإباحة والبراءة من الحرمة ، خلافاً لما ذكره العلّامة رحمه‌الله ، حيث قال في بعض كتبه : ( إنه إذا شكّ في كون الشي‌ء جزء ما يؤكل لحمه أو جزء غيره حكم بطهارته وحرمة أكله لعدم إحراز سبب الحلّ وإن أُحرز وقوع التذكية عليه ؛ لأنّ التذكية قسمان : قسم يكون سبباً للطهارة فقط كما إذا وقعت على الأسد ونحوه ممّا لا يحلّ أكله بعد التذكية ، وقسم يكون سبباً للطهارة وحلّ الأكل كما إذا وقعت على الأنعام ، فمتى لم يحرز القسم الثاني من التذكية في الأمر المشكوك لم يحكم بجواز أكله ؛ لعدم إحراز السبب لذلك والأصل عدمه ، ويحكم بطهارته لحصول سببها وهو التذكية المطلقة ).
وفيه : أنّ التذكية لا تكون سبباً للحلّ أصلاً ، وأنّ حلّ الأكل في المأكولات إنّما هو

__________________

(1) الأنعام : 145.
(2) علل الشرائع 2 : 284 / 359 ، باختلاف ، البحار 62 : 176 177 / 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، نقلاً عن العلل.
(3) الروضة البهية 1 : 49 ، بالمعنى.
لذاتها ، بمعنى أنّ ذاتها تقتضي جواز الأكل واشتراط التذكية في ذلك لمنع الميتة من جواز الأكل وإنْ كان المقتضي للحلّ موجوداً في ذاته ، وبالتذكية يندفع ذلك المانع. فاشتراط التذكية لدفع المانع لا لإحراز المقتضي ، فإذا شكّ في حلّيّة شي‌ء حكم بجواز أكله من جهة الأصل إلّا إنّ ذلك لا يوجب صحّة الصلاة به ؛ لأنّها إنّما تصح في ذات ما أحلّ الله أكله من النوع المخصوص ، وأصالة البراءة من حرمة الأكل لا تقتضي كون المشكوك فيه من ذات ما أحلّ الله أكله ليجري عليه الآثار المرتّبة من الشارع على ذات ما أحلّ الله أكله.

نعم ، لو قيل باعتبار الأُصول المثبتة مطلقاً حتى أصل البراءة صحّ ترتيب باقي الآثار ، لكن الحقّ أنّ الأصل المثبت غير معتبر إذا كان من قبيل الاستصحاب ، فضلاً عمّا لو كان من قبيل أصل البراءة التي مرتبتها دون مرتبة الاستصحاب.

والحاصل أنّه ليس في المقام أصل يحرز به الأقدام ، أمّا أصل الحلّ فقد عرفت حاله.

وأمّا الاستصحاب بأنّ يقال : الأصل عدم كوني لابساً لما حرّم الله أكله عند الصلاة فلا يجدي ؛ لأنّه يجب على المصلّي إحراز كون لباسه من غير ما حرّم الله ، وهو لا يمكن إحرازه بالاستصحاب ؛ إذ ليس له حالة سابقة ؛ فإنّه لم يكن هذا اللّباس الذي يشك في كونه من جنس ما يؤكل لحمه ، مما علم كونه من غير ما حرّم الله في زمان ؛ ليستصحب في زمان الشك ، واستصحاب العدم الأزلي بأن يقال : إنّ هذا لم يكن ممّا حرّم الله أكله في الزمان السابق على وجوده ، ولو من جهة عدم وجوده ، إذ السالبة تصدق مع انتفاء الموضوع فيستصحب ذلك إلى زمان وجوده وزمان الشك فتجوز الصلاة فيه لا يجدي هنا ؛ لأنّ عدم كون اللباس من غير مأكول اللحم الذي يجب إحرازه لصحّة الصلاة هو ما أُخذ قيداً للِّباس وصفةً له ومرتبطاً به بأن يحرز كون اللباس مقيّداً بهذا العدم المخصوص.

ولا ريب أنّ العدم الأزلي لا دخل له باللباس ولا ربط له به ، فاستصحابه غير

مفيد ؛ إذ لا يوجب تقيّد اللباس بالعدم المخصوص ، كما أنّه لا يصح أن يحكم على الدم المشكوك في كونه حيضاً بأنّه استحاضة ، من جهة استصحاب عدم حيضيّتِهِ الأزلي. نعم لو قيل باعتبار الاستصحاب المثبت ، كان مقتضاه اعتبار مثل هذا الاستصحاب ؛ لأنّ لازم استمرار عدم كون اللباس ممّا حرم الله أكله الأزلي بحسب العادة ، هو كون اللباس المخصوص ليس ممّا حرّم الله ، وكذا الحال في استصحاب عدم الحيضيّة الأزلي ، لكن قد عرفت أنّ الحق عدم اعتبار الأصل المثبت.

وبالجملة ، لا بد أن يحرز المصلي أنّ لباسه من غير ما حرّم الله ، كما هو مقتضى موثقة ابن بكير ، قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ الصلاة في [ وبر (1) ] كلّ شي‌ء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه ، وكلّ شي‌ء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله » (2) الحديث.

فإنّ مقتضى هذه الرواية أنّه لا بد للمصلّي أنْ يحرز أنّ صلاته ليست في شي‌ء من هذه الأُمور ، والصلاة في الشي‌ء وإنْ كان ظاهره كون ذلك الشي‌ء لباساً للمصلّي وظرفاً له ، إلّا أنّ هذا المعنى وإنْ أمكن في مثل الجلد بأنْ يصنع لباساً ، والشعرِ والوبرِ بأنْ يُنْسجا للّبس ، إلّا إنّه لا يمكن في مثل البول والروث ، فلا بد أنْ يُراد منه معنىً صالحٌ للكل وهو مطلق التلبّس بأحد هذه الأُمور لا خصوص الظرفية الحقيقية. فالتلبّس بالجلد والشعر والوبر يكون على معنى الظرفية الحقيقية ؛ بأنْ يجعل لباساً للمصلّي ، ويدخل في الظرفية الحقيقية لبس الخاتم والقلنسوة. والتلبّس بالبول والروث معناه تلوث لباسه بهما ، فالمصلّي في ثوب فيه أحدهما يصدق عليه الصلاة فيهما ، بمعنى أنّه صلى في ثوب فيه البول والروث.

ومنه يعلم أنّه لو لم يكن نفس الثوب من جلد ما لا يؤكل ولا من شعره ووبره ، لكن

__________________

(1) من المصدر.
(2) الكافي 3 : 397 / 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 ، الوسائل 4 : 345 ، أبواب لباس المصلّي ، ب 2 ، ح 1.
وضع عليه شي‌ء من هذه ، لا تجوز الصلاة فيه ؛ لأنّ الصلاة فيه صلاة في هذه الأشياء على معنى مطلق التلبّس. لكن لو لم يكن أحدها ثوباً للمصلّي ولا مصاحباً لثوبه ، بل كان محمولاً له غير ملاصق لثوبه ، مع عدم صدق الملبوس عليه ، كالخاتم والقلنسوة جازت الصلاة فيه ، كما لو كان موضوعاً في ظرف معلّق على المصلّي مثلاً ؛ لعدم صدق صلاته فيه ، لا على معنى مطلق التلبّس ، ولا الظرفية الحقيقية.

فالذي يبطل الصلاة إمّا كونه لباساً للمصلّي أو مصاحبته للباسه ، فإنْ عُلم أحدهما فلا إشكال في فساد الصلاة ، وإنْ شكّ ؛ فإنْ كان في أنّ لباسه من جنس ما يحلّ أكله أو لا فلا ريب في فساد الصلاة فيه ؛ لعدم أصل موضوعيّ يحرز به ذلك ، وإنْ كان في أنّه : هل صحب شيئاً ممّا لا يؤكل أو لا؟ فالظاهر جواز الصلاة فيه مع الشك ، بناءً على عدم عروض أحد تلك الأشياء له ؛ لأنّه قد كان سابقاً غير معروض لأحد هذه الأشياء ، فيبني على أصل عدم عروض المانع ويجوز له الدخول في الصلاة.

ولا يختص ما ذكرناه بالشك في كون اللباس من المأكول فقط ، بل يجري في مطلق ما يكون الشكّ في كون اللباس ممّا يصلّى فيه أم لا ، سواء كان من جهة الحريرية أو المأكولية أو غيرهما. إلّا أنّ بعضهم أجاز الدخول في الصلاة مع الشك في كون اللباس حريراً ؛ تمسكاً بالأصل.

والظاهر أنّه لا يريد أصل العدم ؛ لما عرفت من أنّه لا يجري هنا ، بل الظاهر إرادته أصل الإباحة لإثبات جواز مطلق اللبس ؛ لأنّ الحرير قد نهي عن مطلق لبسه للرجال في الصلاة وغيرها ، فإذا شك في كونه حريراً جاز لبسه ؛ لأنّ الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاحتياط ، فرتّب على هذا جواز الدخول في الصلاة بناءً على عدم مانعيّة لبس الحرير في نفسه ، كلبس ما لا يؤكل لحمه.

وفيه ما لا يخفى ؛ لأنّ المستفاد من الأخبار أنّ الشارع اعتبر في ماهيّة الصلاة عدم كونها في الحرير في نفس الأمر ، كاعتبار عدم كونها في غير المأكول ، وأنّ كليهما من الشروط الواقعية ، والله العالم.

وأمّا الكلام في المقام الثاني ؛ فالكلام فيه تارة بحسب القاعدة الأوّليّة ، وأُخرى بحسب القاعدة الثانوية :

أمّا الأُولى فمقتضاها وجوب الإعادة والقضاء ؛ لأنّ القول بالإجزاء خلاف مقتضى أدلّة الطرق ؛ لأنّ مقتضاها أنّ اعتبار الطرق ليس إلّا لكونها أمارة على الواقع ، فإذا انكشف مخالفتها له كان مؤدّاها بمنزلة العدم. مع أنّه يرد على القول بالإجزاء إشكال آخر ، وهو أنّ مقتضى القول بالإجزاء ، جعل الشارع مؤدّى الطرق بدلاً من الواقع وقائماً مقامه ، فإذا امتثله المكلّف فكأنّه امتثل الواقع ، فكما أنّ امتثال الواقع يُسقط الأمر فكذا امتثال مؤدّى الطرق. فلا وجه حينئذ للأمر بالأمارة في بعض الموارد المنكشف فيها فقدان ما أتى به المكلّف لبعض ما اعتبر فيه بعد أنْ دخل فيه بأمر من الشارع ، كالخَمس التي أمر الشارع بإعادة الصلاة بنسيان أحدها. ويمكن توجيهه بأحد أُمور :

الأول : أنْ يقال : إنّ الحكم بالإجزاء بناءً على أنّ مقتضى أدلّة الطرق أنّ كلّ ما قامت عليه الأمارة بدل عن الواقع. وهذا الحكم الكلّي قابل للتخصيص ، فيخصّص بالأوامر الدالة على وجوب الإعادة في المواضع الخاصة ؛ لأنّ مقتضاها عدم ثبوت البدليّة لمواردها عن الواقع ، فيخصّص عموم بدليّة مؤدّى الأمارة عن الواقع ، ولا ضير فيه.

وفيه : أنّه يستلزم عدم جواز الدخول في الصلاة ، مع الشكّ في حصول الشرائط التي أمر الشارع بإعادة الصلاة من جهتها ، وإنْ قامت الأمارة على وجودها ؛ لأنّ المفروض أنّه إنّما رخّص في العمل على طبق مؤدّى الأمارة مع عدم إحراز الواقع ، من جهة أنّه جعل مؤدّاها بدلاً عن الواقع. فإذا دلّ الدليل على عدم البدلية في بعض الموارد ، فلا وجه حينئذ للدخول مع عدم إحراز الشرائط في الواقع ؛ لأنّه يدخل فيما لم يكن في نفس الواقع ولا بدله ، مع أنّه لا إشكال في جواز الدخول في مؤدّى الأمارة مطلقاً.

الثاني : أنْ يقال : إنّ الأمر بالإعادة أمرٌ آخر لا ربط له بالأمر الأول ، وإنّ الأوّل حصل

امتثاله بالمأتي به أوّلاً ، فيكون معنى الأمر بالإعادة حينئذ أنّ الشارع أوجب على المكلّف الإتيان بالفعل مرة أُخرى بعد أنْ فعله صحيحاً ، ولا مانع من أمر الشارع بتكرير الفعل. ولعلّ الغرض منه مع فرض وقوعه على الوجه الصحيح تدارك النقصان الواقعي وإنْ وقع صحيحاً ، كما أمر الشارع بإعادة الصلاة فرادى جماعةً على جهة النّدب ، وكما يستحب للإمام إعادة صلاته ليأتم به الغير ، مع أنّ الصلاة في هذين الموضعين وأشباههما وقعت صحيحة ؛ لأجل تحصيلِ غرضٍ لم يحصل في المرة الأُولى ، وكما أذن الشارع لمن ذكر قبل الركوع أنّه نسي الأذان والإقامة في قطع الصلاة للإتيان بهما مع مشروعية الدخول في الصلاة ، وصحة الجزء المأتي به.

وقد ورد في مثل الموارد المأمور بإعادة الصلاة فيها

إنّ الله يختار أحبّهما إليه (1)
مع أنّه لا ريب في أنّ كلّاً منهما وقع صحيحاً ، فلعلّ ما نحن فيه من هذا القبيل. ونظير ذلك من الواجبات الحجّ إذا أُفسد في الأثناء فإنّ الشارع أوجب إتمامه ثمّ الإتيان به مرّة أُخرى ، وقد جنح بعضٌ إلى أنّ الأوّل فرضه والثاني عقوبة ، فيكون نظيراً لما نحن فيه.

وفيه : أنّ الالتزام بإرادة الشارع في موارد الإعادة صلاتين مستقلتين كل منهما تكليف مستقل بعيد جدّاً ؛ لأنّ الظاهر من الأمر بالإعادة كون الإتيان بالفعل ثانياً لبقاء الأمر الأوّل لا لأمر جديد ، وإنّ الأوّل سقط ، مع أنّه يلزم على ذلك التقدير أنّه إذا احتاجت الصلاة الثانية إلى الإعادة وكذا الثالثة والرابعة أنْ يكون المكلّف مأموراً بخمس فرائض ظهر ، وهو كما ترى.

الثالث : أنْ يقال : لا منافاة بين الأمر بالإعادة والقول بالإجزاء ليرتكب التخصيص أو غيره ؛ لأنّ ظاهر القائلين باقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء ، البناء على أنّ الأصل في الشرائط أنْ تكون علمية ، بمعنى أنّ ذاتها ليس شرطاً في صحة العبادة بحيث لو لم تتحقق في الواقع لم تكن العبادة صحيحة ، بل الشرط في صحة العبادة إنّما هو عدم

__________________

(1) التهذيب 3 : 270 / 776 ، الوسائل 8 : 403 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 54 ، ح 10 ، باختلاف.
العلم بانتفائها ، وأنّ العلم بانتفائها مانع من صحتها. وكأنّ مستندهم إطلاق الأوامر وأصل البراءة ، بمعنى أنّ الأمر إنّما تعلق بالعبادة على وجه الإطلاق ، فيكون مقتضى إطلاقه حصول الامتثال بالجامع والفاقد ، قصارى ما ثبت من أدلّة الشرائط أنّها شرط في صورة العلم ، بمعنى أنّ عدم العلم بانتفائها شرط في صحة المأمور به ، وأنّ ما علم بانتفائها عنه خارج عن الإطلاق لحصول المانع من الصحّة وهو العلم بالانتفاء ، فيبقى ما شك في انتفائها عنه داخلاً في الإطلاق فيكون صحيحاً واقعاً لحصول شرط صحّته ، ويكون الحكم بعدم الإعادة لو انكشف بعد الفراغ عدم حصولها حين العمل لحصول المأمور به الواقعي.

وأمّا إذا أمر الشارع بإعادة الصلاة من أجل شي‌ء ، فيكون دليلاً على أنّ ذلك الشي‌ء شرط واقعي على خلاف مقتضى الأصل في الشرائط.

فإن قيل : مقتضى ذلك كون الحكم بعدم الإعادة إنّما هو لحصول المأمور به الواقعي ، فيكون الإجزاء مستفاداً من الأمر الواقعي لا الظاهري ، فلا وجه لقولهم : إنّ الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء مع أنّه لا وجه حينئذ للتمسك لإحراز الشرائط بشي‌ء من الأمارات ؛ لأنّ الشرط حينئذ هو عدم العلم بالانتفاء وهو حاصل بدون الرجوع إلى الأمارة.

قلنا : لا نمنع أنّ المقتضي للإجزاء حينئذ الأمر الواقعي ، إلّا إنّه قد يحصل أصل يقتضي حصول المانع من صحة المأمور به ، كما إذا شك في كون الثوب نجساً بعد أن عُلمت نجاسته في السابق ، كان مقتضى الاستصحاب النجاسة ، وهو أمارة شرعية مؤدّاه كالمعلوم. فكما أنّه إذا علم بالنجاسة وجداناً لم يجز له الدخول في الصلاة للعلم بالمانع وهو عدم الطهارة ، كذلك إذا علم بها شرعاً بمقتضى الاستصحاب ، فإذا حصلت أمارة كالبيّنة مثلاً على ارتفاع المانع وحصول الطهارة ، حكم بصحة الصلاة في الواقع لحصول شرطها وهو عدم العلم بانتفاء الطهارة.

لكن حصل ذلك بملاحظة الأمر الظاهري وهو وجوب العمل بمؤدّى البيّنة ،

فالمقتضي للإجزاء في الحقيقة وإنْ كان هو الأمر الواقعي ، إلّا أنّه بمعونة الأمر الظاهري ، لرفعه المانع عن حصول مقتضى الأمر الواقعي ، فجاز استناد الإجزاء إليه وإنْ كان مستنده حقيقةً الأمر الواقعي. ومنه يُعلم وجهُ الاحتياج إلى الأمارات في إحراز الشرائط ، مع القول بأنّها عِلْمية ، واختصاص نسبة الإجزاء إلى الأمر الظاهري بما إذا كان له مدخلية في ذلك ، كما في الصورة المذكورة وإنْ كان المقتضي للإجزاء بالذات الأمر الواقعي.

وأمّا إذا لم يكن له مدخلية في ذلك ، فلا يصحّ نسبة الإجزاء إليه ، كما أنّ القائلين باقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء إنّما يثبتون الإجزاء للأمر الظاهري في خصوص تلك الصورة.

ولا يلزم ممّا ذكرنا من رفع الأمر الظاهري المانع الثابت بالاستصحاب أنّ الثابت بالاستصحاب نفس المانع من صحّة الصلاة ، مع أنّ مجرى الاستصحاب ليس إلّا ذات النجاسة ، والنجاسة على مذهب القائلين باقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء ليست هي المانع ، وإنّما هو العلم بها ، وهو ليس مجرى الاستصحاب بالضرورة.

لأنّا لا نريد من ثبوت المانع بالاستصحاب كون متعلقه ومجراه نفس المانع ، بل نريد كون الاستصحاب سبباً لوجود المانع وهو العلم بالنجاسة ؛ لأنّ مجراه وإنْ كان نفس النجاسة إلا إنّ إجراءه فيها يوجب حصول العلم الشرعي بها ، والمانع من صحة الصلاة مطلقاً العلم بالنجاسة سواء كان وجدانياً أو شرعياً.

فإنْ قيل : إذا كان نفس النجاسة لا يترتب عليها أثر ، وإنّ الذي يترتب عليه أثر المانعية هو العلم بها لا نفسها ، فإذن لا يصحّ استصحابها ؛ لأنّ معنى الاستصحاب المعتبر شرعاً إبقاء الآثار المترتبة من الشارع الثابتة للمستصحب ، وحيث لا آثار شرعية له لا استصحاب. ولا يصح جعل العلم أثراً للاستصحاب من حيث ترتب الأثر الشرعي عليه ؛ لاستلزام ذلك الدور كما لا يخفى.

قلنا : لانسلم أنّ نفس النجاسة لا يترتب عليها أثر شرعي ؛ إذ لا يلزم من عدم ترتب

أثر شرعي يتعلق بالصلاة عليها من جهة أن المانع من الصلاة العلم بها لا نفسها عدم ترتب أثر شرعي عليها أصلاً ، فإنّ أقلّ ما يترتب عليها من الآثار ، أنّه لو نذر شخص أنْ يجتنب مَنْ صلّى مع النجاسة ، فإنّه إذا استصحب نجاسة شخص قد صلّى ، دخل في موضوع المصلّي معها فيجتنبه.

ويؤيد ما قلنا من أنّ بناء القائلين بالإجزاء على أنّ الأصل في الشرائط كونها علمية ما ذكره في المدارك (1) في الرد على المصنّف ، من أنّ عدم جواز الدخول في الصلاة مع الشك في كون الجلد المطروح ميتة ، إنّما يبتني على القول بحجية الاستصحاب ، وهو غير حجة ؛ فإنّ مقتضاه اختصاص شرطية عدم كون اللباس ميتة بحالة العلم لا مطلقاً.

وكذا ما ذكره الشهيد رحمه‌الله (2) من أنّه لو ترك الإمام السجدتين سهواً وجب على المأموم الانفرادُ لبطلان صلاة الإمام ، ولو ترك إحداهما سهواً جاز له البقاء على الإتمام ؛ لعدم بطلان صلاة الإِمام. فإنّه يدل على اختصاص جزئيّة الجزء الذي ليس بركن بصورة العلم ، أمّا في صورة الجهل فليست جزءاً في الواقع ؛ لأنّه لا يجوز الائتمام إلّا بمن أحرز صحّة صلاته في الواقع ، بأنْ يعتقد المأموم كون صحة صلاة الإمام واقعاً ، ولا يكفي صحتها في حق الإمام فقط في صحة الائتمام ، والحال في الشروط والأجزاء التي ليست ركناً واحد ؛ إذ هذه الأجزاء شروط وقيود للمأمور به في الحقيقة فالحكم على الكل سواء.

وكذا ما ذكره العلّامة رحمه‌الله (3) من أنّه لو رأى المأموم النجاسة في ثوب الإمام ؛ فإن قلنا بوجوب الإعادة على الإمام في الوقت ، وجب على المأموم الانفراد ، وإن قلنا بالعدم جاز البقاء على الائتمام ، فإنّ الحكم بعدم وجوب الانفراد لا يتم إلّا مع فرض صحّة صلاة الإمام واقعاً ، لوجوب إحراز صحّة صلاة الإمام كذلك. والحكم بصحّتها كذلك

__________________

(1) مدارك الأحكام 4 : 214.
(2) البيان : 250.
(3) قواعد الأحكام 1 : 318.
مع وجود النجاسة في ثوبه ، لا يتم إلّا على القول بأنّ طهارة ثوب المصلّي شرط علمي لا شرط واقعي ، والله العالم.

وأمّا القاعدة الثانوية ، فمقتضى قوله عليه‌السلام : « لا تعاد » (1) .. إلى آخره عدم وجوب الإعادة ، إلّا إذا كان ما صلّى فيه نجس العين وقلنا بأنّ المراد بالطهور ما يشمل الطهارة من الخبث ، فإنّه حينئذ يجب الإعادة. لكن قد عرفت أنّ الوجه كون المراد بالطهور خصوص الطهارة الحدثية ، إلّا إنّ مقتضى رواية ابن بكير (2) السابقة الإعادة مطلقاً ، بناءً على أحد الاحتمالين فيها فإنّها تحتمل وجهين :

الأول : كون المراد منها بيان شرطيّة كون اللباس ممّا أحلّه الله لصحة الصلاة ، على حدّ قوله عليه‌السلام : « لا صلاة إلّا بطهور » (3) ، فتكون حينئذ رواية : « لا تعاد » حاكمة عليها ، كحكومتها على : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » (4) ، فيتّجه العمل برواية : « لا تعاد ».
الثاني : كون المراد بيان حكم الصلاة المفروضة الوقوع، وبيان أنّ الصلاة الواقعة فيما حرّم الله لا تقبل حتى تعاد فيما أحلّ الله، وليس المراد أنّ إعادة الصلاة فيما أحلّ الله ، توجب قبول تلك الصلاة الواقعة في المحرّم ؛ لأنّ الصلاة فيه غير صالحة للقبول أصلاً، وإنّما المراد أنّ الشغل بالصلاة لا يرتفع حتى تصلي تلك الصلاة في المحلّل، فيكون ما بعد « حتى » غاية لِلَازم ما قبلها لا لنفسه؛ لأنّ لازم عدم قبول الصلاة في المحرّم بقاءُ الشغل بالصلاة.

وعلى تقدير إرادة هذا المعنى من الرواية تعارض رواية : « لا تعاد » ؛ لأنّ مقتضاها عدم وجوب الإعادة ، ومقتضى تلك الرواية الوجوب ، وهما من قبيل العامتين من وجه ؛ لأنّ رواية : « لا تعاد » أعمّ ؛ لشمولها للصلاة في المحرّم وغيره ، وأخصّ
__________________

(1) الفقيه 1 : 225 / 991 ، الوسائل 1 : 371 ، أبواب الوضوء ، ب 3 ، ح 8.
(2) الكافي 3: 397/1، التهذيب 2: 209 /818 ، الوسائل 4: 345 ، أبواب لباس المصلي، ب 2، ح 1.
(3) التهذيب 1 : 49 / 144 ، 1 : 209 / 605 ، الوسائل 1 : 315 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 9 ح 1 ، و 1 : 365 / أبواب الوضوء ب 1 ، ح 1 ، 1 : 368 / أبواب الوضوء ب 1 ، ح 3 ، الاستبصار 1 : 55 / 16.
(4) الكافي 3 : 317 / 28 ، الوسائل 6 : 37 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 1 ، ح 1 ، صحيح البخاري 1 : 263 / 723 ، صحيح مسلم 4 : 100 ، بتفاوت يسير في الجميع ، المعجم الأوسط 3 : 137 / 2283.
لاختصاصها بصورة السهو ، ورواية ابن بكير أعم ؛ لشمولها العمد والنسيان ، وأخصّ ؛ لاختصاصها بالصلاة في المحرّم ، فيكون حكمهما التساقط والرجوع إلى الأُصول إذا لم يكن مع أحدهما مرجّح.

ويمكن ترجيح رواية ابن بكير على « لا تعاد » بكونها أقلّ أفراداً منها فتجعل مخصصة لها ، أو من جهة دوران الأمر بين تخصيص رواية ابن بكير برواية « لا تعاد » ، فيحكم بعدم الإعادة أو العكس فيحكم بالإعادة ، والعكس أولى ؛ لشيوع التخصيص في « لا تعاد » ، فيكون فيها أهون. إلّا إنّه روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » (1). فإنّ هذه أخصّ مورداً من رواية ابن بكير فيجب حملها عليها والحكم بعدم الإعادة من جزء غير المأكول مطلقاً ، إذ لا قائل بالفرق بين الصلاة في عذرة ما لا يؤكل لحمه والصلاة في غيرها من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فيكون العمل على رواية « لا تعاد » والله العالم.
__________________

(1) الكافي 3 : 404 / 2 عن عبد الله بن سنان ، و 406 / 11 ، التهذيب 2 : 359 / 1487 ، الإستبصار 1 : 180 / 630.
السهو في الأركان

قوله : ( وأمّا السهو ، فإن أخلَّ بركن أعاد ) .. إلى آخره.

أقول : يقع الكلام أولاً في تحقيق موضوع الناسي ثم في حكمه.

أمّا موضوعه ، فالمراد به مَنْ لم يتمكّن من الإتيان بذات الجزء على أنّه جزءٌ من جهة الغفلة عن ذاته ، فبقولنا : على أنّه جزء ، دخل في الناسي مَنْ شك وهو في السورة أنّه أتى بالفاتحة أم لا ، فمضى ولم يلتفت بأمر الشارع ثم ذكر بعد الفراغ إنّه لم يأتِ بها ، فإنّه يدخل في الناسي ؛ لأنّه وإن تمكّن حين الشك من الإتيان بذات الفاتحة إلّا أنّه لا يتمكن من الإتيان بها على أنّها جزء مع احتماله الإتيان بها ، وعدم التمكن من ذلك نشأ من الغفلة عن ذات الفاتحة.

ونظيره في الشروط مَنْ تيقّن الطهارة ثم أحدث ثم غفل عن حدثه فشكّ في كونه متطهّراً أم لا فاستصحب الطهارة ودخل في الصلاة ثم ذكر بعد الفراغ أنّه كان محدثاً فإنّه يدخل في موضوع الناسي ، لأنّه حين شكّه في كونه متطهّراً لا يتمكن من الإتيان بالطهارة على أنّها شرط ، بل من باب الاحتياط ، وعدم تمكّنه ناشئ عن الغفلة عن ذات الطهارة. وكذا مَنْ علم بطهارة ثوبه ثم تنجس ثم غفل عن نجاسته ، فشكّ فيها فاستصحب الطهارة ثم ذكر نجاسة الثوب بعد الصلاة ، فإنّه يدخل في موضوع ناسي الطهارة الخبثيّة.

وبقولنا : من جهة الغفلة عن ذات الجزء ، خرج مَنْ نسي وجوب السورة فلم يأتِ بها مع الالتفات إليها ، فإنّه وإن لم يتمكّن من الإتيان بالسورة على أنّها جزء ، إلّا إنّه ليس من جهة الغفلة عن ذات السورة ، بل عن الحكم الشرعي ، فيدخل حينئذ في

موضوع الجاهل بالحكم ؛ لأنّ ناسي الشي‌ء جاهل به وإنْ كان جهله مسبوقاً بالعلم.

لكن يبقى الإشكال في مَنْ جهل وجوب السورة ، لكنّه تارة يأتي بها احتياطاً وتارةً لا يأتي بها ، فإذا اتفق غفلته عن السورة أصلاً فلم يأتِ بها ، فهل يدخل في موضوع جاهل الحكم ، أو ناسي الموضوع؟ فقد يقال بالتفصيل ، بأنْ ينظر إلى حال ذلك الشخص بالنسبة إلى الواقعة الشخصيّة ، فإنْ علم من حاله أنّه لو لم يغفل عن السورة لأتى بها احتياطاً دخل في موضوع الناسي ، وإنْ علم أنّه لا يأتي بها دخل في موضوع الجاهل.

والتحقيق دخوله في موضوع الناسي مطلقاً ؛ لأنّ مقتضى الترك الناشئ عن الجهل كون المتروك ملتفَتاً إليه ومع ذلك ترك جهلاً بوجوبه. وأمّا إذا غفل عنه أصلاً فلا يصدق أنّه تُرك للجهل بحكمه ، وحينئذ فيكون تركه من جهة الغفلة ؛ إذ ليس في البين ثالث ، ويدخل حينئذ في موضوع الناسي ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه لم يتمكن من الإتيان بالجزء من جهة الغفلة عن ذاته.

وأمّا حكمه ؛ فأمّا بحسب القاعدة الأوّليّة فمقتضى الأصل بطلان الصلاة بكل جزء منسيٍّ ؛ لأنّ من نسيَ الفاتحة وذكرها في أثناء السورة ، يدور أمره بين المضيِّ وعدم الإتيان بالفاتحة ، وهو يستلزم نقص الصلاة ، وبين الإتيان بالفاتحة مع عدم الإتيان بالسورة وهو يخلّ بالترتيب ، وبين الإتيان بالسورة وهو يستلزم الزيادة ، والثلاثة توجب البطلان بمقتضى الأصل.

ولا منافاة بين هذا وبين المختار في أصل البراءة ، من أنّ الزيادة غير مبطلة بمقتضى الأصل الأوّلي ؛ لعدم الدليل على حرمتها ؛ لأنّ هذا في غير الصلاة. وأمّا فيها فالأصل يقتضي حرمة الزيادة ؛ لأنّ المستفاد من الأدلّة أنّ ما اعتبر فيها من الأجزاء والشرائط قد لوحظ بشرط لا ، أي بشرط عدم انضمام غيره إليه ، مضافاً إلى العمومات الدالة على بطلان الصلاة بمطلق الزيادة ، كما عن أبي جعفر عليه‌السلام : « إذا استيقن

أنّه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالاً » (1) ، وعن أبي عبد الله عليه‌السلام : « مَنْ زاد في صلاته فعليه الإعادة » (2) فخرج ما خرج بالدليل.
وربما قيل بدوران الأمر بين محذورين فقط ، كما عن ( الذخيرة ) (3) ؛ لأنّ الإتيان بالفاتحة متعيّن لأصالة بقاء الأمر بها ، فيدور الأمر بين الإتيان بالسورة بعدها وهو زيادة وعدم الإتيان بها وهو إخلالٌ بالترتيب.

وفيه : أنّه لا أمر مستقلا بالفاتحة وإنّما الأمر بها في ضمن الأمر بالإتيان بالصلاة على ما هي عليه ، وقد ارتفع الأمر لعدم التمكّن من ذلك بسبب النسيان فيدور الأمر بين الثلاثة.

وأمّا بحسب القاعدة الثانويّة المستفادة من مثل : « لا تعاد » ، فهو أنّه إن كان المنسيُّ من الخمسة وجب الإعادة وإلّا فلا ، ووجب المضيُّ في الصلاة إذا ذكر في الأثناء ؛ لعدم اختصاص الرواية بصورة عدم الذكر حتى يفرغ ، كما ربّما يتوهّم من لفظ الإعادة بناءً على عدم صدقها إلّا بالإتيان بمجموع الصلاة مرّة ثانية.
والحقُّ صدقها على ما لو أتى بالصلاة بعد الإتيان ببعضها ، كما يظهر من تتبّع الأخبار. فيكون مقتضى الرواية حينئذ أنّ من نسي بعض أجزاء الصلاة ممّا عدا الخمسة وذكر في الأثناء ، لم تبطل صلاته ويتمُّها بدون الإتيان بالجزء المنسي ، لكنّه مع صدق الإخلال بتجاوز محلّ المنسيِّ. وأمّا إذا ذكر عدم الإتيان بالجزء وهو في المحلّ فلا ريب في وجوب الإتيان به ؛ لعدم صدق الإخلال.

ثم إنّ المحلّ الذي يجب الإتيان فيه بالمنسيِّ إمّا عرفي كما إذا ذكر أنّه لم يركع وهو في الهُوِيِّ أو لم يسجد وهو في النهوض ، فإنّ أهل العرف يحكمون عليه بعدم التجاوز ؛ لعدم دخوله في فعل آخر من أفعال الصلاة ، وإنّما دخل في مقدّماته وهي

__________________

(1) الكافي 3 : 354 / 2 ، الوسائل 8 : 231 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ، ح 1. بزيادة : « ركعة » بعد قوله : « المكتوبة ».
(2) التهذيب 2 : 194 / 764 ، الإستبصار 1 : 376 / 1429 ، الوسائل 8 : 231 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ، ح 2.
(3) ذخيرة المعاد : 361.
ليست من أجزاء الصلاة ليوجب الدخول فيها الخروج عن المحلّ كما يوجبه الدخول في جزء آخر من أجزاء الصلاة ، فهي كالسكون في أثناء الصلاة.

ومعنى كونه محلّاً عرفيّاً أنّ أهل العرف إذا علموا أنّ النهوض مثلاً ليس من أجزاء الصلاة ، وأنّه ملغىً في نظر الشارع يحكمون ببقاء محلّ السجود ، فاندفع ما يقال من أنّ أهل العرف لا دخل لهم في بقاء المحلّ وعدمه ، وأنّ مرجعه إلى الشارع. وكلّ ما كان محلّاً عرفيّاً فهو محلّ شرعي ولا عكس.

والمحلّ الشرعيّ ما يكون محلّاً بسبب حكم الشارع وتنزيله ، وإن لم يكن محلّاً عند العرف ، كما إذا نسي الفاتحة وذكرها بعد قراءة السورة ولم يركع ، فإنّه يصدق عليه عرفاً تجاوز محلّ الفاتحة. لكن لمّا أمره الشارع بالإتيان بالفاتحة علم بقاء المحلّ في نظره ، وأنَّ ما أتى به من السورة لا أثر له ، فهذا محلّ شرعيّ لا عرفيّ. وكذا جميع الموارد التي أمر الشارع بإعادة الجزء المنسي فيها بعد تجاوز المحلّ العرفيِّ ، فإنّه يحكم ببقاء محلّه الشرعي ولا يستلزم التخصيص في : « لا تعاد » من جهة أنّ مقتضاها عدم إعادة المنسي إذا كان من غير الخمسة ؛ لأنّه بعد أنْ علم بقاء المحلّ شرعاً لم يكن إعادة حقيقة بل إتياناً بالشي‌ء في محله الشرعي ، وإنّما تصدق الإعادة بعد تجاوز المحلّ.
وأمّا الموارد التي حصل فيها تجاوز المحلّ العرفي ، ولم يحكم الشارع فيها بالإتيان بالمنسي ، فإنْ كان من غير الخمسة لم يلزم تداركه ووجب المضي في الصلاة ، والحكم بصحّتها بمقتضى : « لا تعاد » ، كما يجب الحكم بمقتضاها بالفساد إذا كان من أحد الخمسة ؛ لصدق الإخلال وتجاوز المحلّ عرفاً ، ولم يجي‌ء من الشارع ما يدلّ على بقاء المحلّ الشرعيّ.
وبهذا اندفع ما أورده في ( مدارك الأحكام ) (1) على المشهور ، حيث قالوا : إنّ من نسي الركوع فسجد سجدة واحدة بطلت صلاته ، ولم يجز له تدارك الركوع ، من أنّه

__________________

(1) مدارك الأحكام 4 : 216 218.
لا يلزم من الإتيان بالركوع ثم السجود إلّا زيادة سجدة وهي ليست ركناً ، لتُبطل زيادتها الصلاة كما يُبطلها الركن ؛ وذلك لأنّ حكمهم بالبطلان في موارده ليس لخصوص زيادة الركن ، بل لصدق الإخلال به ، ولا ريب في صدق الإخلال بالركوع عرفاً إذا لم يؤتَ به قبل السجود ، ولم يأتِ ما يدلّ على بقاء المحلّ الشرعي ، ليحكم بصحّة الصلاة والإتيان بالركوع ثم السجود. ولا ينافي ما ورد من أنّ الصلاة لا تَبطل بزيادة سجدة وتبطل بزيادة ركعة ، حيث دلّ على إلغاء الشارع زيادة السجدة ، فيكون المحلّ الشرعيّ للركوع باقياً ؛ لأنّ الزيادة قسمان :

أحدهما : ما يتأخّر عن المزيد عليه بأن يؤتى بالمأمور به أوّلاً ثم يزاد عليه شي‌ء ، كما إذا أتى بالسجدتين ثم زاد عليهما ثالثة.

وثانيهما : ما يتقدّم عليه بأن يؤتى بالشي‌ء لا على وجهه فيحكم بلغويّته ووجوب الإتيان به ثانياً على وجهه ، كما إذا أتى بالسورة قبل الفاتحة سهواً فيأمر الشارع بالإتيان بالفاتحة ثم السورة ، فتكون السورة المأتيّ بها أوّلاً لغواً.

والظاهر من الزيادة هو القسم الأوّل ، فتحمل زيادة السجدة المغتفرة من الشارع عليها ؛ لأنّها الفرد الظاهر فلا تشمل ما نحن فيه ، وهو الإتيان بالسجدة قبل الركوع.

والقول بأنّ اللَّغْوية تثبت بحكم العقل من جهة كونها زيادة في غير محلّها والعقل يحكم بلَغْوية ما كان كذلك غير مجدٍ ؛ لأنّا لا نمنع حكم العقل بلغويّته من تلك الجهة ، ولكنّه لا يوجب بقاء محلّ الركوع ؛ لعدم الملازمة بين الأمرين.

ولا ريب في مضيِّ محلّ الركوع بحكم العرف ، ولم يثبت بقاؤه بحكم الشارع ليكون محلّاً شرعيّاً ، وإنّما حكمنا ببقاء المحلّ الشرعيّ في تلك الموارد من جهة أمر الشارع فيها بالإعادة ؛ لاقتضاء الإعادة بقاء المحلّ كاقتضائها لغويّة المأتيّ به ، لا أنّ مجرد لغويّة اللاحق تقتضي بقاء محلّ السابق ؛ لعدم المنافاة بين الحكم بلغويّة المأتي به في أثناء العمل والحكم ببطلان العمل.

والمراد بالإعادة هنا ، الإتيان بالصلاة بعد الإخلال بركن من أركانها وإنْ لم يتحقّق

الشروع في الصلاة ، لا ما هو الظاهر من الإعادة من فعل الصلاة ثانياً بعد الإتيان بها أو بشي‌ء منها أوّلاً. فإنّ من أخلّ بالتكبير حتى قرأ لم يتحقّق منه الشروع في الصلاة ؛ لأنّ افتتاحها التكبير ، وجعل النيّة غاية للإخلال بالقيام إنّما يتمّ على تفسير النيّة بالإخطار ، وأمّا على تفسيرها بالداعي فلا ؛ لسبق النيّة حينئذ على القيام وعلى جميع أفعال الصلاة ، فلا يمكن تحقّق الإخلال بالقيام سهواً حتى تحصل النيّة.

الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة

ولا بأس بالإشارة إلى الفرق بين الإخطار والداعي في الجملة ، فنقول : لا إشكال في أنّ معنى النيّة هو قصد الفعل على ما هو عليه ، سواءً فسّرت بالداعي أو الإخطار. وإنّما الخلاف في اعتبار مقارنة هذا الأمر للفعل وعدمه ، فمن فسّرها بالإخطار اعتبر ذلك ، ومن لا فلا.

وإنّما اعتبر عدم تخلّل فعل أجنبي عن العبادة بين النيّة والفعل ، وهو المسمّى بالاستدامة الحكميّة ، نظير القول بأنّها الإخطار ، في عدم اشتراط استمرارها باستمرار الفعل ، والاكتفاء بحصول الإخطار أوّل الفعل واستمرار حكمها ما دام الفعل ، بمعنى عدم تخلّل ما ينافي البقاء على مقتضى النيّة السابقة بين أجزاء العبادة.

فالقائل بأنّها الداعي يكتفي بحصول الإخطار بها قبل الفعل ، واستمرار حكمها إلى زمن الفعل ، بألّا يتخلّل بين الإخطار بالنيّة والفعل فعل أجنبي عن العبادة ، فإنّه يزيل حكم النيّة كمن قصد فعل الصلاة امتثالاً لأمر الله ، فقام وتوضّأ لها ثم اشتغل ببعض الأفعال الأجنبيّة عنها ثم أتى بالصلاة من غير تجديد إخطار النيّة ، فإن صلاته باطلة لوقوعها بغير نيّة. والنيّة التي قبل الوضوء زال حكمها بفصل الأجنبيّ بينها وبين الفعل.

وفي حكم فصل الفعل الأجنبيّ ما لو نوى الإتيان بالفعل للامتثال فاشتغل بمقدّماته إلى حين ، لكنّه عند الفعل نوى غير ما نواه أوّلاً غفلةً عن أنّه لم يأتِ بالفعل المقصود أوّلاً ، كمن نوى أنْ يصلّي الظهر فقام وتوضّأ ، فلمّا أراد الصلاة نوى العصر

لاعتقاد أنه صلّى الظهر ، فإنْ صلاته لا تقع ظهراً.

فاتّضح بما ذكرنا من بيان معنى الداعي أنّ جعل القيام غاية للإخلال بالنية إنّما يتمّ إذا فسّرت بالإخطار ، ولا فرق بين ما ذكره رحمه‌الله من بطلان الصلاة بالإخلال بالقيام حتى نوى بين القول بجزئيّتها أو شرطيّتها. أما على الجزئيّة فظاهر ، إذ الظاهر أنّ القيام شرطٌ في صحّة ما كان جزءاً للصلاة لا ما علم عدم ذلك فيه ، كالسجود والتشهّد والتسليم ؛ لما ورد من أنّه « لا صلاة لمن لم يُقم صلبه » (1) ، فإن الظاهر أنه مثل « لا صلاة إلّا بطهور » (2) ، فيحمل على اعتباره في جميع أجزاء الصلاة إلّا ما خرج. وليس مثل « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » (3) وهو تابع في الركنية وعدمها لما هو شرط له.

ولا ريب في أنّ النيّة ركن تبطل الصلاة بالإخلال بها عمداً وسهواً ، وأمّا على الشرطيّة فلأنّها وإنْ كانت خارجة عن الصلاة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في أجزاء الصلاة ، إلّا إنّ معنى قوله (4) : ( حتى نوى ) حتى تحقّقت النيّة بتمامها. ولا ريب في أنّه على القول بأنّ النية هي الإخطار ، يعتبر مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء من التكبير ، فإذا فرض تحقق النية قبل القيام مع فرض اتصال التكبير بالنية ، فلا بد بحسب العادة من تحقق جزء من التكبير في غير القيام. ثم إنّ ما يعتبر في القيام من الاستقرار والطمأنينة هل هو بحكم القيام في أنّ الإخلال به إلى تحقق النية يوجب البطلان أولا؟
قد يقال بأنّ الإخلال به سهواً لا يضر ، كالإخلال ببعض واجبات الركوع ، فإنّه ليس كالإخلال بأصل الركوع في بطلان الصلاة به عمداً وسهواً ، بل هو كسائر الأجزاء التي

__________________

(1) الكافي 3 : 320 / 76 ، وفيه : « لا يقيم » بدل : « لم يقم » ، الفقيه 1 : 180 / 856 ، الوسائل 5 : 488 ، أبواب القيام ، ب 2 ، ح 1 ، 2 ، و 6 : 321 ، أبواب الركوع ، ب 16 ، ح 2 ، باختلاف.
(2) التهذيب 1 : 49 / 144 ، 1 : 209 / 605 ، الإستبصار 1 : 55 / 16 ، الوسائل 1 : 315 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 9 ، ح 1 ، و 1 : 365 / أبواب الوضوء ب 1 ، ح 1 ، و 1 : 368 ، أبواب الوضوء ب 1 ، ح 3.
(3) الكافي 3 : 317 / 28 ، الوسائل 6 : 37 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 1 ، ح 1 ، صحيح البخاري 1 : 263 / 723 ، صحيح مسلم 4 : 100 ، بتفاوتٍ يسيرٍ في الجميع ، المعجم الأوسط 3 : 137 / 2283.
(4) أي الماتن قدس‌سره.
ليست ركناً ، إلا إنّ الظاهر أنّه كالإخلال بأصل القيام ، للفرق الظاهر بين اعتبار ذلك في القيام واعتبار ما اعتبر في الركوع من الذكر ونحوه ، فإنّه قد اعتبر في الركوع على أنْ يكون الركوع ظرفاً له ، بأنْ يكون واجباً مستقلا في ضمن واجب آخر ، بخلاف ما اعتبر في القيام من الطمأنينة والاستقرار فإنّه قد اعتبر وصفاً للقيام ، وفوات الوصف يوجب فوات الموصوف ، فيجري عليه حكم فوات الموصوف ، والله العالم.

زيادة ركن أو ركعة

قوله : ( ولو زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين أعاد ).
أقول : قد يقال : إنّ مقتضى الأصل الأوّلي بطلان الصلاة بالزيادة لتغييرها الهيئة المطلقة في الصلاة ، كما حكي عن ظاهر المصنّف في ( المعتبر ) (1) لكنّا لا نعرف له محصّلاً ؛ لأنّ مراده إنْ كان أنّ الزيادة مغيّرة لهيئة الصلاة الفاقدة لها فمُسلَّم ، إلّا أنّه لا يستلزم به البطلان المشتمل على الزيادة ، وإنْ كان أنّها مغيّرة لهيئة نوع الصلاة المخترعة من الشارع فهو عين الدعوى ، وإنْ كان أنّ هيئة الصلاة توقيفيّة كأجزائها الماديّة فيجب أخذها من الشارع ، ومع الشكّ يجب الاحتياط.

ففيه : أنّه منافٍ لمختاره من البناء على البراءة عند الشكّ في بعض ما اعتبر من الأجزاء والشرائط في العبادة ، فالحقّ أنّ مقتضى الأصل الأوّلي عدم البطلان بالزيادة عمداً وسهواً ؛ لأنّ الشكّ يرجع إلى أنّ الشارع هل اعتبر عدمه في ماهيّة الصلاة أو لا؟ ولا ريب أنّ الأصل البراءة من ذلك ، كما لو وقع الشكّ في اعتبار شي‌ء في الصلاة جزءاً أو شرطاً فإنّ الحقّ إجراء أصل البراءة في ذلك.

لكن إذا دلّ الدليل على بطلان الصلاة بزيادة شي‌ء عمداً فمقتضى الأصل الأوّلي بطلانها بزيادته سهواً ؛ لأنّ معنى بطلانها بزيادته عمداً أنّ الشارع اعتبر عدمه في الصلاة ، فإنْ كانت الزيادة بتكرير بعض أجزاء الصلاة كان معنى بطلان الصلاة

__________________

(1) المعتبر 2 : 379.
بحصولها عمداً اعتبار الشارع الجزء المزيد عليه بشرط لا ، أي : بشرط عدم الإتيان به ثانياً ؛ لأنّ ذلك يوجب الإخلال بالجزء المزيد عليه وفوات شرطه ، وإنْ كانت بغير تكرير كان معنى البطلان لها إعدام الشارع تلك الزيادة في الصلاة ، فوجودها يخلّ بنفس الصلاة ويوجب فوات شرطها ، فيرجع في الحقيقة إلى النقص.

ولا ريب أنّ مقتضى الأصل الأوّلي البطلان بنقص شي‌ء منها سهواً ؛ لأنّ معناه عدم الإتيان بالمأمور به. بل قد يقال بمطابقة القاعدة الثانويّة المستفادة من الأخبار لمفاد الأصل الأوّلي وهو بطلان الصلاة بمطلق الزيادة السهويّة ، بل مقتضى بعضها البطلان بمطلق الزيادة ، كقوله عليه‌السلام : « من زاد في صلاتِهِ فعليهِ الإعادةُ » (1) ، وهي شاملة للعمد والسهو. وقوله كما ورد في مَنْ أتمّ صلاته في السفر سهواً أن صلاته باطلة ـ : « لأنّه [ قد (2) ] زاد في فرض الله » (3) ؛ فإنّ مقتضى التعليل أنّ كلّ مَنْ زاد في فرض الله فصلاته باطلة ، وهو باطل وشامل للعمد والسهو وإنْ كان مورده خصوص السهو ، إذ المورد لا يخصّص الوارد.
وكقوله عليه‌السلام : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاتِهِ المكتوبةِ لم يعتدَّ بها واستقبل صلاتَه استقبالاً » (4) ، وهي ظاهرة في الزيادة السهويّة. وكما ورد في عدم صحّة قراءة سور العزائم في الصلاة لإيجابها زيادة السجدة (5) ، وما ورد في بطلان الطواف بالزيادة فيه (6) ؛ لأنّ الزيادة فيه كالزيادة في الصلاة.

لكن هنا أخبار بخلاف هذه الأخبار ، كقوله عليه‌السلام : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة » (7) ، فإنّ
__________________

(1) التهذيب 2 : 194 / 764 ، الإستبصار 1 : 376 / 1429 ، الوسائل 8 : 231 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 19 ، ح 2 ، الوسائل 13 : 366 ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 11 ، بالمعنى.
(2) من المصدر.
(3) الخصال : 604 / 9 ، الوسائل 8 : 508 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 17 ، ح 8.
(4) الكافي 3 : 348 / 3 ، الوسائل 6 : 319 ، أبواب الركوع ، ب 14 ، ح 1 باختلاف فيهما.
(5) التهذيب 2 : 96 / 361 ، الوسائل 6 : 105 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 40 ، ح 1.
(6) التهذيب 5 : 151 / 498 ، الإستبصار 2 : 217 / 747 ، الوسائل 13 : 366 ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 11.
(7) الفقيه 1 : 225 / 991 ، الوسائل 1 : 371 ، أبواب الوضوء ، ب 3 ، ح 8.
مقتضاها عدم بطلان الصلاة بشي‌ء وجوداً أو عدماً إلّا بالإخلال بأحد هذه الخمسة ، وقوله عليه‌السلام : « تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة ترد عليك » (1) ، فإنّ مقتضاه أنّه لا شي‌ء من الزيادة والنقيصة موجب لبطلان الصلاة للإجماع (2) على أنّ ما يوجب سجود السهو لا يبطلها. وهذا هو الظاهر من الرواية ، وإنْ احتمل كون المراد بيان أنّ الزيادة الغير المبطلة للصلاة توجب سجود السهو ، فلا بدّ من ملاحظة هذه الروايات بعضها مع بعض ومعرفة النسبة بينها ليعمل بما يحصل منها.
والنسبة بين الروايات الدالّة على البطلان بمطلق الزيادة أعمّ من العمديّة ، والسهويّة أعمّ مطلقاً من رواية « لكلّ زيادة ونقيصة » ، باعتبار دلالة تلك الروايات على أنّ الإبطال بمطلق الزيادة سهويّة أو عمديّة ، وهذه تدلّ على عدم إبطال الزيادة السهويّة ، واشتمالها على النقيصة لا يوجب أعمّيّتها من تلك الروايات باعتبار اشتمالها على ما لم تشتمل عليه تلك ؛ لأنّ ذكر النقيصة بلفظ مستقل ، ولم تدلّ على النقيصة في ضمن لفظ دالّ عليها وعلى الزيادة بنحو العموم ؛ ليلاحظ النسبة بينه وبين تلك الروايات. فينبغي حينئذٍ ملاحظة النسبة بين مفاد تلك الروايات وخصوص فقرة الزيادة ؛ لأنّ التعارض إنّما حصل من جهتها.
وأمّا فقرة النقيصة فهي مستقلّة لا دخل لها بمحل التعارض لتلاحظ في مقام النسبة ، فإذا ورد : أكرم زيداً وعمراً وبكراً ، ثم ورد : لا تكرم زيداً لم يكن بينهما إلّا التباين ، فلا بدّ من ملاحظة المرجّحات ، لا أنّ الثاني أخصّ من الأوّل ، وإلّا لجرى عليهما حكم الأعمّ والأخصّ مطلقاً ، ووجب العمل على الثاني دون الأوّل ، مع أنّ الأوّل نصّ فيما ينافي الثاني ، وحمل العام على الخاصّ إنّما هو لكون الخاصّ قرينة التجوّز في العامّ وإرادة خلاف ظاهره. فإذا كانت هذه الرواية أخصّ مطلقاً من تلك الروايات وجب حمل تلك الروايات عليها ، وبينها وبين ما كان مختصّاً بالسهو حمل

__________________

(1) التهذيب 2 : 155 / 608 ، الإستبصار 1 : 361 / 1367 ، الوسائل 8 : 251 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 32 ، ح 3 ، باختلاف فيها.
(2) مدارك الأحكام 4 : 231.
تباين وليست أعمّ ؛ لاشتمالها على النقيصة لما ذكرنا.

وأما النسبة بين : « لا تعاد » ، وبين تلك الروايات ، وبينها وبين هذه الرواية ، فبيانه أنّ النسبة بينها وبين تلك الروايات عموم وخصوص من وجه ؛ لأنّها أعمّ من جهة شمولها للزيادة والنقيصة معاً لما ذكرنا من أنّ المعنى : لا تعاد الصلاة من جهة شي‌ء اعتبر في الصلاة وجوداً أو عدماً إلّا من هذه الخمسة ، فيكون مقتضاه أنّ زيادة ما عدا هذه الخمسة ونقصه لا يقدح في الصلاة ، وأخصّ من جهة استعمالها على خصوص ما عدا هذه الخمسة.
إلّا إنّ حالها بالنسبة إلى تلك الروايات مختلفٌ ، فإنّها حاكمة على الروايات الدالّة على البطلان بمطلق الزيادة أعمّ من العمديّة والسهويّة ؛ لأنّها مفسّرةٌ لها ودالّة على أنّ ما ثبت في أصل الشريعة أنّ زيادته مبطلة للصلاة كما دلّ عليه رواية : « من زاد » (1) ، وغيرها ، ليس ذلك ثابتاً على الإطلاق ، وإنّما هو مختصّ بالزيادة السهويّة إذا كانت من إحدى الخمسة (2) ، وليست حاكمة على ما دلّ على بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة مثل : « إذا استيقن » (3) .. إلى آخره ؛ لأنّهما واردتان على موضوع واحد وهو الزيادة السهويّة ، وجعل : « لا تعاد » حاكمة عليها ليس أوْلى من العكس. فلا حكومة بينهما. فلا بدّ من ملاحظة حكم التعارض فيهما.
إلّا إنّه لا يجري عليهما حكم تعارض العامّين من وجه من الحكم بالتوقّف والإجمال ؛ لأنّ ذلك فرع صلاحيّة كلٍّ منهما لتخصيص الآخر ، وليس ما نحن فيه كذلك ، بل يتعيّن تخصيص تلك بـ « لا تعاد » وحمل تلك على : « لا تعاد » بكون المراد منها أنّ المبطل زيادة الركوع والسجود لا مطلق الزيادة ، إذ لو خصّص : « لا تعاد » بتلك بحملها على أنّ المراد منها أنّ ما لا تعاد الصلاة منه أنّما هو نقص ما عدا هذه الخمسة لا زيادته ، لكان مقتضى ذلك أنّ نقص ما عدا هذه الخمسة غير موجب

__________________

(1) انظر ص 159 هامش 1.
(2) انظر ص 159 هامش 7.
(3) انظر ص 159 هامش 4.
لبطلان الصلاة وأنّ زيادتها موجبة لذلك ، مع أنّه خرق للإجماع المركّب لقيامه على عدم الفرق بين الزيادة والنقص في الإبطال وعدمه ، بل النقص أوْلى بالإبطال من الزيادة ، وإنّ استلزام الزيادة البطلان ؛ لأنّ مرجعها إلى النقص. فإذا لم يمكن التخصيص في « لا تعاد » تعيّن كون تخصيصها لتلك ، فيكون بمنزلة الأخصّ مطلقاً بالنسبة إليها.
وأمّا النسبة بين « لا تعاد » ، وبين رواية « تسجد » باعتبار اشتمالها على عدم البطلان بالزيادة أيضاً عموم من وجه ؛ لما ذكرنا من أنّ النقص أنّما ذكر في فقرة مستقلّة لا دخل له بملاحظة النسبة بين « لا تعاد » ، وبين تلك الرواية من جهة اشتمالها على الزيادة ، كما أنّ بين « لا تعاد » ، وبين تلك الرواية من جهة اشتمالها على فقرة النقص أيضاً عموم من وجه.
وتوضيحه : أنّ رواية « تسجد (1)
أعمّ باعتبار اشتمالها على مطلق الزيادة من الخمسة أو غيرها ، كما أنّ « لا تعاد » أخصّ باعتبار اشتمالها على الزيادة إذا كانت من الخمسة دون غيرها ، ورواية « تسجد » أخصّ ؛ لاشتمالها على خصوص الزيادة ، كما أنّ « لا تعاد » أعم ؛ لشمولها الزيادة والنقص معاً. هذا حال رواية « تسجد » باعتبار اشتمالها على فقرة الزيادة.
وأمّا من حيث اشتمالها على فقرة النقص فهي أعمّ من « لا تعاد » ؛ لاشتمالها على مطلق النقص سواء كان من الخمسة أو غيرها ، كما أنّ « لا تعاد » ؛ أخصّ لاشتمالها على النقص من خصوص الخمسة ، ورواية « تسجد » أخصّ ؛ لاشتمالها على خصوص النقص ، ورواية « لا تعاد » شاملةٌ للزيادة والنقص. 

إلّا إنّه يجب جعل « لا تعاد » مخصّصة لرواية « تسجد » من لجهتين ؛ لعدم صحّة العكس ؛ إذ لو خصّص « لا تعاد » بتلك ؛ فأمّا أنْ تخصّصَ بها بالنظر إلى كلتا الفقرتين فيلزم بقاؤها بلا مورد ، أو تخصَّصَ بها بالنظر إلى فقرة معيَّنة فيلزم الترجيح من غير

__________________

(1) انظر ص 160 هامش 1.
مرجّح ، أو بالنظر إلى [ إحداهما (1) ] لا بعينها فيلزم الإجمال الموجب للتوقّف والإهمال ، ولا داعي له بعد أمرنا بالعمل بخبر الواحد. وحيث لم يمكن العمل بكليهما ؛ لتعارضهما ، وجب العمل بكليهما وجعله مخصّصاً للآخر.

ولمّا لم يمكن تخصيص « لا تعاد » برواية « تسجد » تعيّن العكس ، فتكون رواية « لا تعاد » بالنسبة إلى رواية « تسجد » بمنزلة الأخصّ مطلقاً في الحكم ، وإنْ كانت أعمّ من وجه.

وبالجملة ، فلا بدّ من العمل برواية « لا تعاد » ؛ لأنّ المعارض لها أمران :

الأوّل : الروايات الدالّة على البطلان بمطلق الزيادة ركناً كانت أو غيره.

والثاني : رواية « تسجد ». وقد عرفت تخصيصها لهما معاً لعدم صحّة العكس.

ويمكن ملاحظة النسبة بطريق آخر ، وهو أن يلاحظ النسبة أوّلاً بين « لا تعاد » وبين « تسجد » وتجعل « لا تعاد » مخصّصة لها ، فيكون مفادُها حينئذ أنّ زيادة غير الخمسة السهويّة غير مبطلة ، ثم تجعل هذه مخصّصة لرواية « إذا استيقن » ونحوها ممّا دلّ على البطلان بمطلق الزيادة السهويّة ، فيكون مفاد رواية « إذا استيقن » ونحوها أنّ المبطل خصوص زيادة أحد الخمسة ، فتطابق مفاد « لا تعاد » فيجب العمل حينئذ على طبقها ، والحكم بأنّ الزيادة السهويّة لا تضرّ إلّا إذا كانت أحَدَ الخمسة.

ويمكن تأييده بالرواية الدالّة على بطلان صلاة المسافر المصلّي تماماً ؛ لاشتمالها على قوله عليه‌السلام : « لأنّه [ قد (2) ] زاد في فرض الله » (3) بناءً على أنّ المراد بفرض الله في الرواية خصوص الركوع والسجود ، فيكون معناها أنّ صلاته باطلة لزيادته في الركوع والسجود ، لورود إطلاق فرض الله على خصوصهما ، كما ورد أنّ الفرض في الرباعيّة الأُوليان والفرض في الأُوليين الركوع والسجود. وما ورد من « إنّ أوَّلَ صلاة أحدكم الركوع ، والقراءةُ سنّة » (4) ، فإنّ المراد من كونها سنّة عدم البطلان بالإخلال بها سهواً.

__________________

(1) في الأصل : ( أحدهما ).
(2) من المصدر.
(3) الخصال : 604 / 9 ، الوسائل 8 : 508 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 17 ، ح 8.
(4) التهذيب 2 : 97 / 362 ، الوسائل 6 : 311 ، أبواب الركوع ، ب 9 ، ح 6 ، و 8 : 384 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 45 ، ح 6 ، ولم يرد في الجميع : « والقراءة سنّة ».
ولا ينافي ذلك كون التكبير من الأجزاء الركنية ؛ لأنّ التكبير بمنزلة مفتاح الصلاة ، كما ورد « إنّ افتتاح الصلاة التكبير » (1).
فإن قيل : هذا ينافي مطلبكم ؛ لكون المعنى حينئذ : أنّ المبطل ليس إلّا الزيادة في الركوع والسجود دون غيرهما ، مع أنّ العلّة المنصوصة إنّما تفيد وجود المعلول عند وجودها ، ولا تدلّ على عدمه عند عدمها ، بأن تفيد العلّيّة المنحصرة ، وإنّما تفيد العلّة التامّة لجانب الوجود فقط. فإذا قيل : حرمت الخمر لإسكارها ، فمعناه : كلّما تحقّق الإسكار تحقّقت الحرمة ، ولا تدلّ على أنّه كلما انتفى الإسكار انتفت الحرمة.

قلنا : نعم ، ولكن في خصوص المقام تدلّ على المفهوم والعلّيّة المنحصرة ، أعني : الانتفاء عند الانتفاء ، إذ لو كان غير الركوع موجباً للبطلان من الأجزاء الغير الركنيّة لكان بطلان الصلاة بمجرّد القيام بعد السجود للركعة الثالثة في صلاة القصر ، فيقع الركوع من الركعة الثالثة بعد بطلان الصلاة بالقيام ، لا أنّ البطلان يستند إليه. فجعلُ الركوع هو المبطل للصلاة كاشف عن صحّة الصلاة قبله ، ولا يتمّ ذلك إلّا على تقدير كون الزيادة الركنيّة غير مبطلة ، وهو معنى انحصار الإبطال في الركوع والسجود.

بطلان الصلاة بزيادة الركعة

إذا تمهّد هذا ، فلنرجع إلى بيان المتن ، والكلام يقع في بطلان الصلاة بزيادة الركعة. فأمّا مقتضى القاعدة الأوّليّة فقد يقال : إنّه البطلان ؛ لأنّه زاد ركناً وهو الركوع والسجود ، ولا يندرج ذلك فيمن سها عن التشهّد حتى يثبت له حكمه من صحّة الصلاة لأنّه ذاكر للتشهّد وملتفت إلى وجوب الإتيان به آخر الصلاة ، إلّا إنّه سها عن الإتيان بالركعة الأخيرة فأتى بركعة زائدة سهواً ، فهو داخل فيمن زاد ركناً.

وفيه : أنّه لا إشكال في اندراجه في ناسي التشهّد ، ولهذا لم يتوقّف أحد في أنّ من

__________________

(1) التهذيب 3 : 270 / 775 ، الوسائل 6 : 10 ، أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ، ب 1 ، ح 7 ، و 8 : 304 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 6 ، ح 7 ، وفي جميعها : « مفتاح » بدل : « افتتاح ».
قام بعد الركعة الثانية ولم يأتِ بالتشهّد الأوّل لاعتقاد أنّ ما أتى به ركعة واحدة داخل في موضوع ناسية ، ولذا يجب عليه قضاؤه لو لم يذكر حتى تجاوز المحلّ ، وكونُهُ ذاكراً للتشهّد لا ينافي سهوه عنه باعتبار غفلته عن الإتيان به في محلّه.

فالحقّ أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة الصحّة ؛ لحكم العقل بعد ملاحظة أدلّة عدم البطلان بنسيان غير الركن ، بتمام صلاته بمجرّد إتيانه بالخامسة ؛ لأنّه لم يتحقّق منه إلّا نسيان التشهّد والتسليم وهو غير مبطل ؛ لدلالة الأدلّة الفاصلة بين الأركان وغيرها في البطلان ، على أنّ صلاة الناسي التي يحصل بها الامتثال واقعاً ، ليست إلّا الأركان ، وما عداها أجزاء ذكريّة ، فيقع الركوع حينئذ خارج الصلاة لا في أثنائها.

وما يقال من أنّه لو كان كذلك لتحقّق الخروج عن الصلاة حينئذ بمجرّد القيام مع أنّه لا إشكال في أنّه لو ذكر قبل ركوع الخامسة وجب الإتيان بالتشهّد والتسليم بعنوان التدارك مدفوع بأنّ وجوب التدارك قبل الركوع لعدم صدق نسيان التشهّد إلّا بعد الركوع ؛ لأنّه إنّما يتحقّق إذا لم يؤتَ به حتى يتجاوز محلّه ، وتجاوز المحلّ العرفي وإنْ حصل بمجرّد القيام ، إلّا إنّه بعد حكم الشارع بوجوب التدارك قبل الركوع علم بقاء المحلّ الشرعيّ إلى تحقّق الركوع.

وقد عرفت انفكاك المحلّ الشرعي عن العرفي في كثير من الموارد ، واستمرار المحلّ الشرعي إلى تحقّق الركوع لا يستلزم وقوعه في أثناء الصلاة لتبطل بزيادته ؛ لعدم المنافاة بين بقاء محلّ التشهّد إلى تحقّق الركوع ووقوعه خارج الصلاة ، بأن يتحقّق الخروج منها بنفس الركوع فيقع خارجها. نظير ما ذكره أبو حنيفة من تحقّق الخروج من الصلاة إمّا بالسلام أو الحدث (1) ، فإنّه لا ريب حينئذ في اتّصال الحدث بآخر جزء من الصلاة ، ومعه لم يقع في أثنائها.

وأمّا مقتضى القاعدة الثانويّة فالبطلان ؛ لما ورد « إنّ من صلّى الظهر خمساً فصلاته

__________________

(1) المجموع 3 : 462 ، المغني 1 : 550.
باطلة » ، و « لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة » (1) ؛ بناءً على أنّ المراد بالركعة الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة ، وقوله عليه‌السلام « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعةً لم يعتدَّ بها واستقبل صلاته استقبالاً » (2).
والتقريب : أنّا وإنْ ذكرنا حكم العقل بملاحظة ما دلّ على عدم البطلان بنسيان غير الركن بالخروج من الصلاة بمجرّد الركوع ، إلّا إنّ هذه الرواية دلّت على جعل الشارع هذه الزيادة واقعة في أثناء الصلاة ؛ لأنّ المفروض أن لا مورد لها سوى ما نحن فيه ؛ وهو الإتيان بركعة زائدة على عدد ركعات الصلاة ، إذ لا يمكن تحقّق هذه الزيادة في أثنائها ، وحينئذ فيمكن التمسّك بما دلّ على البطلان بالزيادة. ويدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى الروايات الشهرة المحقّقة والإجماع محصّلاً ومنقولاً في بعض الصور ، وهو ما لو قام ولم يجلس بقدر التشهّد.

ونُقل الخلاف في المسألة عن جماعة منهم العلّامة رحمه‌الله في جملة من كتبه (3) ، والشهيد الأوّل في ( الألفية ) ، وابن الجُنيد (4) والشيخ في ( التهذيب ) (5) ، والمحقّق في ( المعتبر ) (6) ، فذهبوا إلى أنّه إنْ جلس بعد الركعة الأخيرة بقدر التشهّد فصلاته صحيحة ، وإلّا فباطلة.

واستدلّوا بصحيح زرارة عن الباقر عليه‌السلام أنّه سئل عن رجل صلّى خمساً ، فقال : « إنْ كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته » (7) ، وخبر محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل استيقن بعد ما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً ، قال : « وكيف استيقن؟ » قلت : علم ، قال : « إنْ كان علم أنّه [ كان (8) ] جلس في الرابعة فصلّى الظهر تامّة ،

__________________
(1) التهذيب 2 : 156 / 610 ، الوسائل 6 : 319 ، أبواب الركوع ب 14 ، ح 2 ، 3 ، باختلاف في اللفظ.
(2) الكافي 3 : 354 / 2 ، التهذيب 2 : 194 / 763 ، ولم يرد فيهما : « ركعة » ، الوسائل 8 : 231 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 19 ، ح 1 و 6 : 319 ، أبواب الركوع ، ب 14 ، ح 1 ، البحار 85 : 200 / 27.
(3) منها : المختلف 2 : 392. (4) عنه في المختلف 2 : 393.
(5) التهذيب 2 : 194 / ذيل الحديث : 766. (6) المعتبر 2 : 381.
(7) التهذيب 2 : 194 / 766 ، الوسائل 8 : 232 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 19 ، ح 4.
(8) من المصدر.
فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين ، فيكونان ركعتين نافلةً ولا شي‌ء عليه » (1) ، وخبر جميل ابن درّاج عن الصادق عليه‌السلام في رجل صلّى خمساً : « إنّه إنْ كان جلس [ في الرابعة (2) ] بقدر التشهّد فعبادته جائزة » (3) ، وعنه عليه‌السلام أنّه سُئل عن رجل صلّى الظهر خمساً ، قال : « إنْ كان لا يدري جلس عَقيب الرابعة أمْ لم يجلس ، فليجعل أربعَ ركعات منها الظهر ، ويجلس ويتشهّد ، ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ، ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة »(4).
لكن ينبغي أن يعلم أنّ المرادَ بالجلوس بقدر التشهّد ليس كالمراد برواية سبق الإمام المأموم ، فإنّ فيها : أنّه أي المأموم يلبث بمقدار ما يتشهّد ؛ للفرق الظاهر بين الجلوس بقدر التشهّد والجلوس بمقدار ما يتشهّد أو بمقدار أن يتشهّد ، فإنّ الأوّل تحديد بزمان الفعل من دون ملاحظة تحقّق نفس الفعل ، والثاني تحديد بنفسه ، فجعْلُ كلٍّ منهما نظير الآخر لا وجه له.

وهو نظير ما يقال : يدخل وقت العصر بأن يمضي من الزوال مقدار صلاة الظهر ، أو يقال : مقدار ما يصلّي الظهر. فإنّ الأوّل تحديد بالزمان فيكون دخول وقت صلاة العصر بالنسبة إلى كلّ مكلّف سواء ، وهو بعد أن يمضي من أوّل الزوال زمانٌ بقدر زمان فعل صلاة أربع ركعات متعارفة ، والثاني تحديد بالفعل ، فيكون أوّل زمان صلاة العصر مختلفاً باختلاف المكلّفين في الإتيان بالظهر صحيحة ، فمن دخل فيها قبل الزوال على وجه يعذر فيه ووقع آخرها بعد الزوال ، فإنّه يدخل وقت عصره بمجرّد الفراغ منها.

ثم إنّ الجلوس بقدر التشهّد في الرواية المعلّق عليه صحّة الصلاة يحتمل وجوهاً ،

__________________

(1) التهذيب 2 : 194 / 765 ، الوسائل 8 : 232 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 19 ، ح 5.
(2) من المصدر.
(3) الفقيه 1 : 229 / 1016 ، وفيه : « مقدار » بدل « بقدر » ، الوسائل 8 : 232 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 19 ، ح 6.
(4) الفقيه 1 : 229 / 1017 ، وفيه : « فيضيفهما » بدل « ويضيفها » ، الوسائل 8 : 233 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 19 ، ح 7 ، وفيهما : « في الرابعة » بدل « عقيب الرابعة ».
أقربها في الظاهر أن يكون المراد به مجرّد الجلوس الخالي من التشهّد والتسليم ، ودونه أن يراد به المشتمل على التشهّد فقط ، ودونه المشتمل عليهما. هذا بالنظر إلى الرواية المشتملة على ذلك.

وأمّا بالنظر إلى مجموع الروايات بعد ضمّ بعضها إلى بعض ، فالظاهر أنّ المراد بالجلوس الوجه الأخير ؛ لأن قوله عليه‌السلام : « إن كان لا يدري جلس أم لا ، يجلس ويتشهّد » لإيراد به أنّه إن كان لا يدري أنّه صدر منه مجرّد الجلوس يجب عليه الجلوس والتشهّد بأن يكون الإتيان بالتشهّد كفّارة لمحض الشك بالإتيان بنفس الجلوس ، بل المراد أنّه إن كان لا يدري تشهد أم لا ، يجب عليه الإتيان بالتشهّد. فيكون الجلوس في الرواية مستعملاً في الجلوس مع التشهّد ، وهي وإنْ كان ظاهرها السكوت عن التسليم مع أنّ المفروض نسيان التسليم أيضاً ، إلّا أنّه بملاحظة ما دلّ على وجوب التسليم يعلم أنّ المراد بقوله : « وتشهّد » أنّه يتشهّد ويسلّم ؛ لإطلاق التشهّد على ما يشملهما ، فيحمل عليه عند قيام القرينة. فإذا حمل التشهّد عليه وعلى التسليم بقرينة ما دلّ على وجوبه ، كان ذلك قرينة على أنّ المراد بالجلوس في قوله : « إنْ كان لا يدري جلس أمْ لا » الجلوس مع التشهّد والتسليم ، فيكون قرينة على أنّ المراد به في جميع الروايات ذلك ؛ لاتّحادها في المساق وورودها لبيان مطلب واحد ، فيكون المراد من بعضها قرينة على المراد من البعض الآخر.

وممّا يدل على أنّه ليس المراد مجرّد الجلوس قوله عليه‌السلام : « إن كان علم أنّه جلس في الرابعة .. لا شي‌ء عليه » ، مع أنّه لا ريب في وجوب قضاء التشهّد عند نسيانه ، فقوله : « لا شي‌ء عليه » ، قرينة على أنّ المراد بقوله : « إن كان علم أنّه جلس » ، أي : جلس وتشهّد ، مع ندرة وقوع الجلوس بقدر التشهّد في محلّه من دون الإتيان به ، وغلبة اقتران التشهّد مع الجلوس بقدره ، وإنّ خلاف ذلك في غاية الندرة.
ولا ريب في صرفِ الغلبةِ اللفظَ عن ظاهره وكونها قرينة على إرادة الغالب ، فإنّ القرينة في : رأيت أسداً في الحمّام. على إرادة الشجاع ، ليس إلّا غلبة عدم وجود

الحيوان المفترس في الحمّام ، والله العالم.

الشك في الأركان

قوله : ( وقيل لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه ) .. إلى آخره.

أقول : في المسألة قول بالبطلان وهو المشهور ، وقول بالصحّة وإرسال نفسه للسجود ، وهو للشيخ (1) والسيّد (2) ، ومحكي عن الحلّي (3). ومدركه :

إمّا البناء على أنّه مع الإرسال وعدم رفع الرأس لا يتحقّق مسمّى الركوع ؛ بناءً على اعتباره في مسمّاه كما يظهر في المحكيّ عن الذكرى (4) ، حيث علّل قوّة القول بالصحّة ، والإرسال بأنّه وإنْ كان بصورة الركوع إلّا إنّه حقيقةً ليس بركوع لتبيُّن خلافه. والهُويّ إلى السجود مشتمل عليه ، وهو واجب ، فيتأدّى الهويّ إلى السجود به فلا تتحقّق الزيادة حينئذ ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع ، فإنّ الزيادة حينئذ متحقّقة لافتقاره إلى هويّ السجود.

وإمّا البناء على أنّ الركوع ليس ركناً ، مع تسليم أنّ هذا النوع من الانحناء ركوع.

وإمّا البناء على أنّ معنى الركن ليس ما يبطل زيادته عمداً وسهواً ، بل ما يبطل نقصه كذلك ، مع تسليم أنّ هذا ركوع وركن.

وإمّا البناء على أنّ هذا ليس من قبيل زيادة الركوع المبطل ، مع تسليم أنّه ركوع وركن ، وأنّ الركن تبطل زيادته عمداً وسهواً.

والحقّ أنّه لا يصلح الأوّل مدركاً ؛ لصدق الركوع على هذا النحو من الانحناء ، وليس رفع الرأس جزءاً من مسمّاه ؛ لأنّهم يُجرون عليه حكم الركوع ، فإنّ من أتى في الصلاة بهذا المقدار من الانحناء ، ونسي رفع الرأس والذكر والطمأنينة ، لا إشكال عندهم في صحّة صلاته ، ولا يصدق عليه أنّه نسي الركوع.

ومثله في عدم الصلاحيّة الثاني ؛ إذ لا إشكال في أنّ مقتضى الأدلّة ركنيّة الركوع.

__________________

(1) المبسوط 1 : 122.
(2) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 36.
(3) عنه في المدارك 4 : 223 ، السرائر 1 : 251.
(4) عنه في المدارك 4 : 223 ، الذكرى : 222.
ولئن سلّم إمكان نسبة ذلك إلى بعض القائلين بالصحّة ، فلا يصحّ نسبته إلى كلّهم.

ومثلهما أيضاً الثالث ؛ لأنّ ذلك وإنْ كان خلافيّاً إلّا إنّه لا يمكن نسبته إلى جميع القائلين بالصحّة. فلا بدّ من وجه آخر.

وبيانه : أنّ الزيادة المبطلة هي التي يتحقّق بها تغيير هيئة الصلاة ، وهذا النحو من الركوع ليس كذلك ؛ لأنّ صورته كصورة الهُويّ إلى السجود ، وهو الذي وجّه به الصحّة في ( المدارك ) (1).
وما يقال من أنّه إذا اطمأنّ في الركوع قبل الإرسال فقد غيّر هيئة الصلاة ؛ لخروجه بذلك عن صورة الهويّ إلى السجود ، ويتحقّق التغيير زيادة على ذلك لو أتى بذكر الركوع أيضاً.

فيه : أنّ محلّ الكلام لا يختصّ بتلك الصورة ، بل يشمل ما لو لم يتحقّق منه إلّا مسمّى الركوع من دون طمأنينة فذكر فأرسل نفسه ، فلا وجه حينئذ للقول بالبطلان في هذه الصورة ؛ إذ لا يتحقّق بها تغيير الهيئة ، مع أنّا نقول : لا يتحقّق التغيير وإنْ اطمأن وأتى بالذكر. ولذا لا إشكال في أنّه يصحّ لمن هوى إلى السجود أن يطمئن إذا بلغ حدّ الراكع ، ويأتي بذكر الركوع بقصد مطلق الذكر لا بقصد الخصوصيّة ، فلو كان ذلك مغيّراً لهيئة الصلاة لما صحّ.

فإنْ قيل : إذا سلّمتم صدق الركوع على هذا النحو من الانحناء وإنْ لم ينضمّ إلى طمأنينة وذكر ورفع الرأس ، فلا بدّ من التزام خروج رفع الرأس عن مسمّى الركوع ، وحينئذ فينبغي الحكم بصحّة الصلاة حتى لو رفع رأسه من هذا الانحناء ؛ إذ المفروض أنّ مجرّد تحقّق هذا الانحناء سهواً لا يبطل الصلاة ، ورفع الرأس خارجٌ عن مسمّاه ، وهو أيضاً إذا كان سهواً لا يبطل.

قلنا : الحكم بالبطلان في صورة الرفع ؛ لأنّه به يكون الركوع مغيّراً للهيئة ، ولا امتناع في كون الانحناء بمجرّده لا يغيّر الهيئة ، لكنّه يغيّرها إذا تعقّبه رفع الرأس فيكون

__________________

(1) مدارك الأحكام 4 : 224.
مبطلاً لتغييره الهيئة بواسطة الرفع ، والذي قلنا : إنّ هذا الانحناء في نفسه ليس مغيّراً للهيئة وإن صدق عليه اسم الركوع ، فلا يبطلها ، وأيضاً ليس مشمولاً لما دلّ على البطلان بزيادة الركوع ، مثل : « لا تعاد » وقوله عليه‌السلام : « لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة » (1) ، بناءً على أنّ المراد بها الركوع ؛ لعدم صدق زيادة الركوع على هذا الانحناء ؛ لأنّ معنى زيادته الإتيان بركوع زائد على أجزاء الصلاة الخارجيّة ، والمفروض أنّ هذا الانحناء بالنظر إلى الخارج ليس إلّا عبارة عن الهُويِّ إلى السجود ، وليس زائداً على أفعال الصلاة الخارجيّة.
والمتحقّق زيادته ليس إلّا القصد ، وهو ليس من الأجزاء الخارجيّة ليصدق عليه الزيادة في الصلاة ، وإلّا فيلزم أنّه لو نوى بالجلوس بعد السجدتين الجلوس بينهما ساهياً عن الإتيان بالسجدة الثانية أنّه زاد في صلاته ، فيكون عليه سجود السهو ، ويلزم أيضاً أنّه لو جاء بذكر الركوع في السجود أو العكس سهواً أنّه زاد ونقص فيجري عليه حكم الزيادة والنقص ، مع أنّ ذلك ما لا يلتزم به فقيه.

فإن قيل : إذا لم يندرج ذلك في الزيادة المبطلة ، لا لتغيير الهيئة ولا دخوله في أدلّة بطلان الصلاة بالزيادة ، فينبغي الحكم بعدم البطلان به حتى لو وقع عمداً.

قلنا : دلّ دليل آخر على بطلان الصلاة به إذا وقع عمداً ، وهو ما دلّ على بطلان العبادة بالتشريع فيها ، أي : بإدخال ما ليس جزأها فيها بقصد الجزئيّة ، هذا غاية ما يمكن به توجيه الصحّة.

والحق البطلان ؛ لصدق الركوع على هذا الانحناء ، لوقوعه بقصد الركوع ، والقصد مغيّر للعنوان. والمائز بينه وبين الهُويِّ إلى السجود القصد ، فيندرج في أدلّة البطلان بزيادة الركوع ، وهو وإنْ لم يوجب زيادة حركة خارجة عن حركات الصلاة ، ولم يكن مغيّراً لهيئتها وصورتها الخارجيّة إلّا أنّه مغيّر لكيفيّتها وحقيقتها الواقعيّة ؛ إذ لا ريب في أنّ المستفاد ممّا دلّ على بطلان الصلاة بالإخلال بركن من أركانها ، مثللا تعاد

__________________

(1) التهذيب 2 : 156 / 610 ، 611 ، الوسائل 6 : 319 ، أبواب الركوع ، ب 14 ، ح 2 / 3 ، باختلاف في اللفظ.
ونحوها ، أنّ الشارع اعتبر هذه الأركان في الصلاة بشرط لا ، أي : بشرط عدم زيادة ما هو من جنسها عليها ، وأنّ الشارع اعتبر ذلك في حقيقة الصلاة مطلقاً ، أي : جعل الإخلال به مبطلاً للصلاة ومغيّراً لحقيقتها ، سواء وقع عمداً أو سهواً.

ولا ريب في أنّ من انحنى بقصد الركوع لنسيان أنّه ركع يصدق عليه أنّه زاد ركوعاً في صلاته وإنْ أرسل نفسه ولم يطمئن ولم يذكر ؛ لتحقّق مسمّى الركوع المعتبر في حقيقة الصلاة ؛ لأنّ من أتى بهذا المقدار من الانحناء في الصلاة ونسي الطمأنينة والذكر ورفع الرأس صحّت صلاته إذا لم ينسَ ركناً من أركانها. فإذا قال الشارع : زيادة الركوع تبطل الصلاة ، شمل ذلك هذه الصورة.

وتوضيح معنى الزيادة في الصلاة أنْ نقول : هي عبارة عن الإتيان بما كان جزءاً من الصلاة بحسب النوع في غير محلّه ، سواء حصل بذلك تغيير لهيئة الصلاة وصورتها أم لا. واعتبرنا الجزئيّة بحسب النوع ؛ ليندرج في الزيادة السجود في الصلاة لقراءة العزيمة ، فإنّ سجود العزيمة ليس جزءاً ، وإنّما الجزء نوع السجود ، مع أنّ سجود العزيمة يصدق عليه أنّه زيادة في الصلاة ، بدليل ما ورد من أنّه : « لا تصحّ قراءةُ العزائم في الصَّلاة » (1) ؛ لأنّ السجود زيادة في المكتوبة. وليندرج الدخول في أثناء الصلاة في صلاة أُخرى ، فإنّ ما يأتي به بقصد الثانية من التكبير والقراءة وغيرهما وإنْ لم يكن بعينه جزءاً من الأُولى إلّا إنّ نوعه جزء منها ، فظهر أنّ مطلق مغيّر الهيئة وإنْ لم يكن جزءاً ليس زيادة ، كبعض الحركات الوضعية ممّا ليس داخلاً في أجزاء الصلاة ، كالانحناء والتحدّب والاتكاء ونحوها ، فلا يكون شي‌ء منها مبطلاً للصلاة ما لم يكن فعلاً كثيراً ، فيبطل من تلك الجهة لا من جهة الزيادة.

نعم ، لو كان ما ليس جزءاً مقدّمة لجزء ، كالنهوض للقراءة والهوي للسجود إذا وقع مثله سهواً في غير محلّه ، فالظاهر صدق الزيادة عليه عرفاً ؛ لأنّ أهل العرف يعاملون ذلك معاملة الأجزاء في البناء على أنّها زيادة في الصلاة إذا اطلعوا على وقوعها

__________________

(1) التهذيب 2 : 96 / 361 ، الوسائل 6 : 105 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 40 ، ح 1.
بقصد المقدّميّة ، لا الحركات الخارجة عن أفعال الصلاة. والشخص مطّلع على قصده ، فيرتّب على نفسه ما يرتّبه أهل العرف من الحكم بالزيادة ، فإنْ وقعت عمداً بطلت الصلاة ، وإنْ وقعت سهواً أوجبت سجود السهو ؛ بناءً على أنّه لكل زيادة ونقيصة ، والله العالم.

النقص في الركعات

قوله رضى الله عنه : ( ولو نقص ركعة ) .. إلى آخره.

أقول : الكلام في المسألة يقع تارة بمقتضى القواعد العامّة ، وتارة بمقتضى الأدلّة الواردة في المقام.

أمّا من الجهة الأُولى فيتوقّف على تحقيق أنّ المسألة من قبيل زيادة السلام أو من قبيل نقص الركعة ، فقد يقال بأنّها من قبيل الأوّل ، بناء على أنّه إذا سلّم قبل الأخيرة فقد أوقع السلام في غير محلّه ، فيكون زيادة في الصلاة على ما سبق في معنى الزيادة ، فيجب الحكم بصحّة الصلاة والإتيان بالركعة الناقصة ؛ إذ لا يلزم من ذلك سوى زيادة السلام ، وهي زيادة غير ركنيّة وقعت سهواً فلا تبطل.

إلّا إنّ الذي يقتضيه التحقيق أنّ الشارع لم يجعل للسلام محلّاً مخصوصاً ، وكذا سائر أجزاء الصلاة ؛ لأنَّ مفاد ما دلَّ على جزئيّة الأجزاء أنّ الشارع أمر بالإتيان بها على نحو الترتيب ، لا على كون الترتيب داخلاً في مفهومها ، بأن يكون قد اشترط في كلّ جزء مسبوقيَّته بسابقه وسابقيته للاحقه ، وإلّا لزم أنَّه إذا أخلَّ بجزء منها يخلّ بجميع الأجزاء السابقة واللاحقة لفوات شرطها ، وهو كما ترى. بل بمعنى أنّ الترتيب أمر انتزاعي لازم للإتيان بالصلاة من جهة تركيبها من أجزاء تدريجيّة الحصول ، والأمر بالمركّب يقتضي الإتيان بأجزائه على حسب ما يتحقّق به ذلك المركّب.

وبالجملة ، ليس لأجزاء الصلاة أمكنةٌ معيّنة ، على أنْ يكون كلّ جزء منها مختصّاً بمكان ، بحيث يكون ترك بعضها موجباً لوقوع الباقي في محلّ الآخر ، فليس الأمر بها إلّا بمنزلة أنْ يقول له في مقام التعليم : كبّر ، فإذا كبّر قال : اقرأ ، فإذا قرأ قال : اركع ،

وهكذا ، وهو لا يدلّ على أنّ لهذه الأجزاء أمكنة مخصوصة ، بأنْ يكون مكان التكبير أمام مكان القراءة وهكذا ؛ ليوجب عدمُ الإتيان بالتكبير وقوعَ القراءة في غير محلّها وفي محلّ التكبير ، بل القراءة وقعت في محلّها ، غايته عدم إتيان المصلّي بالتكبير ، لا أنّه أتى بالقراءة في محلّ التكبير. فظهر أنّ المسألة من قبيل نقص الركعة لا زيادة السلام.

بقي الكلام في حكمها ، فنقول : الظاهر من مجموع ما دلّ على الحكم بصحّة الصلاة مهما أمكن ، وما دلّ على وجوب الجزء المنسيّ ، وما دلّ على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة ، وما دلّ على اغتفار الزيادة الغير الركنيّة إذا وقعت سهواً ، هو الحكم بصحّة الصلاة والإتيان بالركعة المنسيّة بعد السلام ، ثم الإتيان بالسلام ثانياً. إلّا إنّ الذي يقتضيه النظر إلى : « لا تعاد » ، هو الحكم بالبطلان بناء على ما سبق ، من أنّ المقدّر فيها الإخلال ، وأنّه يتحقّق بمجرّد التعدّي عن المحلّ.
وقد عرفت الكلام على صاحب ( المدارك ) (1) في مسألة نسيان الركوع حتى سجد سجدة واحدة ، فإنّ التسليم قبل الركعة الأخيرة موجب للإخلال بها والتعدّي عن محلّها ، ومقتضى ذلك هو الحكم بالبطلان.

واعلم أنّه يمكن حمل « لا تعاد » على معنى آخر غير ما ذكرناه سابقاً ، بل هو الذي يقتضيه دقيق النظر ، وهو كونها حاكمة على أدلّة العمد وواردة في مقام بيان أنّ ما ثبت كون عمده مبطلاً للصلاة فهو غير مبطل لها إنْ كان من غير الخمسة ، ومبطل لها إنْ كان منها.
ولا ريب أنّ المبطل للصلاة في صورة الإتيان بالسورة مع عدم الإتيان بالفاتحة قبلها عمداً ، ليس هو ترك الفاتحة ؛ لإمكان الإتيان بها بعد السورة ، وإنّما هو امتناع تداركها بعد السورة على وجه صحيح ؛ لأنّه إنْ أتى بها ولم يأتِ بالسورة بعدها ، فقد أخلّ بالترتيب عمداً ، وإنْ أتى بالسورة بعدها فقد زاد عمداً ، وكلاهما مبطلٌ.

__________________

(1) انظر ص 154 هامش 1.
فالبطلان لامتناع تدارك الفاتحة على وجه صحيح ؛ لاستلزام الإتيان بها عروض المبطل ، وكذا المبطل للصلاة فيما لو ترك الركوع عمداً حتى سجد السجدتين ليس مجرّد ترك الركوع لإمكان الإتيان به بعد السجدتين ، بل امتناع تداركه على وجه صحيح ؛ لأنّه إن أتى به ولم يأتِ بالسجدتين بعده فقد أخلّ بالترتيب عمداً ، وإنْ أتى بهما بعده زاد ركناً عمداً.

وبالجملة ، فالمبطل في الخلل العمدي أنّما هو امتناع التدارك ، فدلّت رواية « لا تعاد » على أنّ الخلل العمدي الممتنع تداركه إنْ وقع سهواً ؛ فإنْ كان من غير الخمس لم يبطل ، وإنْ كان منها أبطل. فموضوعها الخلل الممتنع تداركه في صورة السهو ، وهو يحصل إمّا بالخروج عن الصلاة ، أو باستلزام التدارك زيادةَ ركن أو نقصه. فحينئذ مَنْ نسي الركوع حتى سجد سجدة واحدة كان مقتضى : « لا تعاد » الصحة ، ووجوب تدارك الركوع ثم الإتيان بالسجدتين لعدم امتناع التدارك ؛ إذ لا يلزم منه سوى زيادة سجدة واحدة سهواً وهي غير مبطلة.

فعلى هذا إنْ كان حكم المشهور بالبطلان في هذه الصورة من جهة القاعدة فالحق مع صاحب ( المدارك ) (1) ، وإنْ كان لدليل في خصوص المسألة فهو. ومع ذلك فالظاهر أنّ مقتضى القاعدة البطلان فيما نحن فيه ؛ لأنّ المصلّي إذا سلّم بعد رفع الرأس من السجدتين فقد خرج من الصلاة عرفاً وإنْ نقص منها ركعةً أو ركعتين ، فإنّ الخروج من الصلاة أمر عرفي. والظاهر أنّ أهل العرف يرون الصلاة فصولاً ، وأنّ فصولها الركعات ، فما اشتمل على ركعة واحدة فصل من الصلاة ، وكذا ما اشتمل على ركعتين أو ثلاث ، فمن سلّم بعد ركعة واحدة يصدق عرفاً أنّه صلّى ركعة ، ومن سلّم بعد ركعتين يصدق أنّه صلّى ركعتين ، وهكذا.

وحينئذ ، فلا مجرى فيما نحن فيه لما ذكرنا ، من أنّه يجب الحكم بصحّة الصلاة مهما أمكن ، ووجوب الإتيان بالجزء المنسيّ ثم بما بعده ؛ لأدلّة الترتيب واغتفار

__________________

(1) مدارك الأحكام 4 : 218.
الزيادة السهويّة إذا لم تكن ركنيّة ؛ لأنّ ذلك كلّه إنّما يجري حيث يكون المكلّف في أثناء الصلاة ، فإذا خرج منها عرفاً لم يكن مجرًى لتلك ، وإنّ مقتضى « لا تعاد » هو البطلان ؛ لأنّ الخلل جاء من نقصان الركعة المشتملة على ما هو من الخمسة على وجه يمتنع تداركه للخروج من الصلاة.
وممّا يتفرّع على الخروج من الصلاة بالسلام أنّه لو نسي الركوع والسجدتين ، أو السجدتين فقط حتى سلّم ، بطلت صلاته ؛ لأنّه على الأوّل نقص ركنين وعلى الثاني ركناً ، والصلاة تبطل بنقص الركن ، بخلاف ما لو قلنا بعدم خروجه بالسلام من الصلاة ، كما هو مقتضى القول بأنّ السلام وقع في غير محلّه ، ومقتضى التفصيل بالنسبة إلى المنافيات ، فإنّه يجب عليه حينئذ تدارك المنسيّ بعد السلام إذا لم يأتِ بالمنافي ، ثم الإتيان بالسلام ثانياً للترتيب ، إذ لا يلزم من ذلك سوى زيادة التسليم سهواً ، وإنّه لو نسي إحدى السجدتين أو التشهّد حتى سلّم وجب عليه الإتيان بذلك بعد التسليم ، قضاءً لخروجه عن الصلاة بالتسليم ، بخلاف ما لو قيل بعدم الخروج ، فإنّه يجب عليه الإتيان بالمنسيّ بعنوان الأداء لعدم تجاوز المحلّ ، ثمّ الإتيان بالتسليم ثانياً للترتيب. وإنّه لو أحدث بعد التسليم في هذه الصورة ، فعلى القول بأنّ السلام غير مخرج وأنّه وقع في غير محلّه بطلت صلاته قطعاً ؛ لوقوع الحدث في أثنائها. وعلى ما ذكرنا يبتني على أنّ وقوع الحدث بين الصلاة والأجزاء المنسيّة الواجبة القضاء مبطلٌ ، كالواقع في الأثناء أوّلاً.

وأمّا الكلام بحسب الأخبار الخاصّة ، فيتوقّف على ذكر نبذة منها :

فمنها صحيح الحارث النَّصْرِي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّا صلّينا المغرب فسها الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة ، قال (1) : « ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسولُ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ركعتين ، فأتمَّ بركعتين؟ ألا أتممتم؟ » (2).
__________________

(1) في المصدر : « فقال » بدل « قال ».
(2) التهذيب 2 : 180 / 725 ، الإستبصار 1 : 370 / 1410 ، الوسائل 8 : 198 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 3 ، ح 2.
وصحيح زرارة عن الباقر عليه‌السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، قال : « يُتمّ ما بقي من صلاته ، تكلّم أو لم يتكلّم ، ولا شي‌ء عليه » (1).
وصحيح الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « صلّى رسولُ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثمَّ سلّم في ركعتين ، فسأله مَنْ خلفه : يا رسول الله! أحدث في الصلاة شي‌ء؟ قال : وما [ ذاك (2) ]؟ [ قالوا (3) ] : إنّما صلّيت ركعتين ، فقال : [ أكذلك (4) ] يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين ، فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتمّ الصلاة أربعاً » (5) .. إلى آخره.

وخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سُئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنّه قد فاتته ركعة ، قال : « يعيد ركعة ، واحدةً يجوزُ له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّلَ وجهه عن القبلة فعليه أنْ يستقبل الصلاة استقبالاً » (6).
وصحيحه عن أبي جعفر عليه‌السلام : في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثم ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : « يتمّ ما بقي من صلاته ولا شي‌ء عليه » (7).
وصحيح جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلّى ركعتين ثم قام ، قال : « يستقبل » قلت : فما يروي الناس؟ فذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل » (8).
__________________

(1) التهذيب 2 : 191 / 756 ، الإستبصار 1 : 378 / 1434 ، الوسائل 8 : 200 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 3 ، ح 5.
(2) في المخطوط : ( هو ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(3) في المخطوط : ( قال ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(4) في المخطوط : ( كذلك ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(5) الكافي 3 : 357 / 6 ، التهذيب 2 : 345 / 1433 ، الوسائل 8 : 203 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 3 ، ح 16.
(6) التهذيب 2 : 184 / 732 ، الوسائل 8 : 209 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 6 ، ح 2 ، باختلاف فيهما.
(7) التهذيب 2 : 191 / 757 ، الإستبصار 1 : 379 / 1436 الوسائل 8 : 200 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 3 ، ح 9.
(8) التهذيب 2 : 346 / 1434 : الوسائل 8 : 200 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 3 ، ح 7.
وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته ، قال : « يستقبل الصلاة » قلت : فما لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستقبل حين صلّى ركعتين؟ فقال : « إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينتقل من موضعه (1) ».

فهذه جملة من الأخبار ، وليس فيها ما يدل على ما ذكره المصنّف رحمه‌الله من أنّه إذا ذكر بعد فعل المنافي عمداً وسهواً بطلت صلاته وإنْ دلّ بعضها على البطلان ببعض المنافيات ، كخبر محمّد بن مسلم وروايتي جميل وأبي بصير. ومقتضى إطلاق خبر ابن مسلم الصحّة وإنْ أتى بالمنافيات ، إلّا تحويل الوجه عن القبلة ، إلّا إنّ بعض المنافيات قام الإجماع على البطلان بها ، فيجب الأخذ بإطلاقها إلّا في مورد الإجماع ، كالسكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة.

نعم ، ورد في بعض توقيعات صاحب الأمر عليه‌السلام ما معناه : أنّه إنْ كان قد أحدث حادثة تبطل بها الصلاة عمداً وسهواً بطلت صلاته ، وإلّا لم تبطل (2) ، وقد ورد بعدم الإعادة بذلك روايات كثيرة ، كصحيح ابن مسلم المتقدّم المشتمل على أمر المسبوق بركعة الخارج بظنّ التمام بإعادة ركعة واحدة ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين ، قال : « يصلّي ركعتين » (3).
وصحيح عُبَيْدِ بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلّى ركعة من الغداة ، ثمّ انصرف وخرج في حوائجه ، ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة ، قال : « يتمّ ما بقي » (4).
وموثّق عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلّم ومضى في
__________________

(1) التهذيب 2 : 346 / 1435 ، الوسائل 8 : 201 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 3 ، ح 10 ، بتفاوتٍ يسيرٍ فيهما.
(2) الاحتجاج للطبرسي 2 : 580 / 357 ، الوسائل 8 : 222 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 12 ، ح 1 ، البحار 85 : 187 / 17 ، بتفاوت.
(3) الإستبصار 1 : 368 / 1403 ، الوسائل 8 : 204 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 3 ، ح 19.
(4) التهذيب 2 : 347 / 1439 ، الاستبصار 1 : 368 / 1402 ، وفيهما : « فليتم » بدل « يتم » ، الوسائل 8 : 210 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 6 ، ح 3.
حوائجه أنّه إنّما صلّى ركعتين من الظهر والعصر والعَتَمَة والمغرب ، قال : « يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين » (1).
والظاهر قيام الإجماع على خلافها إلّا ما حكي عن الصدوق (2) من العمل بها ، فلا بدّ من تأويلها أو طرحها.

تنبيه : إذا أدخل صلاة على صلاة ؛ بأنْ شرع في صلاة في أثناء اخرى ، فالكلام يقع تارة في حكم الاولى وأُخرى في حكم الثانية :

أمّا الأُولى : فالظاهر أنّ مقتضى القاعدة البطلان لوجهين :

الأوّل : زيادة الركن وهو تكبيرة الإحرام ، بناء على صدق الزيادة على ما كان جزءاً من الصلاة ولو بحسب نوعه ، فإن التكبير للصلاة الثانية وإنْ لم يكن بنفسه جزءاً من الأُولى ، إلّا إن نوع تكبيرة الإحرام جزءٌ منها.

الثاني : انمحاء صورة المدخول عليها بالداخلة فتبطل ؛ لأنّ انمحاء صورة الصلاة يبطلها ، سواء كان عمداً أو سهواً.

وأمّا الثانية : فإنْ كانت صحّتها مشروطة بترتُّبها على الاولى فلا إشكال في بطلانها على تقدير بطلان الاولى ، وإنْ لم ترتّب عليها فقد يقال أيضاً ببطلانها ؛ نظراً إلى أنّه يشترط في صحّة الشروع في صلاة الفراغ من غيرها ، بأنْ يشرع خالياً من الاشتغال بأُخرى ؛ لما دلّ على أنّه لا يكون المكلّف مشغولاً بصلاتين في آن واحد ، فلا بدّ أنْ يكون الفراغ سابقاً على الشروع ، مع أنّ الفراغ من الاولى في الفرض المذكور إنّما يحصل بالشروع في الثانية ؛ لأنّ الفراغ من الأُولى إنّما نشأ من بطلانها ، وهو إنّما نشأ من الشروع في الثانية ، فلا يكون الفراغ من الاولى سابقاً على الشروع فيها. نظير

__________________

(1) التهذيب 2 : 192 / 758 ، الإستبصار 1 : 379 / 1437 ، الوسائل 8 : 204 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 3 ، ح 20 ، وفي الجميع زيادة : « ولا يعيد الصلاة ».
(2) عنه في المختلف 2 : 398 ، الذكرى : 219 ، المقنع : 105 ، وليس فيه : ( ولو بلغت الصين ). قال في كشف اللثام 4 : 422 ما نصّه : ( وفيما عندنا من نسخ المقنع : وإن صلّيت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبنِ على ركعتين ).
ما ذكره القائل ببطلان البيع الواقع في زمن الخيار ، فيما لو باع أحدٌ عيناً على شخص وجعل خيار الفسخ لنفسه إلى مدة ، ثم باعها على آخر من دون فسخ البيع الأوّل ، فإنّ القائل بصحّة البيع الثاني يقول : إنّه موجب لفسخ البيع الأوّل وتمليك المشتري الثاني. وردّه القائل بالبطلان بأنّه يشترط في صحّة البيع كون البيع داخلاً في ملك البائع قبل البيع ؛ لأنّه : « لا بيع إلا في ملك » (1) ، مع أنّ دخول العين في ملك البائع إنما يحصل بالبيع ، فلا يكون سابقاً عليه فلا يصح.

والظاهر صحّة الثانية ؛ لأنّ ما دلّ على عدم شغل المكلّف بصلاتين في آن واحد إنّما يقتضي عدم جواز اجتماعهما ، ومقتضاه اعتبار مقارنة الشروع في صلاة للفراغ من غيرها ، لا أنّه يشترط سبق الفراغ من الغير على الشروع فيها ، والله العالم.

ترك التسليم

قوله رحمه‌الله : ( وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر ).
أقول : مقتضى ظاهر التشبيه اشتراك المسألتين في وجوه الصحّة والبطلان ، إلّا إنّ منها ما يجري فيهما ، ومنها ما يجري في السابقة فقط ، ومنها ما هو بالعكس.

أمّا ما يجري فيهما فهو ما ذكره بعضهم في بيان الحكم بالبطلان لو ذكر بعد فعل المنافي عمداً وسهواً ، من أنّ السلام وقع في غير محلّه ، فيكون لغواً ، فيقع المنافي في أثناء الصلاة ، فإنه يجري هنا أيضاً ؛ لأنّ السلام لم يقع أصلاً ، فهو أوْلى بوقوع المنافي في الأثناء ، فهذا الوجه مبطل في المسألتين معاً.

وأمّا ما يجري هناك فقط فهو ما ذكرناه هناك ، من أنّ مقتضى القاعدة وإنْ كان الحكم بالبطلان للخروج من الصلاة بالسلام ، إلّا إنّ في بعض الأخبار ما يدلّ على الصحّة كما ذكرنا.

وأمّا تمسّك بعض القائلين بالصحّة بما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال

__________________

(1) غوالي اللئلئ 2 : 247 ، وفيه : « فيما تملك » بدل « في ملك ».
سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ، قال : « تمت صلاته » (1).
وصحيحه الآخر عنه عليه‌السلام في الرجل يحدث بعد أنْ يرفع رأسه من السجدة الأخيرة [ و (2) ] قبل أن يتشهّد ، قال : « ينصرف فيتوضّأ ، فإنْ شاء رجع إلى المسجد ، وإنْ شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء ، قعد فيتشهّد ثم يسلّم. وإنْ كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » (3).
وفي حسن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة (4) من غير فراغ ، فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإنْ كنت قد تشهّدت فلا تعد » (5).
ففيه مضافاً إلى ما اشتملت عليه الرواية الثانية من التخيير في أمكنة الإتيان بالتشهّد ، المخالف لما عليه الفقهاء من فوريّة قضاء التشهّد عدم دلالتها على المدّعى ؛ لظهورها في استحباب التسليم كما يشعر به قوله عليه‌السلام في الخبر الأوّل : « تمّت صلاته » وفي الثاني : « فقد مضت صلاته » وفي الثالثة : « إنْ كنت قد تشهّدت فلا تُعِد » بقرينة مقابلته بقوله : « إذا التفت .. من غير فراغ ».
فإنّ مقتضى تلك الفقرات أنّ الفراغ من الصلاة يتحقّق قبل التسليم ، وهو لا يتمّ إلّا على استحبابه ؛ إذ ليس فيها ما يدلّ على الاختصاص بصورة السهو ، فمقتضى إطلاقها تحقّق الفراغ في صورتي الذكر والسهو بدون التسليم ، وهو مستلزم لاستحبابه ، مع أنّا إذا قلنا بوجوب قضاء التسليم المنسيّ كان مقتضى الصحيحين ندبية التسليم حتى لو قلنا بورودهما في خصوص السهو ، وإلّا لم يتّجه الحكم حينئذ بتماميّة الصلاة قبل قضاء التسليم ؛ لأنّه حينئذ من أجزائها الواجبة فلا تتمّ بدونه. إلّا أنْ يقال بصحّة

__________________

(1) التهذيب 2 : 320 / 1306 ، الإستبصار 1 : 345 / 1301 ، الوسائل 6 ، 424 أبواب التسليم ، ب 3 ، ح 2.
(2) من المصدر.
(3) التهذيب 2 : 318 / 1301 ، الاستبصار 1 : 402 / 1535 ، وفيهما : « فتشهد » بدل « فيتشهد » ، الوسائل 6 : 410 ، أبواب التشهد ، ب 13 ، ح 1.
(4) في الأصل : « الصلاة المكتوبة ».
(5) التهذيب 2 : 323 / 1322 ، ضمن حديث ، الإستبصار 1 : 405 / 1547 ، الوسائل 6 : 424 أبواب التسليم ، ب 3 ، ح 4.
إطلاق المضيِّ والتمام على الصلاة بدون السلام ، وإنْ كان جزءاً واجباً يجب قضاؤه نظراً إلى أنّه من الأجزاء الغير الركنيّة ، وأنّه سنّة بلسان الشارع ، كما أطلق التمام على الصلاة بدون التشهّد ، نظراً إلى ذلك في خبر عُبَيْدِ بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، قال : « تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد سُنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد » (1).
وبالجملة ، هذه الروايات بظاهرها إنّما دلّت على ندبيّة التسليم. وعلى القول بها لا إشكال في صحّة الصلاة ؛ لأنّ المنافي حينئذ إنّما يوجب الإخلال بجزء مستحب ، والإخلال به لا يضر.

وما قيل من أنّه بناء على استحباب التسليم وجزئيّته يحتمل الحكم بالفساد ؛ لصدق حصول المنافي في الأثناء.
فيه : أنّ المنافي حينئذ وإنْ وقع في الأثناء إلّا إنّه إنّما وقع في أثناء الفرد الكامل المشتمل على المزيَّة بانضمام بعض المستحبّات ، ولم يقع في أثناء الفرد المتحقّق فيه أصل الصحّة ومجرّدها وهو المشتمل على مجرّد الواجبات ، فهو إنّما يبطل ما وقع فيه ، وهو ذو المزيَّة المشتمل على التسليم المستحبّ ، لا ما تحقّق فيه مجرّد الصحّة وهو الفاقد له.

وهذا كما لو وقع الحدث في أثناء التكبيرات المستحبّة قبل تكبيرة الإحرام ، بأن فصل بينها وبين تكبيرة الإحرام ، فهو إنّما يبطل الصلاة الكاملة المشتملة على التكبيرات السبع لا أصل الصلاة ، وكما لو وقع الرياء في البعض المندوب من أفعال الصلاة ، فإنّه إنّما يبطل الصلاة المشتملة عليه ، أي : لا يحسب له صلاة مَنْ صلّى صلاة مشتملة على ذلك الفعل ، لا أنّه تبطل صلاته من رأس. وكذا لو وقع الرياء في البعض المندوب من الأقوال ، إلّا أنْ يقوم إجماعٌ على بطلان الصلاة بالقول المحرّم ، كالحدث.

__________________

(1) الاستبصار 1 : 342 / 1290 وفيه : « السجدة الأخيرة » بدل « السجود الأخير » ، التهذيب 2 : 318 / 1300 ، وفيه : ( زرارة ) بدل ( عبيد بن زرارة ) ، الوسائل 6 : 411 ، أبواب التشهد ، ب 13 ، ح 2.
وأمّا ما يجري هنا ولا يجري هناك ، فهو أن نقول بالصحّة هنا ؛ لأنّ المصلّي لم يقع منه إلّا نسيان السلام ، وهو جزء غير ركن فلا تبطل الصلاة بنسيانه ، بخلاف المسألة السابقة ؛ لما ذكرنا من أنّ الموجب للبطلان فيها هو أنّ المصلّي إذا سلّم بعد رفع الرأس من السجود فقد خرج من الصلاة عرفاً ، فيكون قد صلّى صلاة ناقصة من ركعة أو ركعتين ، فتكون صلاته باطلة. ثم إنّ صاحب ( المسالك ) رحمه‌الله قال في المقام : ( إنّ مقتضى القاعدة هو الحكم بالصحّة ؛ لأنّ السلام جزء غير ركن ، فلا تبطل الصلاة بالسهو عنه ) فيكون الحدث واقعاً في خارج الصلاة. ثم قال : ( إلّا أن يقال : إنّ الخروج عن الصلاة لا يتحقّق إلّا بالسلام ، وهو في حَيّز المنع ) (1).
ويمكن توجيهه بأنّ مقتضى : « لا تعاد » ونحوها ، أنّ ما أُخذ في ماهيّة الصلاة والأجزاء والشرائط ؛ منه ما هو معتبر فيها ذكراً وسهواً وهي الأركان وما بحكمها من الشرائط ، ومنه ما هو معتبر ذكراً فقط وهو ما عدا ذلك. ومقتضاه أنّ صلاة الناسي غير صلاة الذاكر ، وأنّ صلاة الذاكر عبارة عن جميع ما دلّت الأدلّة على اعتباره في الصلاة ، وأنّ صلاة الناسي عبارة عن خصوص الأركان وما في حكمها. ونظيره ما ذكره البعض في توجيه معذوريّة الجاهل بالجهر والإخفات والقصر والإتمام ، من تنويع المكلّف به على حسب حالات المكلّف ، ولا نعني أنّ الناسي كلّف بهذا الفرد الناقص وخوطب به كما يخاطب الذاكر بالتام ؛ إذ يقبح أنْ يقال : أيّها الناسي افعل كذا ، كما يقبح أن يقال : أيّها الجاهل افعل كذا ؛ لعدم قابليّته لتوجيه الخطاب ، فيكون تكليفه بذلك تكليفاً بما لا يطاق.

بل نقول : إنّ الشارع أراد منه القدر المشترك بين التامّ والناقص ، وطلب منه قصد التقرّب به وإنْ قصد هو إيجاده في ضمن التامّ تعويلاً على ظاهر حاله ، من أنّه عدم نسيان ما اعتبر من الأجزاء والشرائط ، إلّا إنّ الشارع لمّا علِم من حاله عدم حصول ذلك وأنّه سينسى ، ألغى عنه قصد الخصوصيّة بالفرد الناقص ونيّة القدر المشترك

__________________

(1) مسالك الأفهام 1 : 288.
المتحقّق في ضمنه. فمن علم اللهُ أنّه ينسى السلام لم يكلّفه إلّا بالصلاة الخالية منه ، وجعل آخر صلاته الصلاة على محمد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فالحدث الواقع بعدها يقع بعد تمام الصلاة.

وحاصل وجه الصحّة أنّ مقتضى : « لا تعاد » ونحوها نفي الإعادة عن الصلاة المنسيّ فيها السلام ، ومقتضاه نفي الفساد ، ولازمه الصحّة ، ولازمها تعلّق الأمر بها وهو المطلق.

وأمّا ما ذكره وجهاً للبطلان فبيانه : أنّ السلام ليس على حدّ غيره من الأجزاء الغير الركنيّة ؛ لجعل الشارع له خصوصيّة اقتضت كونه بمنزلة الركن في الحكم ، وهي كون الخروج لا يتحقّق إلّا به عمداً وسهواً. كما أنّ الدخول في الصلاة لا يتحقّق بدون التكبير كذلك ؛ لما ورد من أنّ « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » (1) ، فمقتضاه أنّ كلَّ ما يقع قبل السلام من المنافيات يقع في أثناء الصلاة فيبطلها.

وما يقال من أنّ مقتضى « لا تعاد » عدم قدح السهو [ في (2) ] ما عدا الخمسة ، والسلام ليس منها.
فيه : أنّ « لا تعاد » إنّما تحكم على أدلّة الأجزاء والشرائط ، وتدلّ على أنّ ما ثبت بالأدلّة كونه جزءاً أو شرطاً ؛ إنْ كان من أحد الخمسة فهو كذلك عمداً وسهواً ، وإنْ كان من غيرها ففي العمد خاصة. فهي ناظرة إلى عنوان الجزئيّة والشرطيّة فقط ، فإذا ثبت لبعض الأجزاء عنوان آخر كالمحلّليّة والمخرّجيّة عن الصلاة ، لم يشملها« لا تعاد » ، وليست ناظرة إليه ليجري عليه حكمها ، فيبقى على حكمه الثابت له بمقتضى الأدلّة. ومقتضى أدلّة محلّليّة التسليم ثبوتها له على العموم وعدم اختصاصها بحالة دون اخرى.
مع أنّا نقول : « لا تعاد » لا تجري هنا مع قطع النظر عن تلك الجهة ؛ لعدم تحقّق

__________________

(1) الكافي 3 : 69 / 2 ، الوسائل 6 : 11 ، أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ، ب 1 ، ح 10.
(2) في المخطوط : ( عما ).
نسيان السلام في الصلاة على وجه يستند الإخلال إليه ؛ لملازمته لوقوع المنافي قبله ؛ إذ مع عدم تحقّق المنافي لا يصدق الإخلال به ؛ لبقاء محلّه ، فإذا وقع المنافي استند الإخلال إليه لا إلى ترك السلام ؛ لخروجه عن الصلاة بالمنافي. فلا يبقى محلّ للسلام ليصدق الإخلال به ؛ لأنّ « لا تعاد » باعتبار حكومتها على أدلّة العمد ، إنّما موضوعها الإخلال بالشي‌ء على وجه يمتنع تداركه. فخروج السلام عن كونه جزءاً للناسي وتمام الصلاة بدونه ، إنّما هو حيث يتحقّق نسيانه على وجه يمتنع تداركه ، ولا يكون إلّا بتحقّق المنافي قبله ، وإلّا لم يمتنع التدارك ، فيكون وقوع المنافي سابقاً على الامتناع الموجب لتماميّة الصلاة بدونه ؛ لتقدّم السبب على المسبّب ، فيقع المنافي في الأثناء فيؤثّر أثره ، وهو البطلان قبل تحقّق موضوع « لا تعاد » ، هذا حيث تكون « لا تعاد » حاكمة على خصوص أدلّة الأجزاء والشرائط.
وأمّا إذا جعلناها حاكمة على أدلّة سائر ما له دخل في الصلاة وجوداً وعدماً ، من الأجزاء والشرائط والموانع والقواطع ، كان مقتضاها الصحّة ؛ لأنّ مفادها حينئذ أنّ إعادة الصلاة لا تكون ممّا عدا الخمسة من جميع ذلك ، ومن جملة ما عداها وجود المنافي ، غاية الأمر قيام الإجماع على إخلاله لو وقع قبل الأركان ، فيكون ذلك تخصيصاً في « لا تعاد ». ويبقى ما إذا وقع المنافي بعد تمام الأركان داخلاً في عمومها فلا يكون مبطلاً ، بل يمكن أن يقال : إن ذلك لا يستلزم التخصيص في « لا تعاد » ؛ لأنّه مستلزم للإخلال بأحد الخمسة ؛ لأنّ المنافي إذا وقع قبل الركن كان موجباً لقطعه عمّا قبله وإسقاطه عن قابليّة اتّصاله به ، فرجع بالآخرة إلى الإخلال بأحد الخمسة ، فيتطابق ما دلّ على تحقّق البطلان به مع « لا تعاد » ، فلا يوجب تخصيصها ، والله العالم.

ترك السجدتين

قوله رحمه‌الله : ( ولو علم أنّه ترك سجدتين ولم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين رجّحنا جانب الاحتياط ) .. إلى آخره.

أقول : في المسألة أقوال ثلاثة : وجوب الإعادة ، والصحّة وعدم الحاجة إلى قضاء

السجدتين ، والصحّة مع لزوم قضائهما. ثمّ إنّ للمسألة صوراً ثلاثاً ؛ لأن الشكّ إمّا أن يحصل حال النهوض إلى القيام قبل الوصول إلى حدّه ، أو بعد الوصول إليه ، أو بعد الوصول إلى حدّ الراكع.

والظاهر أنّ المفروض في المتن غير الصورة الأُولى ؛ بقرينة قوله رحمه‌الله : ( ولو علم أنّهما من ركعتين ) .. إلى آخره ، حيث إنّ ظاهره عدم الفرق في المسألتين بكون أحد طرفي الشكّ في الأُولى الركعة ، وفي الثانية الركعتين ، وكون الشكّ في الركعتين المعلوم ترك السجدتين منهما. ولا بدّ أنْ يكون المفروض فيها غير حال النهوض ، وإلّا فلا وجه للاقتصار على سجدتي السهو ؛ لوجوب إتيانه حينئذ بسجدة لبقاء محلّ الشكّ ، وحيث كان المفروض وقوع الشكّ في غير حال النهوض ، فيكون في الأُولى كذلك ، وإلّا لزم فرق آخر بينهما وهو خلاف الظاهر.

وغاية ما يصلح دليلاً للصحّة في المسألة الأُولى : قاعدة الشكّ في المبطل بعد التجاوز ، وأصالتا الصحّة وعدم حدوث المبطل ، والكلّ لا يخلو من نظر.

أمّا الاولى ؛ فلأنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ وإنْ كانت معتبرة متمسّكاً بها في غير المقام ، إلّا إنّ المتيقّن من موردها تعلّق الشك مستقلا بشي‌ء بعد تجاوز محلّه ، كما إذا شكّ في الركعة الثالثة في الإتيان بسجدتي الركعة الثانية أو الأُولى.

وأمّا إذا تولّد الشكّ من العلم الإجمالي فجريان القاعدة عندهم غير معلوم ، بل معلوم العدم حتى فيما إذا ترتّب الأثر على أحد طرفي العلم الإجمالي فقط ، فضلاً عما إذا ترتّب على كلّ واحد منهما ؛ لأنّ العلم الإجمالي على قسمين :

أحدهما : ما يكون كلُّ واحد من طرفيه يترتّب عليه أثرٌ يجب اتّباعه.

والآخر : ما يترتّب على أحد طرفيه الأثر المذكور دون الآخر.

وأمثلة الأوّل كثيرة ، ومنها ما نحن فيه ، فإنَّ كلَّ واحد من الطرفين يترتّب عليه أثر يجبُ اتِّباعُه ، فإنّ الترك لو كان من الركعة وهو أحد الطرفين ترتّب عليه إعادة الصلاة ، ولو كان من ركعتين وهو الطرف الآخر ترتّب عليه قضاؤهما بعد الصلاة.

ومن أمثلة الثاني ما إذا توضّأ وضوءاً واجباً مبيحاً للدخول في الفريضة مثلاً ، ثم جدّده بقصد الوضوء التجديدي ، فصلّى ثم تيقّن نقصان بعض أجزاء أحدهما بحيث يوجب بطلانه. فإنْ قلنا بإباحة التجديدي للصلاة فلا ثمرة ؛ لأنّ الصلاة التي صلّاها بهما صحيحة على كلا التقديرين ، وإنْ قلنا بعدمها كان مثالاً لما نحن فيه ، فإنّ أحد الطرفين وهو بطلان الوضوء التجديدي لا يترتّب عليه أثرٌ ، بخلاف الطرف الآخر ، فإنّ بطلان الوضوء الواجب يوجب إعادة الصلاة على هذا الفرض.

ومن الواضح أنّ المنع من إجراء القاعدة في هذه الصورة التي لا يترتّب على المعارض فيها أثرٌ أصلاً يستلزم المنع من إجرائها على الطريق الآخر بطريق أولى ؛ لأنّ المنع من مخالفة العلم الإجمالي المشتمل على المخالفة القطعيّة أوْلى ممّا لم يشتمل عليها. ثم إنّ مسألة الوضوء المشار إليها قد عنونها غير واحد ، وحكموا فيها ببطلان الصلاة التي صلّاها به على تقدير عدم إباحة التجديدي.

نعم ، حكي (1) عن ( المنتهى ) (2) احتمال الصحّة ، وإلّا فالباقون ممّن تعرّض لها حاكمون بالبطلان مع ظهور أنّ الشكّ في الوضوء الأوّل شكّ في المبطل بعد الفراغ ، وهو سليم عن المعارض الذي يترتّب عليه أثر ، ومع ذلك أعرضوا عن إجراء القاعدة فيه وحكموا بالبطلان ، وليس ذلك إلّا لقدح العلم الإجمالي في جريانها وإنْ لم يترتّب الأثر إلّا على أحد الطرفين فضلاً عمّا لو ترتّب عليهما.

وكذا حكموا فيمن صلّى خمس صلوات كلّ صلاة بوضوء مستقلّ ثم تيقّن بطلان واحد من الوضوءات ولم يعلمه بعينه ببطلان الجميع (3) ، مع أنّ من جملة فروضه وقوع الشك المزبور ، بعد خروج وقت البعض وبقاء وقت البعض الآخر ، كأن يعلم قبل انتصاف الليل ببطلان واحد من وضوء الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء.

__________________

(1) المدارك 1 : 261 ، الحدائق 2 : 404 ، الجواهر 2 : 373.
(2) المنتهى 1 : 75.
(3) المبسوط 1 : 25.
ومن الواضح أنّ الشكّ في الثلاثة الأُوَل شكّ بعد خروج الوقت ، كما أنّ من المعلوم اعتبار قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت وعدم الاعتناء به كقاعدة الشك بعد تجاوز المحلّ ، ومع ذلك لم يجروها لمجرّد العلم الإجمالي.

وبالجملة ، فإنّ ما يظهر منهم إجراء هذه القاعدة في الشكوك البدويّة الاستقلاليّة ، لا المتولّدة من العلم الإجمالي سواء ترتّب على طرفيه الأثر أم لا. ولعلّ السرّ فيه مع وضوح الجريان لا سيما فيما إذا لم يترتّب الأثر على أحد الطرفين أنّ اعتبار القاعدة عندهم من باب الظهور النوعي ، كما ربّما يظهر من قولهم عليهم‌السلام في بعض روايات القاعدة : « [ هو (1) ] حين [ يتوضّأ (2) ] أذكر » (3).
والظهور المزبور إنّما يتحقّق في الشكّ البدوي ، أمّا المتولّد في العلم الإجمالي فلا يمكن دعوى الظهور فيه ؛ لأنّ الظهور في كلّ من الطرفين معارض به في الطرف الآخر ؛ لأنّه كما أنّ الظاهر من حال المسلم الإتيان بالوضوء الواجب بأجزائه وشرائطه ، كذلك الظاهر منه الإتيان بالوضوء التجديدي.

فدعوى الظهور في أحدهما دون الآخر تحكّم ؛ لأنّ منشأ هذا الظهور هو الغلبة ، ومن المعلوم انتفاؤها في الفرض ، فأحد طرفي العلم الإجمالي وإنْ لم يترتّب عليه أثر إلّا أنّه يوجب رفع ما هو مناط الاعتبار في الطرف الآخر. نظير ما ذكروه من أنّ الأخبار على تقدير اعتبارها من باب الظهور النوعي ، إذا حصل التعارض بينها يكون مقتضى القاعدة التوقّف. وحينئذ ، فلا اعتبار للقاعدة في الطرف الآخر وإنْ ترتّب عليه الأثر ؛ لانتفاء مناط الاعتبار فيه ؛ لمعارضته بمثله وإنْ لم يترتّب عليه أثر.

ثمّ إنّا وإنْ لم نضايق في إجرائها فيما يترتّب عليه الأثر إذا لم يترتّب على الآخر ، إلّا إنّا أيضاً لا نعتبرها فيما إذا ترتّب على الطرفين ، كما فيما نحن فيه ، فلا تجري القاعدة.

__________________

(1) في المخطوط : ( لأنّه ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(2) في المخطوط : ( الفعل ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(3) التهذيب 1 : 101 / 265 ، الوسائل 1 : 471 ، أبواب الوضوء ، ب 42 ، ح 7.
ووجه عدم المضايقة أنّ أدلّة قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ حاكمة على أدلّة الأُصول العدميّة التي لا ينفك مورد القاعدة عنها ، فقوله عليه‌السلام : « إذا شككت في شي‌ء ودخلت في آخر فشكّك ليس بشي‌ء » (1) يدلّ على أنّ للشكّ حكماً في الشريعة ، وهو منفي على تقدير وقوعه بعد تجاوز المحلّ.

فالشكّ في الإتيان بالركوع وعدمه له حكم ، وهو إجراء أصل العدم فيه ، والعمل على ما يقتضيه عدم الإتيان به ، ومقتضى هذه القاعدة عدم جريان هذا الحكم عليه بعد التجاوز وهو ظاهر. وحينئذ ، فمورد القاعدة مجرى الأُصول العدميّة ، وقد تقرّر في تعارض الأصلين أنّ أحدهما إذا لم يترتّب عليه أثر يجري الآخر من غير معارض ، فلتكن هذه القاعدة كذلك.

وأمّا أصالة الصحّة ، فهو إمّا أن يجري في فعل الغير أو فعل نفسه ، وكلامنا في الثاني. فالشكّ فيه ؛ إمّا أن يكون قبل التجاوز ، أو بعده. فعلى الأوّل لا بدّ من الإتيان به ، وعلى الثاني يرجع إلى الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، مع أنّ مورد أصالة الصحّة صورة الشكّ في وجود المانع الثابتة مانعيّته ، أو مانعيّة ما ثبت وجوده ، لا في عدم ما يوجب البطلان الذي هو بنفسه مطابق للأصل ، فتأمّل.

وأمّا أصالة عدم المبطل ، ففيها أنّ أصالة عدم السجدتين حاكمةٌ عليها ومزيلةٌ لها ؛ لأنّ الشكّ في عروض المبطل وعدمه مسبّبٌ عن الشكّ في الإتيان بالسجدتين في كلّ ركعة وعدمه ؛ فإذا جرى الأصل في السبب لم يبقَ مجرًى للأصل في الطرف الآخر ، وحيث لم يقم دليل على الصحّة فلا ريب أنّ مقتضى قاعدة الشغل هو الاحتياط ، وهو يحصل ؛ إمّا بإتمام الصلاة وقضاء السجدتين والإتيان بسجدتي السهو مرّتين ثمّ استئناف الصلاة ، وإمّا برفع اليد عن الصلاة والاقتصار على الاستئناف من غير حاجة إلى الأمرين.

__________________

(1) التهذيب 2 : 352 / 1459 ، الوسائل 8 : 237 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 23 ، ح 1 ، البحار 81 : 164 / 68 ، البحار 85 : 157 / 9 ، وفي الجميع بلفظ : « إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكُّك ليس بشي‌ء ».
وما يقال من أنّ رفع اليد عن الصلاة واستئنافها وإنْ حصلت به البراءة اليقينيّة ، إلّا إنّه مستلزم لإبطال العمل وهو محرّم ، فلا يحصل به الاحتياط.

فيه : أنّ المحرّم إبطال العمل ، ورفعُ اليد عن الصلاة المزبورة لم يعلم كونه إبطالاً ليكون محرّماً ؛ لعدم العلم بصحّتها ، ومجرّد احتمال صحّتها في الواقع لا يكفي في الحرمة ؛ لأنّ الشبهة هنا موضوعيّة تحريميّة والأصل فيها الإباحة.

نعم ، ربّما يقال : الأصل في هذه الشبهة وإنْ كان هو الإباحة ، إلّا إنّ فيها قولاً بوجوب الاجتناب ولزوم الاحتياط ، فرفع اليد عن الصلاة مخالف له وموجب لإلغائه فينبغي تركه ، والاحتياط بإتمام الصلاة ثمّ القضاء أو الإعادة.

وفيه : أنّ هذا الاحتياط يستلزم إلغاء قصد الوجه ، فعلى القول بوجوب قصده كما هو المشهور لا بدّ من الإعراض عن مراعاة هذا الاحتياط وتحصيله برفع اليد عن الصلاة واستئنافها ؛ لأنّه مع إتمام الصلاة لا يمكن قصد الوجه فيما يأتي به من الصلاة ثانياً ، بل لا بدّ من الإتيان بها بقصد الاحتياط.

وأمّا بناءً على كفاية قصد القربة فلا ريب في كونه أوْلى ؛ لدوران الأمر بين مراعاة أحد الاحتياطين ورعاية الآخر. فأمّا أنْ يراعى قصد الوجه الذي هو لازم عند المشهور ، أو يراعى الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، والقائل به نادر ، فيكون الأوْلى مراعاة الاحتياط الأوّل. هذا كلّه على تقدير تجاوز محلّ الشكّ والسهو.

وأمّا إذا بقي محلّهما ، كما إذا علم حال النهوض إلى القيام أنّه ترك سجدتين ولم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين ، مع دخول الركعة التي ينهض عنها في الاحتمال ، فمقتضى العلم الإجمالي أيضاً هو الاحتياط.

إلّا إنّ هنا فرقاً بين كيفيّة الاحتياط هنا والاحتياط هناك ، إذ لو أُريد بالاحتياط هنا إتمام الصلاة والقضاء وغيرهما ممّا عرفت ، فلا بدّ هنا من الرجوع عن النهوض والإتيان بالسجدتين في أثناء الصلاة كما هو واضح.

هذا لازم العمل بالعلم الإجمالي ، إلّا إنّ مقتضى ما قرّر في مسألة العلم من أنّه لو

قامت أمارة شرعيّة على ثبوت الحكم في أحد الطرفين يبقى الطرف الآخر مشكوكاً فيه بالشكّ البدوي ، ويخرج عن كونه ظرفاً للعلم الإجمالي ، فيحكم عليه بما يقتضيه الشكّ المستقلّ ، وهو الإتيان بالسجدتين في الحالة المزبورة ، من دون لزوم إعادة ولا سجدة سهو ولا قضاء سجدة ؛ لأنّ الشكّ في الإتيان بالسجدتين في الركعة التي يريد النهوض عنها شكّ قبل تجاوز المحلّ ، ومقتضى القاعدة وجوب الإتيان بالمشكوك فيه ، فيبقى الشكّ في الإتيان بالسجدتين في السابقة على تلك الركعة شكّاً مستقلا بدويّاً ، فيجري فيه قاعدة الشكّ بعد الفراغ فتصحّ الصلاة.

نظير ما إذا علمنا نجاسة أحد الإناءين وقامت بيّنة شرعيّة على نجاسة واحد معيّن منهما ، فتجري أصالة الطهارة في الآخر بلا إشكال ، فتأمّل.

وأمّا إذا حصل العلم والشكّ المفروضان بعد الوصول إلى حدّ القائم ، فالظاهر أنّ حكمه كالمسألة الاولى من ترجيح جانب الاحتياط ؛ إذ لا مصحّح له إلّا قاعدة الشكّ بعد التجاوز وأصالة الصحّة وعدم عروض المبطل ، وقد عرفت ما فيها. نعم ، ما في المسألة السابقة من الفرق بين الاحتياطين يجري هنا أيضاً ، والوجه واضح.

وأمّا إذا عرضا بعد الفراغ ؛ فعلى القول بالصحّة فيما إذا كان الشكّ في الأثناء ، عملاً بقاعدة الشكّ بعد التجاوز ونحوها ، من دون حاجة إلى قضاء السجدتين وسجدتي السهو كما هو أحد الاحتمالات أو الأقوال في المسألة يكون الحكم هنا أيضاً كذلك ، بل بطريق أولى ، وكذا بناء على الصحّة ولزوم القضاء وسجدة السهو كما هو القول الآخر فالحكم فيه أيضاً كذلك.

وعلى المختار هناك من ترجيح جانب الاحتياط يجب عليه الإعادة قطعاً ، وهل يجب عليه قضاء السجدتين وسجدة السهو أيضاً ، أوْ لا؟ وجهان : من أنّ مقتضى العلم الإجمالي بكونه مكلَّفاً إمّا بإعادة الصلاة ، أو قضاء السجدتين مع سجدة السهو لزوم الموافقة القطعيّة المتوقّفة على الإتيان بجميع المحتملات. ومن

أنّه نظير العلم الإجمالي ، بأنّه إمّا فاته صلاة الظهر أو صوم يوم من شهر رمضان ، فلا يجب الإتيان بالجميع. وترجيح الثاني غير بعيد.

ثم إنّه حكي عن بعض متأخّري المتأخّرين ، أنّه بعد أن رجّح جانب الاحتياط ، واستدلّ له بالعمومات الدالّة على البطلان بترك السجود والإخلال به مطلقاً ، قال : ( خرج ما لو ترك سجدةً واحدة أو سجدتين من ركعتين معيّنتين ، وبقي غيره تحت العموم. ومن جملته ترك سجدتين من ركعتين غير معيّنتين ) (1).
وفيه مع ما فيه من عدم جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة أنّ في مقابلة تلك العمومات عمومات أُخر دالّة على وجوب قضاء ما ترك من الركوع والسجود وغيرهما ، ومقتضاها صحّة الصلاة ، خرج ما لو ترك سجدتين من ركعة وبقي الباقي.

وأمّا المسألة الثانية فالمعروف فيها ما ذكره المصنّف رحمه‌الله من صحّة الصلاة ، ولزوم القضاء وسجدة السهو.

والقول الآخر منسوب إلى الشيخ (2) وأتباعه. ودليله على البطلان أنّ هذا الشكّ يوجب انتفاء شرط من شرائط الصحّة ، وهو حفظ الأُوليين وسلامتهما من كلّ سهو ، ويدلّ عليه ظاهر بعض الروايات ، والجواب عنه في محلّه ، والله العالم.

__________________

(1) مستند الشيعة 7 : 94.
(2) المدارك 4 : 230 ، الجواهر 12 : 273 ، مفتاح الكرامة 3 : 293.
الخلل في غير الأركان

قوله رحمه‌الله : ( وإن أخل بواجب غير ركن ) .. إلى آخره.

أقول : الذي ينبغي الكلام فيه بيان مسائل :

الأُولى : هل يعتبر في مسمّى السجود وضع الجبهة على الأرض ، أم يكفي كون المصلّي كهيئة الساجد ، بحيث يساوي موضع سجوده موضع قدمه ، أو أعلى منه مقدار أربع أصابع ، بحيث لو أراد الوضع لوضع؟
ظاهر بعضٍ وصريح آخر الثاني ، حيث جعل الخروج عن محلّ سهو الركوع كون المصلّي كالساجد ، فمقتضاه أنّه إذا نسي الركوع ووصل إلى ذلك الحدّ وإنْ لم يضع ، تبطل صلاته لصدق الإخلال بالركن.

وفيه : أنّهم إنْ أرادوا صدق السجود بدون ذلك فهو مخالف للعرف واللغة ، وإن أُريد عدم صدقه ، ولكن حكمه حكم السجود ، كما هو ظاهر القول بأنّ الخروج عن المحلّ يحصل بكونه كالساجد ، فهو دعوى بلا دليل. وأمّا على الأوّل فيجب عليه تدارك الركوع ورفع الرأس منه والطمأنينة لو نسي أحدها.

الثانية : أنّ السجود على القول باعتبار وضع الجبهة على الأرض أو عدمه هل يكتفى فيه بالسجود العرفي الصادق على سجود الشكر والتلاوة وهو مقدار مخصوص من الانحناء ممتاز عرفاً وإن لم يساوِ موضع الجبهة موضع القدم ، أو يعتبر المساواة؟
الظاهر الثاني ؛ لأنّه المستفاد من أدلّة اعتبار السجود. وحينئذ فلا تبطل الصلاة بنسيان الركوع حتى يصل إلى حدّ لم يبلغ مساواة موضع الجبهة موضع القدم ،

ووجب عليه تدارك الركوع حينئذ وإنْ تجاوز محلّ السجود العرفي. وكذا يجب تدارك رفع الرأس منه والطمأنينة لو نسيهما ، بخلافه على الأوّل ، فإنّ الصلاة تبطل بنسيان الركوع وإنْ لم يصل إلى الحد المذكور ، وكذا لا يتدارك الرفع ولا الطمأنينة إذا وصل محلّ السجود العرفي.

الثالثة : أنّ السجود وسائر أفعال الصلاة هل هي كيفيّات وهيئة خاصّة للمصلّي ، أو أفعال؟ وعلى الثاني ، فهل هي مجموع الحركة الخاصّة بمعنى أنّ الركوع مجموع الهويّ إلى الوصول إلى حدّ الراكع ، والسجود مجموع الهويّ إلى الوصول إلى حدّ الساجد ، والقيام مجموع الشروع في النهوض إلى الوصول إلى حدّ القائم ، والجلوس من مبدأ رفع الرأس إلى الوصول إلى حد الجالس. أو أنّه الجزء الأخير من الحركات المتصل بالهيئة الخاصّة؟
قيل بالأوّل ، كما ذكره بحر العلوم ، حيث قال :

	ولو هوى لغيره ثم نوى 
 
	
	صحّ كذا الركوع فيما لو نوى
 

	إذ الهويّ فيهما مقدمة (1)


إلى آخره.

وفيه : أنّه خلاف بناء الفقهاء من أنّ الصلاة أقوال وأفعال ، بل قوله رحمه‌الله لا ينطبق على القول بكونها عبارة عن الهيئات ؛ لأنّ مقتضى كلامه تحقّق الهيئة قبل تحقّق الركوع والسجود ، حيث جعل نيّة الركوع والسجود كافية وإنْ سبق تحقّق الهيئة المخصوصة ، فيكون بناؤه رحمه‌الله أنّ مجرّد كونه على الهيئة المخصوصة آناً ما مع النيّة يكفي في تحقّق الركوع والسجود ، فإنْ لم يكن مبدأ تحقّق الهيئة بنيّة وهو منافٍ لظواهر الأدلّة الدالّة على الأمر بالركوع والسجود في الصلاة فإنّ مقتضاها كونهما من أفعال المكلّف. وعلى تقدير كونهما من الهيئات لا يكونان كذلك ليتعلّق بهما التكليف ، فلا بدّ على

__________________

(1) الدرر النجفيّة : 123 ، وفيها : ( السجود بعد ما هوى ) بدل : ( الركوع فيما لو نوى ).
ذلك القول من كون الأمر المتعلّق بالركوع والسجود ، بمعنى إيجاد تلك الهيئة أو البقاء عليها بنيّة الصلاة ، وهو خلاف الظاهر من متعلّق التكليف.

وقيل بالثاني : وهو المحكي عن كاشف الغطاء رحمه‌الله (1).
وفيه : أنّه منافٍ لبعض الفتاوى المجمع عليها ، كما إذا نسي رَفْعَ الرأس من الركوع أو الطمأنينة فيه حتى هوى إلى السجود ولم يصل إلى حد الساجد ، وجب عليه التدارك. ولازم قوله رحمه‌الله عدم المحلّ لتداركهما حينئذ ، بل لازمه أنّه لو نسي الركوع وذكر في تلك الحالة بطلت صلاته ؛ لنسيان الركوع ، مع أنّه خلاف ما عليه بناؤهم.

فالحقّ هو القول الثالث ؛ لأنّه الموافق لمقتضى الأدلّة الآمرة بالركوع والسجود ، المستلزمة لكونهما من قبيل الأفعال ، وهو الموافق لفتاوى الفقهاء ، والله العالم.

الشكّ في الثنائيّة

قوله رحمه‌الله : ( من شك في عدد [ الواجبة (2) ] الثنائيّة ) .. إلى آخره.

أقول : لا إشكال في أنّه إذا حصل الشكّ في عدد الواجبة الثنائيّة كان ذلك مبطلاً ، والدليل على ذلك فيما إذا كان الشكّ في النقيصة والزيادة أو في النقيصة والتمام روايات خاصّة دلّت على أنّه إذا كان الشكّ في الزيادة والنقيصة من الثنائيّة ، وأنّه إذا كان الشكّ في عدد الثنائيّة فالصلاة باطلة. وأمّا إذا كان الشكّ في التمام والزيادة فقد يتمسّك للبطلان فيه بقوله عليه‌السلام : « إذا شككت في الفجر فأعد » (3).
لكن فيه : أنّ ظاهره كون الشكّ في ذات الفجر ، بأنْ يكون أحد طرفي الشكّ متعلّقاً بنفس الفجر ، وأمّا إذا كان الفجر محرَزاً وكان الشكّ في الزيادة عليه فلا يندرج في ظاهر الشكّ في الفجر ، فيكون بمنزلة قوله : « إذا شككت في الأُوليين فأعد » (4) ، ويؤيّده

__________________

(1) كشف الغطاء : 281.
(2) في المخطوط : ( الواجبات ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(3) التهذيب 2 : 178 / 714 ، الإستبصار 1 : 365 / 1390 ، الوسائل 8 : 193 ، 194 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 2 ، ح 1 ، 5.
(4) التهذيب 2 : 176 / 703 وفيه : « إذا شككت في الركعتين الأُوليين فأعد » ، الوسائل 8 : 192 ، أبواب 
قوله عليه‌السلام في رواية أُخرى : « إذا شكّ في الثنائيّة فليعِد حتى يثبتهما » (1) ، فإنّ مقتضى كون الإعادة لإثبات الركعتين من الثنائيّة تعلّق الشكّ بهما. ويؤيِّده أيضاً استفصاله عليه‌السلام في رواية أُخرى ، حيث سئل عن الشكّ في الثنائيّة أو الصبح ، فقال ما مضمونه : إذا لم تدرِ أنّك صلّيت ركعة أو ركعتين فصلاتك باطلة (2) ، فإنّ ظاهره أنّ الشكّ إذا لم يكن كذلك لم يكن موجباً للبطلان.

نعم ، قد يتمسّك للبطلان بأنّه سئل عن حكم الشكّ في الثنائية ، فقال : « هو البطلان » ، فسئل ثانياً أو ليس : « لا يعيد الصلاة فقيه »؟ فقال : « إنّما ذلك في الثلاث والأربع » (3) ، فإنّ مقتضاه البطلان فيما عدا ذلك ، ومن جملته ما نحن فيه.

فروع

ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس

الأوّل : إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر في موارد التخيير ، فشكّ في أنّه : هل زاد ثالثة سهواً أو لا؟ فهل يجوز له العدول إلى التمام فيترتّب عليه صحّة الصلاة ؛ لأنّه يكون من قبيل الشكّ بين الاثنين والثلاث في الرباعيّة ، أم لا يجوز؟ وعلى تقدير الجواز فالظاهر الوجوب ؛ لما دلّ على وجوب تصحيح العمل مهما أمكن.

وهذه المسألة تبتني على جواز العدول من القصر إلى الإتمام وبالعكس ، والظاهر عدم الإمكان عندهم في ذلك بحسب الفتوى ، وإن أشكل عليهم تطبيقه على مقتضى القاعدة من جهة إيجابهم تعيين أحد الأمرين من ابتداء الصلاة ، فإذا وجب ابتداء وجب استمراراً. ولازم حكمهم بجواز العدول وعدم وجوب التعيين

__________________

الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 19.
(1) التهذيب 2 : 177 / 706 ، الإستبصار 1 : 364 / 1383 ، الوسائل 8 : 191 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 15 والنقل بالمعنى في الجميع.
(2) التهذيب 2 : 176 / 702 ، الإستبصار 1 : 363 / 1379 ، الوسائل 8 : 191 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 16.
(3) معاني الأخبار : 159 ، الوسائل 8 : 188 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 5.
الاستمراري عدم وجوب التعيين الابتدائي ، إلّا إنّه لا إشكال عندهم من جواز العدول من أحد الأمرين إلى الآخر.

وأمّا جوازه في الصورة المفروضة لأجل تصحيح الصلاة ، فبيانه : أنّه إن قلنا بأنّ القصر والتمام فردان من ماهيّة واحدة وليسا حقيقتين مختلفتين ، كان التخيير بينهما تخييراً بين الأقلّ والأكثر ، فيجوز العدول حينئذ لتصحيح العمل لعدم المانع ، وإن قلنا بأنّهما ماهيّتان مختلفتان كالظهر والعصر لم يجز العدول ؛ لأنّ المستفاد من أدلّة جواز العدول ، إنّما هو جواز العدول من الماهيّة الصحيحة ، فلا يجوز العدول من شي‌ء إلّا بعد إحراز صحّته. والمفروض أنّ الصحّة مشكوكة في المحلّ المفروض ؛ لاحتمال أن يكون قد زاد ثالثة سهواً ، فلا يكون ذلك عدولاً ممّا علم صحّته فلا يصحّ.

ونظير ذلك ما إذا علم في أثناء صلاة الصبح أنّه لم يصلِّ العشاء ، وقلنا بجواز العدول من الحاضرة إلى الفائتة ، فإذا عرض له الشكّ في فريضة الصبح بين الاثنتين والثلاث ، فهل يجوز له العدول إلى العشاء الفائتة والحكم بصحة الصلاة ، أو لا؟ فإنّه يبتني على كون العدول كاشفاً أو ناقلاً. فإنْ قلنا بالأوّل جاز ؛ لدخوله بمجرّد الشروع في العشاء ، وإن قيل بالثاني لم يجز ؛ لأنّه عدول عن الصبح الباطلة بالشكّ ، فيكون عدولاً من باطل.

الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً

الثاني : أنّ ما ذكر من أنّ الثلاثيّة إن كانت فريضة كان الشكّ فيها مبطلاً ، وإن كانت نافلة كان الحكم فيها التخيير ، لا إشكال فيه بالنسبة إلى الواجبة فعلاً وشأناً في الأول ونافلة كذلك في الثاني ، إنّما الإشكال في الواجبة ذاتاً ، المندوبة عرضاً ، كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وصلاة التبرُّع عن الميّت ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً كالنافلة المنذورة.

أمّا الأوّل : فقد يقال بإلحاقه بالنافلة نظراً إلى الاستحباب الفعلي ، والحقّ أنّها بحكم الفريضة الفعليّة ؛ لأنّها تلك في الحقيقة ، وإنّما عرض لها جهة الندب ، ألا ترى أنّ

الظهر إذا أُعيدت جماعة كان المأتيّ بها جماعة نفس صلاة الظهر المأتيّ بها انفراداً؟! ولذا ينوي فيها الظهر ، فالتفكيك بين المأتي بها جماعة والمأتي بها فرادى من الحكم بالنسبة إلى الشكّ في عدد الركعات لا مطلقاً له ، وكذا بالنسبة إلى صلاة الاحتياط وصلاة التبرّع.

وقد يوهم قول المصنّف رحمه‌الله : ( وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ) (1) حيث احترز بذلك عن المندوبة أنّ بناءه على أنّ حكم الفريضة بالأصل إذا عرض لها الندب حكم المندوبة بالأصل ، إلّا إنّه ليس كذلك ؛ لأنّ صلاة العيد نوعان : نوع واجب ، ونوع مندوب ، لا أنّها واجبة تكون مندوبة بالعرض.

وأمّا الثاني : ففيه وجوه ثلاثة (2) :

أحدها : أنّه بحكم الفريضة الفعليّة ، وهو ظاهر بعض الفقهاء. ووجهه أنّ من أحكام الصلاة ما يثبت لذاتها ، وما يثبت لصفاتها الثابتة لها شأناً ، وما يثبت لصفاتها الفعليّة ، والبطلان بسبب الشكّ ثابت لها باعتبار الوصف الفعلي.

ثانيها : أنّه بحكم النافلة ، نظراً إلى أنّه نافلة في الأصل ، والظاهر من النافلة المحكوم عليها من الأدلّة بالتخيير بين البناء على الأقلّ والأكثر هو ما كان كذلك ، إلّا إنّ الأظهر عدم كونها بحكم الفريضة من البطلان ، ولا النافلة من صحّة البناء على الأكثر.

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ الظاهر من الفريضة ما كان فريضة بالأصل.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ منشأ جواز البناء في النافلة على الأكثر بناؤها على التسهيل لندبيّتها ، فإذا عرض لها الوجوب زال عنها التسهيل ، فلا وجه لجواز البناء على الأكثر.

وحينئذ ، فينبغي الرجوع إلى الأُصول الأوَّليَّة في البناء على أصالة عدم الزائد ، إلّا أنّه ينبغي النظر في أنّ الحكم بالبطلان من موارده مقتضى القاعدة ، أم لا؟.
قد يقال : إنّه مقتضاها من جهة استدعاء الشغل اليقيني الفراغ اليقيني ، وكأنّ

__________________

(1) الشرائع 1 : 106.
(2) لم يذكر المصنّف الوجه الثالث.
وجهه أنّه إذا شكّ في الثنائيّة بين الواحدة والاثنتين فإنْ أتى بالمشكوك فيه احتمل الزيادة ، وإنْ لم يأتِ به احتمل النقيصة ، فلم يتيقّن الفراغ على كلا التقديرين ، مع أنّ التكليف إنّما تعلّق بالصلاة على ما هي عليه ، فيقتضي الإتيان بها على هذا الوجه.

وفي صورة الشكّ لا يمكن ذلك فتكون باطلة ، وهو كلام مجمل لا بدّ من تحليله بأن يقال : إنّ الحكم بعدم البراءة ؛ إمّا لأنّ الشبهة موضوعيّة ولا أصل هنا يحرز الموضوع ، أو لأنّها حكميّة ومقتضاها وجوب الاحتياط.

فإنْ كان الأوّل ، فلا ريب أنّ مقتضى الأُصول الموضوعيّة الصحّة ؛ لتعلّق الشكّ بتحقّق الزائد على القدر المتيقّن ، ولا ريب في أنّ الأصل عدم ما يشكّ في وجوده وعدمه ، سواءً سمّي بأصل العدم ، أو الاستصحاب ، أو أصل الصحّة ، أو غيرها ، فلا يقال : إنّه أصل مثبت ؛ لأنّ المقصود به إثبات كون المأتي به ركعة واحدة ، وذلك المجدي مجرّد نفي الزائد بالأصل مع قطع النظر عن أمر آخر.

وإنْ كان الثاني ، فله وجه ، وكأنّه المراد ؛ لأنّ التمسّك بقاعدة الشغل هنا محكيٌّ عن العلّامة رحمه‌الله (1) ، وهو أجلّ من أن يريد الأوّل. فالظاهر حينئذ كون المراد به احتمال اشتراط الشارع في صحّة الأُوليين وأقوالهما وأفعالهما حفظ عددهما وتيقّنه ، فمتى شكّ في كون المأتيّ به ركعة أو ركعتين لم يصحّ له الإتيان بشي‌ء من الأفعال والأقوال. فكلّ ما يؤتى به في حال الشكّ خارج عن الصلاة وزائد عليها ، فإذا شكّ في كون ذلك شرطاً كان شكّاً في شرطيّة شي‌ء في الصلاة وعدمها.

وفي المسألة قولان : قول بالبراءة وقول بالاحتياط ، فيكون التمسّك بقاعدة الشغل مبنيّاً على القول بالاحتياط.

وما يقال من أنّ ذلك لو كان شرطاً في صحّة الأُوليين لبطلت الصلاة بمجرّد عروض الشك فيهما وإنْ تيقّن بعد الشكّ لفوات الشرط ، وهو تيقّن عدد الاوليَيْن.

فيه : أنّ الحفظ واليقين ليسا [ شرطين (2) ] لأكوان الصلاة كالطهارة والاستقبال ؛

__________________

(1) نهاية الإحكام 1 : 540.
(2) في المخطوط : ( شرطاً ).
ليكون خلوُّ كلِّ كون عنه ولو مع عدم الاشتغال بشي‌ء من الصلاة موجباً للبطلان ، وإنّما هو على تقدير الشرطيّة شرط في المضيِّ في الصلاة والاشتغال بأفعالها وأقوالها. على أنّ الظاهر كون نفس الشكّ مبطلاً ؛ لقوله عليه‌السلام : « إذا شككت في الفجر فأعد » (1) ، ولا بدّ من حمله على خلاف ظاهره ، وأنّ المراد به عدم المضيّ في الصلاة والتوقّف حتى يظهر الحال ، وأنّه ليس على حدّ الشكّ في القراءة حال الركوع أو فيه حال السجود في عدم الالتفات والمضيّ في الصلاة.
وأمّا عَدُّ بعض الفقهاء كالشهيد (2) الشكَّ في الأُوليين من المبطلات ؛ فلعلّه لمنع الشكّ من المضيِّ في الصلاة وإيصال الأجزاء اللاحقة بالسابقة حالته ، فهو كالحدث في إسقاط قابلية إيصال الأجزاء اللاحقة بالسابقة في الجملة ، فأطلق عليه اسم المبطل.

ثم إنّه هل يجوز إبطال الصلاة بمجرد عروض الشكّ مطلقاً ، أو يحرم مطلقاً ، أو يجوز بعد التروّي لا قبله؟ وجوه :

قد يقال بالأوّل ؛ لأنّ المكلّف إنّما كُلّف بكُلِّيِّ الصلاة مع قطع النظر عن ملاحظة خصوصيّة الأفراد ، ومقتضاه التخيير بين سائرها حتى لو شرع في بعضها لولا ما دلّ على حرمة إبطال العمل ، فإذا فرض عروض الشكّ في الأثناء ، ومانعيّته من المضيّ مع فرض بقاء الأمر بكلِّيِّ الصلاة ، جاز إيجاد الكلِّيِّ في الفرد الآخر ، وامتثال الأمر الموجّه إليه حين الشكّ به ؛ إذ الفرض عدم تمكّنه من امتثال الأمر بالفرد المشروع فيه.

وقد يقال بالثاني ؛ لأنّه وإنْ كان غير متمكّن من إتمام الفرد حين الشكّ إلّا إنّ مقتضى أدلّة حرمة إبطال العمل بشهادة العرف وبناء العقلاء حرمةُ استناد الإبطال إلى فعل المكلَّف واختياره ، ومقتضاه وجوب بقائه على حال المصلّي حتى يتحقّق المبطل

__________________

(1) التهذيب 2 : 178 / 714 ، الإستبصار 1 : 365 / 1390 ، الوسائل 8 : 193 ، 194 ، أبواب الخلل في الصلاة ، ب 2 ، ح 1 ، 5.
(2) الروضة البهيّة 1 : 329.
قهراً ولو بالسكوت الطويل ؛ لئلّا يستند الإبطال إليه ، وله نظائر :

منها : أنّه لو نذر الصدقة بشاة معيّنة إذا جاء مسافرة أو برئ مريضه غداً ، فإنّه لا يجوز له ذبح الشاة قبل الغد ؛ لاحتمال عدم المجي والبرء ، وإلّا كان الحنث والإبطال مستنداً إليه على تقدير تحقّق الشرط.

ومنها : أنّه لو باع شيئاً للمشتري الفضولي ، فإنّه لا يجوز له بيع العين ثانياً على غيره ؛ لاحتمال عدم إجازة مَن له الشراء ، وإلّا كان التفويت مستنداً إلى البائع لو أجاز المشتري له.

ومنها : أنّه لو علم المكلّف أنّه يسافر غداً قبل الزوال ، فإنّه يجب نيّة الصوم وتبييتها على القول به إذا كان مكلّفاً بصوم معيّن وإنْ علم أنّه سيبطل صومه بالسفر ، إلّا إنّه لا يجوز استناد الإبطال إليه. وكذا فيمن علمت أنّها تحيض في اليوم الذي يجب صومه عيناً بالنسبة إلى وجوب نيّة الصوم وإنْ علمت بطلانه بعروض الحيض.

وقد يقال بالثالث ، ووجهه : أنّ العقلاء يعذرون المتروّي بعد الشكّ ، بمقدار ما يعتبر منه في الشكوك الصحيحة ، ولا يسندون الإبطال إليه. ولعلّه أقوى الوجوه.

إلّا إنّ هذه الوجوه إنّما هي فيما إذا لم يعلم بأنّه لو تروّى يزول عنه الشكّ ولم يرجُ ذلك رجاءً معتدّاً به ، وإلّا فلا إشكال في حرمة الإبطال مطلقاً. ثم إنّ منشأ التروّي قد يقال : إنّ المأخوذ في الأدلّة موضوعاً لهذه الأحكام ، هو الشكّ الذي هو تساوي الطرفين ، ولا يحصل إلّا مع بقائه بعد التروّي ، وهو ليس قبل ذلك إلّا خطوراً بَدْويّاً لا أثر له ، ولا يجري عليه حكم الشكّ.

وفيه : أنّ مقتضاه جواز المضيِّ قبل التروّي وإنْ قيل بعدم جواز المضيّ فيها مع الشكّ ؛ لأنّ الشكّ لم يحصل قبل التروّي ليمنع من المضيّ.

والظاهر أنّ منشأ القول بالتروِّي ، ما ورد من الأمر بالتحرّي عند عروض الشكّ في الصلاة. ثم إنّ المضيَّ في الصلاة مع الشكّ هل يوجب بطلانها مطلقاً ، أم لا؟ والحقّ

أنّه لا ريب في البطلان إذا مضى فيها معه بقصد الجزئيّة ؛ لأنّه زيادة في الصلاة وملحق بكلام الآدمي في النهي عنه. وكما أنّه لا ريب في الصحّة إذا مضى فيها بقصد القربة المطلقة إذا كان من قبيل الأذكار والقراءة.

وأمّا إذا مضى فيها متردّداً وقصد أنّه إنْ ظهر عدم الاحتياج إلى ما مضى فيه من الذكر أو القراءة كان ذلك بحكم سائر الأذكار التي يؤتى بها في الصلاة بقصد القربة المطلقة ، وإن ظهر الاحتياج إليه كان ذلك جزءاً للصلاة ، فالظاهر البطلان ؛ بناءً على أنّ المستفاد من حكم الشارع بالبطلان في صورة الشكّ في عدد الثنائيّة أنّه قد اعتبر في صحّة أجزائها حفظ عددها ، وإلّا لم يصحّ الجزء المأتي به مع الشكّ في العدد ، وكان لغواً زائداً ، فلا يحسب من الأجزاء مع كون الإتيان به على هذه الحالة.

الشكّ في صلاة الكسوف

وأمّا صلاة الكسوف فالظاهر أنّه إذا كان الشكّ فيها لعدم إحراز ركعتيها حكم بالبطلان ؛ لكونها بحكم الثنائيّة المحكوم عليها بذلك عند عروض هذا الشكّ فيها وإن اشتملت على ركوعات متعدّدة. وإن كان قد يتوهّم اختصاص البطلان في الثنائيّة بالثنائيّة المتعارفة المشتملة كلّ ركعة منها على ركوع واحد ، لكنّه ضعيف ، بل قد يتوهّم عدم كونها ثنائيّة بناءً على صحّة إطلاق الركعة على مجرّد الركوع ، كما في قوله عليه‌السلام : « لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة » (1) بقرينة مقابلة السجدة ، فعلى هذا لا تكون صلاة الكسوف ثنائيّة ، بل تكون مشتملة على عشر ركعات.

وفيه : أنّ الركعة في إطلاق الشارع والمتشرّعة يراد بها مجموع الركوع والسجدتين معاً وما انضم إلى ذلك من القراءة أو التسبيح ، وأمّا إطلاق الركعة على مجرّد الركوع فهو لُغوي ؛ إذ الركعة بحسب اللغة مصدر المرّة للركوع الذي هو مجرّد الانحناء

__________________

(1) التهذيب 2 : 156 / 610 ، 611 ، الوسائل 6 : 319 ، أبواب الركوع ، ب 14 ، ح 2 ، 3 ، وفيهما : « لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة ».
الخاصّ (1) ، إلّا إنّ كون الصلاة رباعيّة الركعات أو ثلاثيّتها أو ثنائيّتها إنّما هو على طبق الإطلاق الشرعي. وحينئذ ، فإذا شكّ في عدد الركوعات كان مقتضى القاعدة البناء على الأقلّ ؛ لأصالة عدم الزائد. نعم ، لو كان ذلك موجباً للشكّ في الركعات كما إذا شكّ في كونه ركوعاً خامساً أو سادساً كان الحكم البطلان.

الشكّ في صلاة المغرب

وأمّا المغرب ، فلا إشكال بحسب الفتوى (2) في أنّ الشكّ في ركعاته يوجب البطلان ، سواء كان الشكّ بين الزائد والناقص ، أو بين الناقص والتامّ ، أو بين الزائد والتامّ ، أو بين الاولى والثانية ، إلّا إنّ الأخبار في ذلك مختلفة ، فمنها ما دلّ على بطلانها بالشكّ في ركعاتها عموماً ، ومنها ما دلّ عليه في بعض الصور ، ومنها ما دلّ على الصحّة عموماً ، ومنها ما دلّ عليها في بعض الصور.

أما الأوّل : فقوله عليه‌السلام : « إذا شككت في المغرب فأعد » (3) ، وما روي من أنّه : « لا سهو في المغرب » (4).
وأمّا الثاني : فما روي من أنّك : « إذا لم تدر ما بين الثلاث والأربع من المغرب فأعد » (5) ، وكذا ورد ما مضمونه : إذا شكّ في المغرب بين الاثنين والثلاث فعليه الإعادة ، إنّه ليس كالشفع (6) ، أي : الصلاة الرباعيّة. وما روي أيضاً من أنّه : « إذا لم يدرِ كم صلّى من المغرب فعليه الإعادة » أو « فليعد » (7).
__________________

(1) المعجم الوسيط 1 : 370 ركع ، الصحاح 3 : 1222 باب العين / فصل الراء ، لسان العرب 5 : 303 ركع.
(2) المبسوط 1 : 121 ، الحدائق 9 : 165 166.
(3) الكافي 3 : 350 / 1 ، التهذيب 2 : 178 / 714 ، الوسائل 8 : 194 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 2 ، ح 5.
(4) الكافي 3 : 359 / 5 ، الفقيه 1 : 231 / 1028 ، التهذيب 3 : 54 / 187 ، الوسائل 8 : 197 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 2 ، ح 13 ، باختلاف فيها.
(5) التهذيب 2 : 719 ، الوسائل 8 : 195 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 2 ، ح 9 ، بالمعنى.
(6) التهذيب 2 : 179 / 717 ، الوسائل 8 : 194 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 2 ، ح 4.
(7) التهذيب 2 : 179 / 720 ، الإستبصار 1 : 366 / 1394 ، الوسائل 8 : 195 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 2 ، ح 8 ، وفي جميعها : « فعليه أن يعيد الصلاة ».
وأمّا الثالث : فما روي من : « أنّك إذا شككت في المغرب فابن على الأكثر » ، وروى أيضاً ما مضمونه : أنّ الله شرّع على العباد عشر ركعات وهي : الأُوليان من كلٍّ من الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، [ وركعتا الصبح ] وليس فيهنّ السهو (1) ، والمراد أنّ الشكّ فيهنّ مبطل ، والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله زاد عليهن سبعاً ، وهي الأخيرة من المغرب والأخيرتان من كلٍّ من الظهر والعصر والعشاء وفيهن السهو ، بمعنى أنّ في الشكّ فيهن علاجاً للصحّة ، فدلّت على أنّ الأخيرة من المغرب ممّا لا يبطله الشكّ.
وأمّا الرابع : فما روي من أنّه عليه‌السلام سئل عن الشكّ بين الاثنتين والثلاث من المغرب ، فقال : فليبن على الثلاث وليتم ، ثم ليقم ويأتِ بركعة ، فإنْ ظهر أنّها كانت ناقصة كان ذلك متمّماً لها ، وإنْ ظهر أنّها كانت تامّة حَسَب ما أتى به نافلة (2).
والظاهر عدم إمكان الجمع بين هذه الروايات ، فإنّ بين بعضها والبعض الآخر عموماً من وجه ، والظاهر أنّ بعضها وهو قوله : « وفيهن السهو » آبٍ عن التخصيص ، فلا بد حينئذ من تأويل ما خالف الأصحاب منها إنْ أمكن ، وإلّا فيطرح ويؤخذ بما عليه الأصحاب ، والله العالم.
الشكّ في أفعال الصلاة

قوله رضى الله عنه : ( إذا شكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة ) .. إلى آخره.

أقول : لا إشكال في أنّه إذا شكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة وكان محلّه باقياً وجب الإتيان به ركناً أو غيره في الأُوليين أوْ لا ، وعليه الإجماعات المنقولة ، وأصل العدم ، وهو أصالة عدم الإتيان بالمشكوك فيه ، وقاعدة الشغل. لكن ينبغي أنْ يعلم أنّ الثمرة في التمسّك بأصل العدم والتمسّك بقاعدة الشغل تظهر من جهتين :

الاولى : أنّ الاستناد إلى أصل العدم يجري في الشكّ في الركن وفي غيره بخلاف

__________________

(1) الكافي 3 : 273 / 7 ، الوسائل 4 : 49 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 13 ، ح 12.
(2) التهذيب 2 : 182 / 728 ، الإستبصار 1 : 372 / 1413 ، الوسائل 8 : 196 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 2 ، ح 12 ، بالمعنى.
قاعدة الشغل ؛ لعدم جريانها في الأركان ، والسرّ أنّ نتيجة التمسّك بها إحراز المشكوك فيه من باب الاحتياط ، ولازمه أنّ المشكوك فيه إنْ كان غير مأتيٍّ به في الواقع كان ما أُتي به احتياطاً لقاعدة الشغل من جملة الأجزاء ، واقعاً في محلّه ، وإنْ كان مأتيّاً به فيه كان المأتيّ به احتياطاً محكوماً عليه بحكم ما يؤتى به في الصلاة من الأذكار والقراءة بالقربة المطلقة ، وهذا لا مانع منه بالنسبة إلى غير الأركان.

وأمّا بالنسبة إليها فيشكل التمسّك بها ؛ لأنّه على تقدير الإتيان بالركن واقعاً وعدم الاحتياج إلى المأتيِّ به من الأركان يوجب زيادة الركن وإنْ لم يقصد الجزئيّة المحقّقة به ؛ لأنّ الظاهر أنّ الإتيان بصورة الركن بقصد الاحتياط وإحراز موضوعه واقعاً كافٍ في تحقّق موضوع الزيادة على تقدير عدم الإتيان به واقعاً ، فيخالف الاحتياط من جهة أُخرى وإنْ كان مجرّد الإتيان لا بقصد الجزئيّة ولا بقصد إحراز اليقين بها غير موجب لزيادة الركن ، كما لو انحنى في الصلاة بمقدار الركوع لأجل تناول شي‌ء من الأرض ؛ للفرق الظاهر بين الصورتين ، فتأمّل.

الثانية : أنّه على تقدير التمسّك بقاعدة الشغل لا بدّ من الإتيان بالمشكوك فيه بعنوان الاحتياط بنية القربة المطلقة ، وأمّا أصل العدم فإنّه إذا استند إليه في نفي المشكوك فيه كان كما لو قطع بعدم الإتيان به ؛ لأنّ العلم الشرعي بمنزلة العلم الوجداني. وحينئذٍ ، فيصحّ الإتيان بالمشكوك فيه بقصد الجزئيّة كحال القطع بعدم الإتيان به. هذا إنْ كان مدرك قاعدة الشغل حكم العقل بتحصيل الفراغ اليقيني من باب الإرشاد.

وأمّا إذا كان مدركها الشرع وأنّها مستفادة من قوله عليه‌السلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » (1) ، وأنّ هذه الرواية كما تدلّ على حجّيّة الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين السابق بالشكّ اللاحق كذلك تدلّ على عدم رضا الشارع في أداء التكليف المعلوم بما يحصل به احتمال الامتثال ، بأنْ يجتنب في الشبهة المحصورة مثلاً بعض

__________________

(1) التهذيب 1 : 8 / 11 ، الوسائل 1 : 245 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 1 ، ح 1.
المحتملات ويرتكب الباقي ، وأنّ حرمة ذلك نفسيّة ، وأنّ مطابقة الاحتمال للواقع لا أثر لها عند الشارع.

لكنّ الإنصاف أنّ هذا على فرض صحّته لا يدلّ عليه : « لا تنقض » ؛ لأنّ الاكتفاء في الامتثال بالاحتمال ليس نقضاً لليقين ، كما أنّ الامتثال بطريق اليقين ليس نقضاً لليقين بمثله ، بل ومعصية التكليف المعلوم ليس نقضاً له.
ثم إنّ وجوب الإتيان بالمشكوك فيه في محلّه لم يثبت من أحد القول بخلافه ، إلّا ما ينسب (1) إلى الشيخين (2) وابن حمزة (3) من أنّ الشكّ في الأُوليين موجب للبطلان سواء تعلق بالركن أو غيره ، وسواء تجاوز المحلّ أو لا ، مستدلّين بظاهر قوله عليه‌السلام : « إذا شككت في المغرب فأعد » (4) وقوله عليه‌السلام : « لا سهو في المغرب » (5) ، وقوله عليه‌السلام : « وليس فيهنّ السهو » (6).
لكنّه يبعد جدّاً أنْ يكون بناؤهم على أنّ مجرّد الشكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة وإنْ كان غير ركن ولم يتجاوز محلّه يبطلها ، إذ لا ريب في أنْ الشكّ بمجرّده لا أثر له ، لا سيّما بعد زواله وإنْ نُسِب إلى العلّامة رحمه‌الله الميل إلى البطلان بالشكّ في الركن في المحلّ ، إلّا إنّه أهون ممّا نسب إليهم. وممّا يبعد بناءهم على ذلك أنّه لو كان مستندهم تلك الأخبار كما هو مقتضى النسبة لحكموا بالبطلان حتى في ثالثة المغرب ؛ لأنّ الظهور في البطلان يجري فيها أيضاً ، مع أنّ المنسوب إليهم البطلان في خصوص الأُوليين.

__________________

(1) الجواهر 12 : 312.
(2) المقنعة : 145 ، النهاية ( الطوسي ) : 92 ، المبسوط 1 : 119.
(3) الوسيلة : 101.
(4) الكافي 3 : 350 / 1 ، التهذيب 2 : 178 / 714 ، الوسائل 8 : 194 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 2 ، ح 5.
(5) الكافي 3 : 359 / 5 ، الفقيه 1 : 231 / 1028 ، التهذيب 3 : 54 / 187 ، الوسائل 8 : 197 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 2 ، ح 13 ، باختلاف فيهم.
(6) الكافي 3 : 273 / 7 ، الوسائل 4 : 49 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 13 ، ح 12.
والجواب عن تلك الروايات من وجهين :

الأوّل : أنْ يراد بالسهو خصوص الشكّ في الركعات بقرينة قوله عليه‌السلام : « ألا أجمع لك السهو في كلمتين » (1) ، فإنّ المراد به خصوص الشكّ في الركعات.

الثاني : أنّه مخصّص ببعض ما دلّ من الأخبار (2) على أنّه إذا شكّ في التكبير وهو في القراءة ، أو فيها وهو في الركوع .. وهكذا ، لم يلتفت. فإن الشكّ بعد التجاوز إذا كان غير مبطل فعدم إبطاله في المحلّ بطريق أوْلى ، هذا حكم الشكّ قبل التجاوز.

وأمّا بعده فهو وإنْ كان مقتضى أصل العدم عدم الإتيان به بالمشكوك فيه إلّا إنّ المقام من موارد أصالة الصحّة ، والمراد أصالة الصحّة في فعل نفس الشخص لا فعل الغير ، فإنّ الظاهر من حال الشخص المشغول بعمل كونُه ذاكراً للمأتيِّ به ، فلا يترك شيئاً منه كما هو مقتضى قوله عليه‌السلام : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » (3) ، فيكون من قبيل تعارض الأصل والظاهر ، فيعمل على الظاهر لتقدّمه على الأصل فيه.

إنّما الإشكال في تحقيق المحلّ والتجاوز ، فإنّ القدماء (4) ذهبوا إلى أنّ ذلك بالنسبة إلى العناوين المستقلّة ، بمعنى أنّ مجموع القراءة شي‌ء واحدٌ ، فإذا شكّ في شي‌ء منها ولم يدخل في الركوع كان في المحلّ ، فيجب الإتيان به وإنْ دخل فيما بعد المشكوك فيه من أجزاء القراءة ، وكذا كلّ من مجموع الركوع ومجموع السجود ومجموع التشهّد ومجموع السلام شي‌ء واحد ، فإذا شكّ في بعض أجزائها وجب الإتيان به ما لم يدخل في العنوان الآخر.

وأمّا المتأخّرون (5) فاعتبروا أبعاض هذه أشياء مستقلّة ، وأنّ تجاوز بعضها يحصل بمجرد الدخول في البعض الآخر وإنْ لم يتجاوز ذلك العنوان ، فإذا شكّ في ( إِيّاكَ
__________________

(1) الفقيه 1 : 225 / 992 ، الوسائل 8 : 212 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 8 ، ح 1. باختلاف يسير.
(2) الوسائل 8 : 237 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 23.
(3) التهذيب 1 : 101 / 265 ، الوسائل 1 : 471 ، أبواب الوضوء ، ب 42 ، ح 7.
(4) انظر : مفتاح الكرامة 3 : 303.
(5) الجواهر 12 : 318 319.
نَعْبُدُ ) (1) بعد الدخول في ( إِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) (2) كان شكّاً بعد التجاوز ، فلا يلتفت إلى المشكوك فيه.

فلا بد حينئذ من ملاحظة الأخبار ليتّضح الحال ، فمنها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا خرجت من شي‌ء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء » (3) ، ورواية إسماعيل ابن جابر عنه عليه‌السلام ، قال : « إنْ شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمضِ ، وإنْ شكّ في السجود بعد ما قام فليمضِ ، كلّ شي‌ء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضِ عليه » (4) ، ولا يخفى أنّ الشي‌ء بعمومه يتناول كلّ جزء من أجزاء الصلاة فيشمل أبعاض القراءة والذكر حتى الكلمات بل الحروف ، فيكون دليلاً للمتأخّرين.

والتحقيق : أنّ المراد بالخروج عن الشي‌ء لا يخلو عَن أُمورٍ ثلاثة :

الأوّل : الفراغ الحسّي من الشي‌ء ، إلّا إنّه لا يجتمع مع الشكّ في أصل الشي‌ء ، فلا بدّ من إرادة الشكّ في بعض ما يتعلّق به من الأجزاء والشرائط ، إلّا إنّ ظاهر الرواية (5) سَوْقُها للشكّ في أصل الشي‌ء ؛ لأنّ مورد مثالها من شكّ في الأذان بعد الدخول في الإقامة ، أو فيها بعد الدخول في التكبير ، أو فيه بعد الدخول في القراءة ، أو فيها بعد الدخول في الركوع. وهو ظاهر في الشكّ في أصل هذه الأشياء ، فالظاهر كون المراد بالشكّ في الشي‌ء المذكور في الرواية الشكّ في أصله لا فيما يتعلّق به ؛ لأنّه في بيان حكم كلّيِّ هذه الأُمور ، فيكون المراد بمتعلّق الشكّ واحداً.

الثاني : الخروج المعنوي وهو فوات الشي‌ء وامتناع تداركه ، فيكون خارجاً عنه ، أي غير مبتلىً به ، بل خرج من عهدته والإلزام به ، وهو إنّما يكون بالدخول في ركن آخر ، إلّا إنّه لا ينطبق أيضاً على مورد الرواية لذكره فيها من موارد الخروج عن الشي‌ء ما لم يتحقّق فيه الدخول في ركن آخر ، كالشكّ في الأذان في أثناء الإقامة ، وفي

__________________

(1) الفاتحة : 5.
(2) الفاتحة : 5.
(3) التهذيب 2 : 352 / 1459 ، الوسائل 8 : 237 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 23 ، ح 1.
(4) التهذيب 2 : 153 / 602 ، الوسائل 6 : 369 ، أبواب السجود ، ب 15 ، ح 4.
(5) التهذيب 2 : 352 / 1459 ، الوسائل 8 : 237 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 23 ، ح 1.
التكبير في أثناء القراءة.

الثالث : الخروج عن محلّ الشي‌ء حيث يكون له محلّ مخصوص ، وهو إنّما يتمّ في الأُمور المرتّبة المعتبر فيها تقدّم شي‌ء على غيره كأفعال الصلاة ، وهذا هو الظاهر.

ثم إنّ الترتيب المعتبر في الأجزاء قد يلحظ في العمل الواقع فيه الشكّ ولم يكن ملحوظاً قبل ، كالترتيب بين مجموع القراءة مع الركوع ومجموعه مع السجود ، وقد يلحظ قبل اعتبار العمل ، كالترتيب بين نفس أجزاء الفاتحة ، فإنّه معتبر فيها مع قطع النظر عن الصلاة.

فإنْ أُريد من الخروج تجاوز المحلّ المجعول له في ذاته مع قطع النظر عن المشكوك فيه كما هو الظاهر وافق المتأخّرين (1) من حصول التجاوز عن ( إِيّاكَ نَعْبُدُ ) (2) بالدخول في ( إِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) (3) ؛ لأنّ المحلّ المجعول لـ ( إِيّاكَ نَعْبُدُ ) مقدّم على ( إِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) مع قطع النظر عن الصلاة.

وإنْ أُريد من الخروج تجاوز المحلّ المجعول له في العمل المشكوك فيه وافق مذهب القدماء ؛ لكون مورد الرواية حينئذٍ الشكّ في أصل القراءة بعد الدخول في الركوع دون الشكّ في أبعاضها ، إذ لم يجعل لها محلّ مخصوص في الصلاة ليندرج الشكّ فيها في الرواية ، فيجب الرجوع إلى الأُصول الأوّليّة وأصالة عدم الإتيان بالمشكوك فيه فيجب الإتيان به ، وهو مطابق لمذهب القدماء ، إلّا إنّه خلاف الظاهر لاحتياجه إلى قرينة تخصّص الشي‌ء بالعناوين المستقلّة ، أو اختصاص المحلّ بالمجعول للشي‌ء في العمل الواقع فيه الشكّ ، والفرض عدمها.

وقد يؤيّد قول القدماء بأنّه على قول المتأخّرين بعموم الشي‌ء يحصل التعارض بين أصالة العدم وأصالة الظهور ، فيما إذا شكّ في جزء من الفاتحة بعد الدخول في السورة ، فإنّه كما يصدق أنّ الآية شي‌ء كذلك يصدق على مجموع القراءة أنّه شي‌ء ، وحينئذ فإذا لوحظ كون الآية من الفاتحة بنفسها شيئاً صدق عليه أنّه شكّ في شي‌ء

__________________

(1) الذخيرة : 375 ، الجواهر 12 : 318 319.
(2) الفاتحة : 5.
(3) الفاتحة : 5.
وهو الآية وقد دخل في غيره وهو الآية الأُخرى أو السورة ، فيكون حكمه عدم الالتفات بمقتضى قاعدة الشكّ بعد الفراغ ، المستفادة من منطوق الرواية (1).
وإذا لوحظ كون مجموع القراءة شيئاً صدق عليه أنّه شكّ في شي‌ء وهو القراءة باعتبار الشكّ في جزئها ولم يدخل في غيرها ، فيكون مقتضى مفهوم الرواية وأصالة العدم الإتيان بالمشكوك فيه ، فيتعارض المنطوق والمفهوم وأصالة العدم وأصالة الظهور ، فيتساقط ويرجع إلى الأصل الأوَّلي ، وهو أصل العدم المدلول عليه بأدلّة الاستصحاب ، فيجب الإتيان بالمشكوك فيه كما هو مقتضى قول القدماء.

إلّا إنّ الحقّ هو العمل بقاعدة الشكّ بعد الفراغ ؛ لأنّ مجموع القراءة وإنْ كان شيئاً قابلاً للشكّ فيه إلّا إنّ الشكّ فيه هنا مسبَّبٌ عن الشكّ في جزئه ، فهنا شكّ سببيٌّ وهو الشكّ في الجزء وشكّ مسبَّبيٌّ وهو الشكّ في المجموع ، وقد تقرّر أنّ الأصل في الشكّ السببيِّ وارد على الأصل في المسبَّبيِّ ، وأنّه على تقدير إعمال الأصل في السببيّ يزول المسببيّ فهو بالنسبة إليه كالدليل ، فيتعيّن العمل به ولا يصلح الأصل في المسبّبي لمقاومته.

وقد يؤيّد قول القدماء بأنّه على تقديره يكون : « ودخلت في غيره » (2) مؤسِّساً ومفيداً فائدة لم يفدها : « خرجت من شي‌ء » ، فإنّ الخروج من الشي‌ء على قولهم ينفك عن الدخول في الغير ؛ لإمكان الخروج عن القراءة وعدم الدخول في الركوع .. وهكذا. فإذا اعتبر الدخول في الغير في الحكم بعدم الالتفات ، فلا بدّ من ذكر ما يدلّ عليه.
وأمّا على قول المتأخّرين من عموم الشي‌ء فلا يتحقّق الخروج من شي‌ء إلّا بالدخول في غيره ، فلا يخرج من ( إِيّاكَ نَعْبُدُ ) إلّا بالدخول في ( إِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) ، فيكون : « ودخلت في غيره » توضيحيّاً ، مع أنّ الظاهر من القيد كونه احترازيّاً ، فيكون ذلك قرينة على قول القدماء ، إلّا إنّ هذا المقدار من الظهور لا يصرف العامّ عن
__________________

(1) التهذيب 2 : 352 / 1459 ، الوسائل 8 : 237 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 23 ، ح 1.
(2) التهذيب 2 : 352 / 1459 ، الوسائل 8 : 237 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 23 ، ح 1.
عمومه.

وهنا رواية أُخرى ربّما يُستأنس بها لقولهم أيضاً ، وهي قوله عليه‌السلام « إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجُزه » (1) بعد قوله : « إذا شككت في شي‌ء من الوضوء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء » ؛ لأنّ قوله : « إنّما الشكّ » خبره محذوف ، أي له حكم ، وقوله : « لم تجزه » بدل من قوله : « إذا كنت في شي‌ء » ، أو خبر بعد خبر للشكّ. والمراد ب : « في » من قوله : « إذا كنت في شي‌ء » ؛ إمّا معنى الظرفيّة فيجي‌ء الكلام السابق من تعارض الأصلين وقد عرفت دفعه ، أو يراد بها معنى التلبُّس ، فيكون المعنى : إنّما الشكّ إذا كنت متلبِّساً بشي‌ء لم تجُزه.
وحينئذٍ ، فإذا شكّ في أصل الفاتحة مع الدخول في السورة ولوحظ كون مجموع القراءة شيئاً صدق أنّه شكّ في القراءة باعتبار الشكّ في الفاتحة مع التلبّس بها ، فيكون منطوق الرواية وجوب الإتيان بالفاتحة ، وإذا شكّ في جزء منها ولوحظ كونها شيئاً صدق أنّه شكّ في الفاتحة باعتبار الشكّ في جزئها ولم يكن متلبّساً بها ، فيكون مقتضى مفهومها عدم الالتفات مع الإجماع على اتّحاد الحكم في الصورتين ، فيتعارض المفهوم والمنطوق بواسطة الإجماع المركّب ، وهذا إنّما هو على تقدير تعميم الشي‌ء للعناوين المستقلّة وغيرها. وأمّا إذا خصّ بالأُولى لم يصدق على الفاتحة وحدها ليكون الشكّ فيها مع الدخول في السورة شكّاً بعد التجاوز ليجي‌ء التعارض.

ثم إنّ الظاهر دخول المستحبّات في الرواية ، فإذا شكّ في القراءة وهو في القنوت لم يلتفت ، وكذا لو شكّ فيه وهو في الركوع. وأمّا المقدّمات كالهويِّ إلى الركوع والسجود والنهوض إلى القيام ، ففي بعض الروايات في بيان التمثيل للتجاوز كما إذا شكّ في السجود بعد ما قام (2) ، أو في الركوع بعد ما سجد (3) ، فإن ظاهره كونه

__________________

(1) التهذيب 1 : 101 / 262 ، الوسائل 1 : 470 ، أبواب الوضوء ، ب 42 ، ح 2.
(2) في المخطوط زيادة : ( ولعل فيها ) بعد قوله : ( بعد ما قام ).
(3) التهذيب 2 : 153 / 602 ، الوسائل 6 : 369 ، أبواب السجود ، ب 15 ، ح 4.
تحديداً للتجاوز ، وإلّا لقال : بعد أنْ أتى بالركعة الأُخرى.

إلّا إنّ في بعضها أنّه سُئل عمّن هوى إلى السجود وشكّ أنّه ركع ، قال عليه‌السلام : « قد ركع » (1) ، فإنّ معنى الهوي إلى السجود ليس الوصول إليه ، كما قد يتوهّم من : ( إلى ) الدالّة على الانتهاء ، بل الظاهر أنّ المراد منها معنى الانحدار والتوجّه إليه وإنْ لم يصل إليه. إلّا إنّ هذه الرواية بهذا المقدار من الظهور لا تصلح لمعارضة تلك الرواية الدالّة على التحديد ؛ لأنّ دلالتها على عدم الاعتناء بالمقدّمات أظهر من دلالة هذه على الاعتناء بها. وقد تقرّر أنّ الأظهر قرينة على تأويل الظاهر وصرفه عن ظهوره ، بخلاف الظاهر فإنّه لا يكون قرينة على صرف الأظهر.

فروع

الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة

الأوّل : أنّ ما ذكر من حكم الشكّ سواء كان في المحلّ أو بعده هل يجري في الشكّ في صحّة الشي‌ء كما يجري في الشكّ في وجوده ، أم لا؟ بمعنى أنّ الأخبار الدالّة على هذه القاعدة هل تشمل هذه الصورة ، أم لا؟.
قد يقال بعدم شمولها لها واختصاصها بالشكّ في الوجود ، وحينئذ فقد يقال بالرجوع في هذه الصورة إلى أصالة الصحّة التي بنى عليها الفخر في ( الإيضاح ) ، وحاصلها : أنّ كلّ عمل أتى به المسلم بقصد الإتيان به على الوجه الصحيح فظاهر حاله يقتضي أنْ يحمل على الوجه الصحيح.

ومدركه إمّا بناء العقلاء ، أو اختلال النظم لولاه. والمراد بالصحّة مقابل الغلط الواقع في الكلمات إمّا مادة أو صورة ، وحينئذ فإنْ عملنا بهذه القاعدة بناء على عدم شمول الأخبار لما نحن فيه وقلنا بالبناء على الصحّة عند الشكّ فيها قبل التجاوز ، وإلّا فالمرجع مقتضى الأُصول العدميّة من البطلان ، سواء كان الشكّ في المحلّ أو لا.

__________________

(1) التهذيب 2 : 151 / 596 ، الإستبصار 1 : 358 / 1358 ، الوسائل 6 : 318 ، أبواب الركوع ، ب 13 ، ح 6.
والحقّ أنّه لا بدّ من العمل بهذه الأخبار ، والعمل بمقتضاها من التفصيل بين المحلّ وخارجه لعدم الوجه ؛ لعدم إجرائها هنا ، سوى ما يُتوهّم من اختصاص الشكّ المذكور فيها بقوله عليه‌السلام : « إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجُزه » (1) وقوله : « إذا شككت في شي‌ء وقد جاوزته ودخلت في غيره » (2) بالشك في أصل الوجود لا صفة الشي‌ء ومتعلقه.
وفيه : أوّلاً : أنّه حينئذٍ لا وجه للرجوع إلى الأُصول العدميّة والحكم بالبطلان مطلقاً ؛ لأنّ مدركها أخبار الاستصحاب ، وقد أُخذ فيها الشكّ في الشي‌ء أيضاً بقوله عليه‌السلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » (3) ، وقوله : « من كان على يقين فشكّ .. » (4) ، فلو قلنا باختصاص الشكّ في الشي‌ء بالشكّ في أصل وجوده لقلنا به في مورد الاستصحاب ، فلا وجه حينئذ لإجراء حكم الاستصحاب مع أنّ الشكّ فيه ليس في أصل الشي‌ء وإنّما هو في صفته وهي الصحّة.

ودعوى الفرق بين الشكّ المأخوذ في أدلّة هذه القاعدة والمأخوذ في أدلّة الاستصحاب لا وجه لها ، كما لا وجه للرجوع إلى أصالة الصحّة التي ذهب إليها الفخر رضي‌الله‌عنه ؛ لأنّ موردها مورد الأُصول العدميّة ؛ لكونها أصلاً ثانويّاً بالنسبة إلى الأصول العدميّة ، كما أنّها أُصول أوّليّة بالنسبة إليها ، وأنّه لولاها لرجع إليها فيتّحدان مورداً. وقد عرفت أنّ مورد الأُصول العدميّة هو مورد قاعدة الشكّ بعد الفراغ ، فيكون مورد أصالة الصحّة كذلك ، فإذا اختصّ مورد تلك القاعدة بالشكّ في أصل الشي‌ء اختصّ مورد أصالة الصحّة به أيضاً.

وثانياً : أنّ ما ذكر من اختصاص مورد الأخبار بالشكّ في أصل الوجود لا وجه له ؛ لأنّ الشكّ في الشي‌ء كما يصدق بالشكّ في أصل وجوده كذلك يصدق بالشكّ في ما يتعلّق به من أجزائه وشرائطه ، مع أنّا لو قلنا بالاختصاص أمكن القول بشمول

__________________

(1) التهذيب 1 : 101 / 262 ، الوسائل 1 : 470 ، أبواب الوضوء ، ب 42 ، ح 2 ، بتفاوت.
(2) التهذيب 1 : 101 / 262 ، الوسائل 1 : 470 ، أبواب الوضوء ، ب 42 ، ح 2 ، بتفاوت.
(3) التهذيب 1 : 8 / 11 ، الوسائل 1 : 245 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 1 ، ح 1.
(4) الخصال 2 : 619 ، الوسائل 1 : 247 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 1 ، ح 6.
الأخبار لما نحن فيه ؛ لأنّ الشي‌ء المشكوك فيه هو الشي‌ء الصحيح من حيث اتّصافه بالصحّة. ولا ريب أنّ الشكّ في وجود الصحّة يستلزم الشكّ في وجود الصحيح من حيث الصحّة ؛ إذ الشكّ في الصفة شكّ في الموصوف من حيث إنّه موصوف بها ، أو نعتبر المشكوك فيه نفس الصحّة ؛ لأنّها شي‌ء شكّ فيه ، والشكّ فيه تارة يكون في المحلّ وتارة بعده.

لكن ، إنْ جُعل المشكوك فيه نفس الموصوف من حيث اتّصافه بالصفة كان العمل حينئذ على قاعدة ( الفخر ) إنْ اعتبرناها ، وصحّ بناء العقلاء على العمل بها ؛ لأنّ الشكّ حينئذٍ في أنّ الفعل الصحيح هل وجد ، أم لا؟ والشكّ فيه ليس إلّا الشكّ في صفته وهي الصحّة ؛ لأنّ الفرض أنّه في ذاته مع قطع النظر عن هذا الوصف معلوم الوجود. فإذا قلنا باعتبار هذه القاعدة عند الشكّ في صحّة الشي‌ء ، كان مقتضاها البناء على صحّة المشكوك في صحّته ، فيحرز صحّة الفعل الواقع بتلك القاعدة ، فيزول الشكّ في وجود الفعل الصحيح ، فتكون هذه القاعدة حاكمة على تلك الأخبار.

وإنْ جُعل نفس الصفة ، فإنْ قلنا : إنّ الصحّة بنفسها شي‌ء شكّ في وجوده وعدمه اندرجت في تلك الأخبار وجرى عليها حكمها في التفصيل بين المحلّ وخارجه ، ولم يعمل بقاعدة الفخر من الحكم بالصحّة مطلقاً ، فتخصّص الأخبار تلك القاعدة ؛ لأنّ العمل بالقواعد العقلائيّة منوط بعدم وجود دليل شرعي على خلافها ، هذا إنْ جعل محلّ الفراغ من الصفة محلّ الفراغ من الموصوف من عدم تحقّقه إلّا بعد الدخول في غير الموصوف.

وأمّا إنْ قلنا بتحقّقه بمجرّد الفراغ من الموصوف وإنْ لم يدخل في الغير تطابق مقتضى القاعدة مع الأخبار في الحكم بالصحّة ، أمّا القاعدة فظاهر ، وأمّا الأخبار فلأنّ مقتضاها الحكم بالصحّة بعد تجاوز المحلّ ، والفرض أنّ محلّ الشكّ والتجاوز عن محلّ المشكوك واحد ؛ لأنّ الشكّ في صفة شي‌ء إنّما يحصل بعد الفراغ منه ،

وقد فرض استلزام الفراغ منه للخروج عن محلّ الصفة ، فيكون مقتضى كلٍّ من قاعدة الفخر والأخبار الصحّة.

فظهر أنّه لا وجه للحكم بعدم شمول الأخبار لما نحن فيه والحكم بالاختصاص بالشكّ في أصل الشي‌ء مع قطع النظر عن متعلّقاته.

البدل حكمه حكم أصله

الثاني : لا فرق فيما ذكر من حكم الشي‌ء بين الشكّ في أُصول الأفعال ومبدلاتها وبين الشك في إبدالها ، فكما تجري قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الشكّ في الركوع بعد الدخول في السجود كذلك تجري في الشكّ في بدله من الإيماء بعد الدخول في الإيماء المبدل عن السجود. وإنّما الإشكال في تحقيق الدخول في بدل الفعل حال الشكّ في الجزء السابق عليه ، كأنْ يشكّ المصلّي من جلوس بعد رفع رأسه من السجود أنّه سجد سجدتين أو واحدة ، فإنْ قلنا بأنّ القيام قبل القراءة له بدل في صلاة الجالس وهو الجلوس بعد رفع الرأس من السجود كان شكّه في السجود شكّاً بعد التجاوز ، كما لو شكّ فيه حال القيام قبل القراءة ، وأمّا إنْ قلنا : لا بدل له ، أو أنّ بدله الجلوس حال القراءة ، وجب الإتيان بالسجود المشكوك فيه ؛ لأنّ الشكّ حينئذ في المحلّ ، إذ الفرض أنّه لم يقرأ.

التجاوز لجزء ليس من الصلاة

الثالث : أنّ الدخول في الغير المعتبر في تحقّق التجاوز هل يشمل ما لو شكّ في فعل بعد الدخول في فعل تبيَّن أنّه لغو ليس من أجزاء الصلاة قد وقع سهواً كأنْ يشكّ في إحدى السجدتين بعد رفع الرأس من سجود الركعة الأخيرة والقيام ساهياً عن كونه في الركعة الأخيرة ، فإنّ القيام وقع لغواً فهل ينزّل منزلة أجزاء الصلاة فيحكم بعدم الالتفات إلى السجود ويؤتى بالتشهّد بعد هدم القيام ، أو ينزّل منزلة العدم للغويّته ، فيكون كما لو لم يقم وشكّ في إحدى السجدتين في وجوب الإتيان

بها لكونه في المحلّ؟ الظاهر الثاني.

كما أنّه لا إشكال في وجوب الإتيان بالسجود المشكوك فيه ؛ لكونه في المحل ، فيما لو شكّ في إحدى السجدتين بعد رفع يده عن القيام الذي ظهر كونه لغواً ؛ لأنّه لا إشكال في أنّ شكّه حينئذ في المحلّ لا في خارجه. ثم إنّ هذه الأخبار هل تشمل الشكّ في الشرط ، أو لا؟.
فنقول : إنّ ما ذكر من الشكّ في الصحّة ليس داخلاً في عنوان الشكّ في الشرائط التي هي قيود للمأمور به في مقابل الأجزاء ؛ لأنّ المراد بالصحّة المبحوث عن الشكّ فيها مقابل الغلط ، ومعنى الشكّ في وقوع الشي‌ء غلطاً أو صحيحاً الشكّ في أصل عنوان الشي‌ء ، وهو ليس شكّاً في قيد المأمور به كالشكّ في الشرط ، وليس معنى الصحّة المقابلة للغلط قيداً للشي‌ء بأنْ يكون متعلّق الأمر هو القدر المشترك بين الصحيح والغلط المقيّد بالصحّة ؛ لعدم القدر المشترك بين الصحّة والغلط الذي يصحّ تعلّق الأمر به مقيّداً بالصحّة ، فإنَّ معنى الغلط في القراءة إبدال بعض حروفها وتغييره أو تغيير هيئتها أو إخراج الحرف من غير مخرجه.

ومن البيِّن أنّ هذا مباين للمأمور به من القراءة ؛ لأنّ ذات المأمور به القراءة المشتملة على الحروف والحركات والسكنات والهيئة المخصوصة ، وهو بخلاف الشروط المأخوذة قيداً في المأمور به ، فإنّ متعلّق الأمر ذات المقيَّد ، وهو القدر المشترك بين واجد القيد وفاقده لكن باعتبار عروض القيد له.

وبالجملة ، فالمهم بيان أن الشكّ في الشرط كالشكّ في الجزء في أنّه إنْ كان في المحلّ وجب إحرازه ، وإنْ كان بعده لم يلتفت إلى الشكّ فيه ، أو أنّ هذا مختصّ بالجزء ، وأنّ المرجع في الشكّ في الشرط للأصل فيجب إحرازه وإنْ تجاوز المحلّ ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأخبار وملاحظة أنّ عمومها يشمل الشك ت فيه ، أو لا؟
فنقول : إنّ منها ما اشتمل على اعتبار الدخول في الغير كالصحيحين (1) ، ومنها

__________________

(1) انظر ص 208 هامش 3 ، 4.
[ ما ] لم يشتمل عليه ، بل اقتصرت على مجرد التجاوز ، كقوله عليه‌السلام : « إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تجزه » (1).
أمّا الصحيحان فالظاهر عدم شمولهما للشكّ في الشرط ؛ لعدم تحقّق الدخول في الغير فيه ؛ لأنّه إذا شكّ في تلبُّسه بالساتر حين القراءة وقد دخل في الركوع ، فلو كان للشكّ في الشرط مع الدخول في الغير مورد لكان هذا من موارده ، وحينئذ فإمّا أنْ يفرض الغير الذي تحقّق الدخول فيه مع الشكّ فيما قبله هو الستر المتلبّس حين الركوع ، أو نفس الركوع.

أمّا الستر فلا يصلح لأنْ يكون مصداقاً للغير المعتبر في الصحيحين ؛ لأنّ الستر المعتبر بل كلّ ما اعتبر من الشرائط كالطهارة والاستقبال والاستقرار أمرٌ وجداني ليس قابلاً للتجربة ليغاير بعض أجزائه البعض الآخر ليكون الستر حال الركوع غير الستر حال القراءة ، وليس شرائط الأجزاء كنفس الأجزاء في تعدّدها وبيانها ؛ لأنّها لم تعتبر بالنسبة إلى كلّ جزء استقلالاً ، وإنّما اعتبرت بالنسبة إلى مجموع الصلاة اعتباراً واحداً ، فهي أمرٌ واحد.

وأمّا نفس الركوع فالظاهر أيضاً عدم شمول الغير له ، إذ الظاهر من الغير المعتبر في الفراغ من الشي‌ء الدخول فيه ما كان مقابلاً لذلك الشي‌ء ونظيراً له ، فإنْ كان ذلك الشي‌ء جزءاً كان هذا جزءاً آخر ، وإنْ كان شرطاً كان شرطاً آخر ، ومن المعلوم أنّ الركوع بالنسبة إلى الستر ليس بهذه المثابة.

وأمّا ما اشتمل على مجرّد التجاوز فالظاهر أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الأجزاء والشرائط من التفصيل بالنسبة إلى التجاوز وعدمه ، لكن قد يشكل التمسّك بتلك الرواية ؛ لأنّ موردها الوضوء مع أنّ العمل بمقتضاها في الوضوء خلاف بناء الفقهاء ، فإذا شكّ في غسل اليد اليمنى أو بعض [ أجزائها (2) ] وهو في غسل اليسرى وجب

__________________

(1) التهذيب 1 : 101 / 262 ، الوسائل 1 : 470 ، أبواب الوضوء ، ب 42 ، ح 2.
(2) في المخطوط : ( أجزائه ).
العود إلى اليمنى والاعتناء بشكّه مع أنّه خلاف الرواية ، فيكون ذلك تخصيصاً بالمورد وهو غير جائز.

ودفع الإشكال : أوّلاً : بأنّ بناءهم على الاعتناء بالشكّ في الجزء السابق يكشف عن اعتبار الشارع مجموع الوضوء أمراً واحداً ، فالشكّ المتعلّق ببعض أجزائه حال الاشتغال فيه شكّ في المحلّ وإنْ دخل في غير الجزء المشكوك فيه ، فيكون كما لو شكّ في ذكر الركوع وهو فيه.

وثانياً : بأنّ اشتمال الخبر على ما لم يعمل به لا يوجب ترك العمل به رأساً ، ألا ترى أنّ قوله عليه‌السلام في مقام تعليل جواز التيمم بالصعيد ـ : « إنّ ربَّ الماء هو ربّ الصعيد » (1).
يريد به إثبات التسوية بين الماء والتراب في جواز الطهارة بهما ، وأنّ العلّة كون ربّهما واحداً؟ مع أنّه لو عمل بظاهر التعليل كان مقتضاه التيمّم بكلّ شي‌ء ؛ لأنّ ربّ الجميع واحد ، مع أنّه لا ينافي الأخذ بما استفيد منه من التسوية بين الماء والصعيد في جواز التيمّم به. ثم إنّ شمول الرواية للشكّ في الشرط يتصوّر على وجهين :

الأوّل : أنْ يجعل المشكوك فيه المعتبر الفراغ منه نفس الشرط ، فيقال : إنّ متعلّق الشكّ وهو الستر حال القراءة قد خرج محلّه ؛ لوقوع الشكّ فيه حال الركوع المستلزم للشكّ بعد التجاوز ؛ لأنّ الشكّ في الشي‌ء بعد التجاوز ، إمّا باعتبار مقارنته لغيره كما إذا كان وصفاً له ، فإنّ تجاوز محلّ الموصوف يوجب تجاوز محلّ الصفة ؛ لتلازمهما وتقارنهما وجوداً ، وما نحن فيه كذلك ، فإنّه إذا جاوز محلّ القراءة بالدخول في الركوع فقد جاوز محل الستر المعتبر فيها لكونه وصفاً لها وقيداً فيها فيقارنها وجوداً ، فيستلزم تجاوز محلّها تجاوز محلّه.

وإمّا باعتبار الترتيب بينه وبين غيره بوقوع الشكّ فيه بعد الدخول فيما رتّب عليه ، كالشكّ في القراءة بعد الدخول في الركوع.

__________________

(1) التهذيب 1 : 202 / 587 ، الإستبصار 1 : 165 / 572 ، الوسائل 3 : 371 ، أبواب التيمم ، ب 14 ، 17.
وإمّا باعتبار اتّصاله بغيره بوقوع الشكّ فيه بعد مضيِّ زمان من الإتيان بما قبله على وجه يوجب فوات الاتّصال به لو أتى به حال الشكّ ؛ لوقوع الشكّ حينئذ بعد التجاوز ، سواء كان اعتبار الاتّصال من جهة الفعل ، كما لو شكّ في الإتيان بالساكن بعد مضيّ زمان من الإتيان بالمتحرك على وجه يوجب الإتيان به الابتداء بالساكن الممتنع عقلاً ، فإنّ الشكّ حينئذ يكون بعد التجاوز. أو من جهة الشرع كالشكّ في الجزء الأخير من الوضوء بعد مضيِّ زمان يوجب الإتيان به فوات الترتيب المعتبر شرعاً في أجزاء الوضوء. أو من جهة العادة كمن اعتاد غسل الجانب الأيسر في الغسل بعد غسل الجانب الأيمن من غير فصل ، فإنّه إذا شكّ فيه بعد مضيِّ زمان يوجب الإتيان به فوات ما اعتاده من عدم فصله عمّا قبله كان شكّاً بعد التجاوز.

الثاني : أنْ يجعل نفس المشروط بالشرط المشكوك من حيث اشتراطه به ، فإذا شكّ في الساتر حال القراءة فقد شكّ في الإتيان بالقراءة الجامعة للشرط وهو الساتر وإنْ علم الإتيان بذاتها ، إلّا إنّ المعتبر القراءة المشروطة وهي مشكوك فيها ، والشكّ فيها بهذا الاعتبار وقع بعد التجاوز ، ومقتضى مفهوم الرواية عدم الالتفات إلى الشكّ.

ثم إنّ المراد بالشروط هنا ليس الشروط العقليّة بل الشرعيّة ، كالطهارة والاستقبال والستر ونحوها ، ولا ريب أنّها قيود للمأمور به وأوصاف له ، فيعتبر حينئذ مقارنتها لجميع أجزائه ، وليس المراد نفس مبادئها ، وهو أوّل إيجاد الطهارة بالإتيان بغسلتي الوضوء ومسحتيه وغسلات الغُسل ، وأوّل إيجاد الساتر بلبس الساتر ، وأوّل إيجاد الاستقبال بالتحرّك لمحاذاة القبلة ؛ ليكون الشكّ فيها في أثناء العمل شكّاً بعد التجاوز مطلقاً ، أي بالنسبة إلى الأجزاء السابقة على الشكّ والمتأخّرة عنه.

بل المراد الحالة الحاصلة من تلك المبادئ المستمرّة مع جميع أجزاء العمل ، إذ هي شرط بالنسبة إلى تمام العمل ، فهي معتبرة في جميع أجزائه. فإذا وقع الشكّ فيها في أثناء العمل فهو وإنْ كان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة شكّاً بعد التجاوز ، إلّا إنّه بالنسبة إلى المستقبلة شكّ في المحلّ ، فيجب إحراز الشرط المشكوك فيه للأجزاء

المستقبلة ، كما أنّه إذا شك في أثناء ذكر السجود [ في ] أنّ جبهته على ما يصحّ السجود عليه أم لا ، وجب عليه إحراز ذلك بالنسبة إلى ما بقي من الذكر.

وبالجملة ، فمقتضى جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الشرط ليس إلّا الإتيان بالشرط المشكوك فيه من حيث ترتُّب صحّة العمل السابق ؛ لأنّه من هذه الجهة يكون الشكّ بالنسبة إليه شكّاً بعد التجاوز لا أنّ مقتضاه تحقّق الشرط واقعاً لتترتَّب عليه الآثار المرتَّبة على ذات الشرط المشكوك ، ويكون الحال كما لو قطع بتحقّق الشرط من جواز الدخول في الأعمال المتأخّرة مع حالة الشكّ ، إذ الشكّ فيه بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة شكّ في المحلّ فلا تجري قاعدة الشكّ بعد الفراغ ، فلا بدّ من إحرازه بالنسبة إليها. فإذا شكّ في الشرط في الأثناء لم تجرِ قاعدة الشكّ بعد الفراغ فيه بالنسبة إلى باقي الأجزاء ، بل لا بدّ من إحرازه بالنسبة إليها.

كما أنّه إذا شكّ في الشرط بعد الفراغ كان مقتضى ذلك في ردّ البناء على صحّة العمل المفروغ منه دون الأعمال المشروطة به المتأخّرة عن زمان الشكّ ، فلا يصحّ الدخول فيها معه ، فإذا شكّ بعد الظهر أنّه كان متطهِّراً أم لا ، كان حكمه البناء على وقوعها مع الطهارة ، لكن لا يصحّ له الدخول في العصر مع الشكّ ، بل لا بدّ من الطهارة لها وللأعمال المتأخّرة عنها.

إلّا إنّ الذي يظهر من كاشف الغطاء رحمه‌الله أنّ مقتضى قاعدة الشكّ بعد الفراغ البناء على تحقّق ذات المشكوك فيه واقعاً ، فيترتّب عليه ما يترتّب على العلم الوجداني بتحقّق الشرط ، حيث ذكر أنّه إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ بنى على صحّة ما فرغ منه ، وأمّا ما لم يشرع فيه من الأعمال المتأخّرة ففي صحّة الدخول فيه وجهان ، أقواهما الصحّة (1).
وما أبعد ما بين هذا وبين ما ذكره صاحب ( المدارك ) وكاشف اللثام في الردّ على ما ذكره العلّامة في ( التذكرة ) (2) من أنّه إذا شكّ بعد الفراغ من الطواف أنّه كان على

__________________

(1) كشف الغطاء : 64.
(2) تذكرة الفقهاء 8 : 113 / المسألة 476.
طهارة حين الاشتغال به أم لا ، كان حكمه البناء على الصحّة ، وإنْ شكّ فيها في أثنائه حكم بالبطلان ؛ لوجوب إحراز الشرط بالنسبة إلى الأجزاء المتأخّرة عن الشكّ.

فأورد عليه في ( المدارك ) (1) بأنّ ما ذكره غير جيّد ، وخلاف الأُصول المقرّرة ، وذكر أنّه إنْ كان شكّه في تحقّق الطهارة حين الطواف من جهة احتمال عروضِ حدثٍ بعد أنْ كان محرزاً للطهارة قبل الشروع في الطواف كان حكمه البناء على عدم عروض الحدث في الحالتين ، أي سواء كان شكّه في أثناء العمل أو بعده ، استصحاباً للطهارة السابقة. وإنْ كان شكّه في الطهارة مع إحرازه الحدث أوّلاً لكنّه يحتمل التطهر بعده قبل الشروع في العمل ، كان حكمه البناء على عدم حصول الطهارة في كلتا الحالتين استصحاباً للحدث السابق.

فالظاهر أنّ مراده بالأُصول المقرّرة البناءُ على قاعدة الاستصحاب ومقتضاه عدم العمل بما دلّ على قاعدة الشك بعد الفراغ في الشك في الشرائط مطلقاً ، لا أنّ مقصوده من كونه خلافها اختصاص قاعدة الشك ، بعد الفراغ بالصلاة ؛ بناءً على ورود أدلّتها في خصوصها ، فلا تجري في غيرها وإنْ جرت في الشكّ في الشرائط أيضاً بالنسبة إلى الصلاة ؛ لتمسّكه بها في غيرها كالحجّ ، فليس مراده من الأُصول المقرّرة إلّا الاستصحابات العدميّة ؛ بناءً على عدم حكومة هذه القاعدة عليها بالنسبة إلى الشكّ في الشرائط.

وذكر أيضاً كاشف اللثام نظير هذا الكلام إلّا إنّه عقَّبه بقوله : إنّما الشكّ في الأفعال (2). وهو صريح في عدم جريانها في الشرائط.

وقيل : إنّه إنّما يجب إحراز الشرط المشكوك فيه ولا يعمل بقاعدة الشكّ بالنسبة إلى خصوص ما لم يشرع فيه من الأعمال ، وأمّا ما شرع فيه فيبني على صحّته وجامعيّته للشرائط عملاً بقاعدة الشكّ وإنْ وقع الشكّ في أثنائه ، كما اختاره العلّامة

__________________

(1) مدارك الأحكام 8 : 141.
(2) كشف اللثام 5 : 411 ، وفيه : ( ولا يفترق الحال في شي‌ء من الفروض بين الكون في الأثناء وبعده ، وليس ذلك من الشك في شي‌ء من الأفعال ).
في ( التذكرة ).
فصارت أقوال المسألة أربعة : 
قول بالصحّة بالنسبة إلى الأعمال الماضية والمستقبلة مطلقاً إذا وقع الشكّ بعد الإتيان ببعض الأعمال المشروطة بالشرط المشكوك ، كما اختاره كاشف الغطاء رحمه‌الله (1).
وقول بالبطلان وعدم العمل بقاعدة الشكّ مطلقاً ، كما عليه صاحب ( المدارك ) (2) وكاشف اللّثام (3).
وقول بالبناء على الصحّة بالنسبة إلى ما شرع فيه من الأعمال وإنْ لم يفرغ منه دون ما لم يشرع فيه.

وقول بالبناء على الصحّة بالنسبة الى ما فرغ منه دون ما لم يشرع فيه ، وأمّا ما شرع فيه ووقع الشكّ في أثنائه فيبني على صحّة الأجزاء الماضية السابقة على الشكّ وبطلان الأجزاء اللاحقة المقارنة للشكّ ، وكأنّه الأوجه.

ثمّ إنّ الحكم بالبطلان بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة هل يُبنى عليه وإنْ أمكن إحراز الشرط بالنسبة إليها ، كأنْ شكّ في أثناء صلاته أنّه غسل يده من النجاسة المعلومة سابقاً أم لا ، فأمكن تطهيرها حين الشكّ من غير حصول خلل في الصلاة ، أو أنّه إنْ أمكنه ذلك وجب عليه إحراز الشرط والبناء على صحّة الصلاة؟ وجهان.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من أنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا تثبت الشرط المشكوك فيه إلّا من حيث ترتيب صحّة العمل على ذلك ، لا لاقتضائها ثبوته واقعاً لتترتّب عليه جميع الآثار يجري في الجزء أيضاً ، فإنّها لا تثبت الجزء المشكوك فيه إلّا من تلك ، حيث ترتيب صحّة العمل المركّب منه لا لاقتضائها ترتيب جميع آثار الإتيان بالجزء المشكوك فيه. فإذا شكّ في أنّه قرأ السورة بعد الفاتحة أم لا في حال الهُويِّ إلى الركوع لم يلتفت ؛ لأنّه شكّ بعد التجاوز ، لا أنّه يبني على وقوع السورة واقعاً.

__________________

(1) كشف الغطاء : 64.
(2) مدارك الأحكام 8 : 141.
(3) كشف اللّثام 5 : 411.
فلو نذر قراءة سورة معيّنة بعد الفاتحة فشكّ عند الهويّ إلى الركوع أنّه أتى بها أم لا ، وجب العود إلى محلّ القراءة والإتيان بها ؛ لأنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ إنّما تقتضي الإتيان بالجزء المشكوك فيه من حيث ترتّب صحّة العمل عليه ، لا أنّها تقتضي ثبوته واقعاً ليترتّب عليه فراغ الذمّة من المنذور. والهُويّ إلى الركوع موجب لتجاوز محلّ السورة من حيث كونها جزءاً للصلاة لا مطلقاً ، فيجب الإتيان حينئذ بالسورة المنذورة ليتحقّق بُرء النذر.

ثمّ إنّ الشكّ في الشي‌ء بعد الفراغ منه قد يكون سببه موجوداً حين الاشتغال بالعمل المشكوك فيه باعتبار ما يتعلّق به من جزئه أو شرطه ، لكن لم يتحقّق الشكّ فيه فعلاً في المحلّ من جهة عدم الالتفات إلى سببه ، كما إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه حرّك خاتمه عند غسل إصبعه حركة خاصّة يذكر كيفيّتها ، لكن يشكّ في إيصالها الماء إلى الجزء الذي تحت الخاتم على وجه لو التفت حين الاشتغال لشكّ هذا الشكّ ، فتجاوُزُ المحلّ لم يؤثّر أثراً بالنسبة إليه ، ولم يتغيّر موضوع بسببه ، فكأنّ الشكّ موجود حال العمل ، فهو وإنْ كان بعد الفراغ بالنظر إلى فعليّته إلّا إنّه يسري إلى حين العمل نظراً إلى وجود سببه وتحقّقه شأناً حين العمل.

فالظاهر عدم جريان هذه القاعدة فيه ، بل يجري عليه حكم الشكّ في المحلّ من الالتفات إلى الشكّ والحكم بأصالة العدم.

وما دلّ على أنّه إذا شكّ في شي‌ء ودخل في غيره فشكّه ليس بشي‌ء (1) وإنْ كان ظاهر لفظه الشمول لهذا الشكّ ؛ لظهور الشكّ في الفعلي دون ما وجد منشؤه ولم يتحقّق فعلاً ، إلّا إنّه بعد ملاحظة أنّ منشأ اعتبار القاعدة الظهور النوعي ؛ لأنّ الظاهر من حال المسلم الآتي بالفعل بقصد براءة ذمّته ألّا يترك بعض ما اعتبر فيه لا عمداً ولا سهواً ؛ لندور حالة السهو بالنسبة إلى حالة الالتفات ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام : « لأنّه
__________________

(1) انظر : التهذيب : 352 / 1459 ، الوسائل 8 : 237 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 23 ، ح 1.
حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » (1) ، أي : فإذا كان كذلك فلا يترك ما كلّف به.

وأمّا قاعدة ( الفخر ) (2) على تقدير تسليمها فالظاهر عدم جريانها هنا أيضاً ؛ لأنّ ما نحن فيه نظير الشكّ في صحّة الشي‌ء بعد الفراغ ؛ للشكّ في حكمه الشرعي مع إحراز الموضوع ، كما إذا علم بعد الوضوء أنّه غسل منكوساً ، لكن يشكّ في صحّة وضوئه ؛ للشكّ في جواز النكس ، فإنّه لا إشكال في عدم جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ. وما نحن فيه كذلك وإنْ لم يكن منشأ الشكّ فيه الشكّ في الحكم الشرعي ، إلّا إنّ منشأه الشكّ في الحكم العادي ؛ لأنّ منشأ الشكّ في المثال الشكّ في اقتضاء الحركة الخاصّة وصول الماء إلى ما تحت الخاتم ، فيكون من قبيل ما أُحرز فيه الموضوع مع الشكّ في حكمه العادي ، فكما أنّ تجاوز المحلّ غير مؤثّر بالنسبة إلى ما أُحرز فيه الموضوع مع الشكّ في الحكم الشرعي كذلك لا يؤثّر بالنسبة إلى الحكم العادي لاتّحاد المناط ، والله العالم.

الشكّ في النيّة

قوله رحمه‌الله : ( إذا تحقّق نيّة الصلاة وشكّ هل نوى ظهراً أو عصراً ) .. إلى آخره.

أقول : المسألة ذات صور ثلاث :

الاولى : أنْ يتمكّن من إتمام صلاته مع الشكّ بنيّة تفصيليّة ، كما إذا لم يصلِّ الظهر وشكّ في أنّ الصلاة المشغول بها دخل فيها بنيّة الظهر لالتفاته إلى أنّه لم يصلِّ الظهر ، أو دخل فيها بنيّة العصر لاعتقاد أنّه صلّى الظهر ، فإنّه يتمكّن حينئذ من إتمام صلاته بنيّة تفصيليّة بأنْ يتمّها بنيّة الظهر ، فإنْ كان قد نواها ظهراً كان استمراراً على ما نوى ، وإنْ كان عصراً كان عدولاً إلى ما يلزم العدول إليه.

الثانية : إلّا يتمكّن من ذلك لكن يتمكّن من إتمامها بنيّة مردّدة ، كأنْ يعلم أنّه قد فاته ظهر من يوم وعصر من آخر فشرع في قضاء أحدهما ، فشكّ في الأثناء أنّه دخل بنيّة

__________________

(1) التهذيب 1 : 101 / 265 ، الوسائل 1 : 471 ، أبواب الوضوء ، ب 42 ، ح 7.
(2) انظر : ص 212.
الظهر أو العصر ، فإنّه يتمكّن من إتمام صلاته بنيّة ما نواه حين الشروع ظهراً أو عصراً ، فإنّه لا ريب أنّه قد نوى حين الشروع واقعاً شيئاً ، فإذا أتمّ صلاته بهذه النيّة فقد أحرز المنْويَّ واقعاً ، ومثل هذا الترديد لا ينافي الجزم بما في الواقع ، ثمّ يأتي بعد الفراغ برباعيّة اخرى بنيَّة الفريضة الأُخرى التي لم ينوها ، فإنّ هذه النيّة تحرز الصلاة الأُخرى ولا تنافي الجزم بما في الواقع وإنْ وقع التردّد في العنوان بين كونها ظهراً أو عصراً.

الثالثة : إلّا يتمكّن من ذلك لا بنيَّة تفصيليّة ولا ترديديّة ، كأنْ يعلم أنّه صلّى الظهر فشرع في فريضة وشكّ في أثنائها أنّه شرع فيها بنيّة الظهر لنسيان أنّه صلّاها أم بنيّة العصر لتذكّره ذلك ، فإنّه لا يتمكّن من إتمامها بنيّة تفصيليَّة ولا ترديديَّة :

أمّا الأُولى ؛ فلعدم علمه بالنيَّة التي أوقعها أوّل صلاته ، فقد تكون بالنيَّة التي يتمّ بها صلاته من حين الشكّ مخالفة للنيَّة التي كان الشروع عليها ، فتتركّب صلاته من ظهر وعصر ، ولا دليل على جواز العدول من اللاحق إلى السابق ليتمّها بنيّة الظهر ، كما جاز العدول من السابق إلى اللاحق في الصورة الأُولى.

وأمّا الثانية ؛ فلأنّه لو أتمّ صلاته بنيّة ما شرع فيه أمكن أنْ يكون قد شرع بنيّة الظهر لغفلته عن كونه صلّاها ، فتبطل صلاته حينئذٍ لفراغ ذمّته عن صلاة الظهر.

أمّا الاولى فلا إشكال في الحكم فيها بصحّة الصلاة ؛ لاشتمالها على النيَّة التفصيليَّة وليس فيها ما يوجب البطلان.

وأمّا الثانية فالظاهر فيها أيضاً الصحّة ؛ لأنّ الترديد في النيَّة وعدم إحراز العنوان لا ينافي الجزم بما في الواقع ، وهو كافٍ في تمييز العمل ، إذ لا يعتبر في النيّة أزيد من ذلك ، كما ورد فيمن علم أنّه فاتته فريضة مردّدة بين الخمس : أنّه يصلّي ثنائيّة بنيّة الصبح ، وثلاثيّة بنيّة المغرب ، ورباعيّة مردّدة بين الظهرين والعشاء (1).
وعلّل بأنّه إذا فعل هذا أحرز ما عليه ، فيدلّ على كفاية إحراز العمل بنيّة ما في

__________________

(1) انظر : المحاسن 2 : 47 / 1139 ، الوسائل 8 : 276 ، أبواب قضاء الصلوات ، ب 11 ، ح 2.
الواقع .. (1).
إذ لا ريب أنّ مراد الأخبار من الأُوليين ما اشتمل على الركوع والسجدتين وإنْ تحقّق معنى الركعة لغةً بمجرّد الركوع بقرينة ما دلّ على : أنّ الله تعالى شرّع عشراً وليس فيهنّ الوهم ، والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله زاد سبعاً وفيهن الوهم (2). فإنّه لا إشكال في أنّ المراد بالركعات ما تضمن الركوع والسجدتين ، فلا إشكال في أنّ الفراغ منهما لا يتحقّق بمجرّد الفراغ من ركوع الثانية ولا بالدخول في السجود الثاني منها ، فيدور الأمر بين تحقّقه بمجرّد الفراغ من ذكر الثانية أو توقّفه على رفع الرأس.

وظاهر كثير من الروايات الأوّل ، كقوله : « إذا سلمت الأُوليان فقد سلمت الصلاة » (3) ، وما دلّ على أنّه لا تصحّ صلاة المكلّف « حتى تثبتهما » (4) ، وإنّما لا تصحّ حتى يحفظ أنّه قد أتمّهما ، فإنّ سلامة الأُوليين وإثباتهما وإتمامهما يتحقّق بمجرّد الفراغ من ذكر السجود الثاني لإتيانه حينئذ بجميع واجباتهما ، ولا دخل لرفع الرأس في ذلك وإن توقّف تحقّق التجاوز عنهما عليه ؛ لصدق كونه في سجود الثانية ما دام لم يرفع رأسه.

إلّا إنّه لا ينافي إحرازهما والإتيان بماهيّتهما ، لكن الظاهر من بعضها اعتبار ذلك ، كما دلّ على : أنّ الله شرّع عشراً وليس فيهنّ السهو (5) ، لصدق وقوع السهو فيهما ما لم يرفع رأسه ، ويمكن أنْ يراد بها بقرينة تلك الأخبار ما يوافق مضمونها ، وأنّ معنى « ليس فيهنّ » ليس في ماهيّتهن لا فردهن.
ولا ريب أنّ الفراغ من الذكر يوجب الفراغ من ماهيّة الأُوليين وإنْ لم يحصل الفراغ من الفرد ، فظهر أنّه إذا وقع الشكّ في أثناء الأُوليين فلا إشكال في بطلان الصلاة ، كما لا إشكال في الصحّة إذا وقع في أثناء الأخيرتين.

__________________

(*) صفحتان نقص في أصل المخطوط.
(1) إشارة إلى ما ورد في : الكافي 3 : 273 / 7 ، الوسائل 6 : 124 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 51 ، ح 6.
(2) الفقيه 1 : 228 / 1010 ، الوسائل 8 : 188 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 3 ، باختلاف يسير.
(3) التهذيب 2 : 177 / 706 ، الإستبصار 1 : 364 / 1383 ، الوسائل 8 : 191 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 15.
(4) انظر : الكافي 3 : 273 / 7 ، الوسائل 4 : 49 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 13 ، ح 12.
وأمّا إذا فرغ من الأُوليين ولم يدخل في الأخيرتين ، فهل يحكم بالصحّة أو البطلان؟ قد يظهر من قوله عليه‌السلام : « إنّما الشكّ في الأخيرتين » (1) الثاني ، إلّا إنّ الظاهر كون الحصر إضافيّاً قبال « لا سهو في الأُوليين » (2) ، فالوجه الأوّل.

وقوله عليه‌السلام : « وكذا إذا لم يدرِ كم صلّى » وإنْ دخل في عموم العنوان السابق ؛ لأنّه إذا لم يدرِ كم صلّى لم يحرز الأُوليين ، إلّا إنّ تخصيصه بالذكر لورود النصّ به بخصوصه ، فذكره مستقلا تيمّناً بذكر ما دلّ النصّ عليه بخصوصه ، والله العالم.
تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما

قوله رحمه‌الله : ( وإنْ تيقّن الأُوليين ) .. إلى آخره.

أقول : قوله : ( وإنْ تيقّن الأُوليين ) يشعر بتحقّق الفراغ منهما بمجرّد الفراغ من ذكر السجود الثاني لتحقّق تيقنهما بذلك.

ثمّ إنّ البناء على الأكثر في هذه الصور خلاف مقتضى الأصل الأوَّلي ، إذ مقتضاه البناء على الأقلّ ؛ لأنّه المتيقّن ، ويُنفى الزائد المشكوك فيه بالأصل.

إلّا إنّ مقتضى القاعدة الثانويّة البناء على الأكثر ؛ لقوله عليه‌السلام :« ألا أجمع لك السهو في كلمتين؟ إذا شككت فابنِ على الأكثر ، فإذا فرغت أتيت بما ظننت أنّك نقصت » (3) ، « فإنْ كان ما أتيت ناقصاً كان ذلك متمِّماً له » (4) ، وإنْ كان تماماً كان ذلك نافلة (5).
وحاصله العمل بالاحتياط لإمكان تدارك الناقص بالإتيان به بعد ، بخلاف الزائد. وهذا وإنْ لم يحرز الواقع على ما هو عليه ؛ لأنّ إحراز الصلاة على تقدير نقصها إنّما يكون بفعل الركعة قبل التشهّد والتسليم ، إلّا إنّه لمّا كان أقرب إلى صورة الواقع كان

__________________

(1) الكافي 3 : 35 / 4 ، التهذيب 2 : 177 / 709 ، الإستبصار 1 : 364 / 1386 ، الوسائل 8 : 190 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 10 ، وفيها : « الإعادة في الركعتين الأُوليين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين ».
(2) انظر : الفقيه 1 : 238 / 1028 ، الوسائل 8 : 188 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 4.
(3) الفقيه 1 : 225 / 992 ، الوسائل 8 : 212 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 8 ، ح 1.
(4) التهذيب 2 : 439 / 1148 ، الوسائل 8 : 213 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 11 ، ح 1.
(5) الوسائل 8 : 219 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 11 ، ح 1. بالمعنى.
احتياطاً بالنسبة إلى غيره.

ولا ريب أنّ مقتضى ذلك العموم أنّه إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث يبني على الثلاث ، وفيه غنى عن الأخبار الخاصّة ، وقد يتمسّك ببعضها بتكلّف ، كخبر زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام ، قلت له : رجل لا يدري : أثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال : « إنْ دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأُخرى ، ولا شي‌ء عليه » (1).

فإنّ المحكي عن صاحب ( الوسائل ) (2) الاستدلال بها هنا ، بناءً على أنّ المراد بالأُخرى صلاة الاحتياط ، وأنّ المراد البناء على الثلاث وإتمام الصلاة ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط. لكنّه خلاف الظاهر ، فإنّ ( اللام ) في الأُخرى للعهد ، ولا عهد بصلاة الاحتياط ليشار إليها بلامه.

فالظاهر أنّ المراد من الثالثة في قوله : « بعد دخوله في الثالثة » الركعة التي يُعلم عندها الإتيان بالثالثة وهي المحتمل كونها رابعة. ومعنى ( المضيِّ في الثالثة ) المضيُّ فيها على أنّها ثالثة أخذاً بالمتيقَّن وبناءً على الأقل ، ثمّ صلّى الأُخرى ، أي : الركعة الرابعة ، كما هو ظاهر العهد ، فتكون الرواية واردة للتقيّة ؛ لأنّه مذهب العامة.
إلّا إنّه قد تقرّر أنّه إذا دار الأمر بين حمل اللفظ على كون الداعي إلى التكلّم به من نفس الأمر غير مدلوله الظاهري لوروده تقيَّة ونحوها مع استعماله في حقيقته ، وبين حمله على المعنى المجازي والتصرّف في دلالته ، تعيّن الحمل على الثاني ؛ لبناء أهل اللسان على ترجيح التصرّف في جهة الدلالة على التصرّف في جهة الصدور ، فلا بدّ من تأويلها بما يوافق الخاصّة ، وهو يمكن بوجهين :

الأوّل : أنْ يراد من قوله : « بعد الدخول في الثالثة » المعنى السابق ، إلّا إنّ المراد من قوله : « مضى في الثالثة » أنْ يمضي فيها على أنّها رابعة ، ومعنى : « ثمّ صلّى الأُخرى » صلاة الاحتياط ، فتدلّ على البناء على الأكثر. إلّا إنّه خلاف الظاهر ، مع أنّ مفهومه أنّه إذا
__________________

(1) الكافي 3 : 350 / 3 ، التهذيب 2 : 193 / 759 ، الإستبصار 1 : 375 / 1423 ، الوسائل 8 : 214 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 9 ، ح 1.
(2) الوسائل 8 : 214 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 9.
لم يدخل فيما يحتمل كونها رابعة لا يبني على الأكثر ، وهو خلاف الإجماع ، إلّا أنْ يلغي المفهوم. وإنّ ذكر هذا القيد لفهمه عليه‌السلام من حال السائل عروض الشكّ له بعد الدخول فيما يحتمل كونها رابعة.

الثاني : الأوّل (1) ، إلّا إنّ المراد من الدخول في الثالثة الفراغ ممّا قبلها تنزيلاً له منزلة الدخول في الثالثة ، وكما رواه الطيالسي من أنّه إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث : « يبني على اليقين » (2) ، فإنّ ظاهره وإنْ دلّ على وجوب البناء على المتيقّن وهو الأقلّ ، إلّا إنّ قوله بعد : فإذا فرغ قام فصلّى ركعة بفاتحة الكتاب (3) ، قرينة صريحة على أنّ المراد بالبناء على المتيقّن تنزيل المشكوك فيه وهو الثلاث منزلة المتيقّن وهو معنى البناء على الأكثر ، وهي أوضح من سابقتها.

ثمّ إنّه إذا بنى على الأكثر وأتمّ صلاته فمقتضى الأخبار العامّة الدالّة على الإتيان بعد الفراغ بما يُتيقّن به التمام تعيّن الركعة من قيام ؛ لأنّ الصلاة من قيام لا تتمّ إلّا بها ، مع أنّ بناء المشهور على التخيير بينها وبين الركعتين من جلوس كالشكّ ، ويمكن توجيهه بوجوه ثلاثة :

الأوّل : أنْ يكون جمعاً بين ما دلّ على تعيّنها في هذا المورد كالأخبار العامة وما دلّ على تعيّنهما ، كما في الشكّ بين الثلاث والأربع لتنافيهما ، بعد ملاحظة الإجماع على اتّحاد حكم المسألتين. وطريق الجمع حمل كلّ من الأمر بركعة من قيام فيما نحن فيه والأمر بركعتين من جلوس في الصورة الثانية على التخيير ؛ للإجماع على اتّحادهما حكماً ، إلّا إنّه ليس من الجمع المعتبر ، بل هو طرح لكلا الظاهرين.

الثاني : أنْ يرجع الشكّ في هذه الصورة إلى الصورة الثانية ، فتندرج في موضوعها ، فيجري عليها حكمها من التخيير بين الركعة والركعتين ؛ لأنّه إذا شكّ بعد السجدة الثانية أنّه صلّى ثنتين أو ثلاثاً ، فمعناه أنّه إذا قام من جلوسه كان شكّه بين الثلاث

__________________

(1) يريد أن الوجه الثاني هو كالوجه الأوَّل عينه.
(2) (3) قرب الإسناد : 30 / 99 ، الوسائل 8 : 215 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 9 ، ح 2 ، البحار 85 : 170 / 13 ، بالمعنى.
والأربع ، والفرض أنّ تكليفه القيام لإحراز الرابعة ، فإذا قام صار ممّن شكّ بين الثلاث والأربع ، فيجري عليه حكمه.

فإن من روايات (1) البناء على الأربع عند الشكّ بينها وبين الثلاث ما تضمّن أنّ الخيار إنّما هو إذا اعتدل وهمُهُ في الثلاث والأربع ، ويصدق على مَنْ شكّ بين الاثنتين والثلاث أنّه ممّن اعتدل وهمُهُ في الثلاث والأربع ؛ لأنّ معنى اعتدال الوهم فيه أنْ يصدق على الصلاة بالنظر إلى مجموعها اشتمالها على هذا النحو من الشكّ ، ويصدق على الرباعيّة المشتملة على الشكّ بين الاثنتين والثلاث اشتمالها على الشكّ بين الثلاث والأربع ؛ لأنّ وقوع الشكّ الأوّل يكون منشأً لوقوع الشكّ الثاني ومستلزماً له.

ولا يستلزم ذلك الحكم بصحّة المشتملة على الشكّ بين الواحدة والاثنتين ؛ لكونه منشأً للشكّ بين الاثنتين والثلاث إذا أتى بركعة أُخرى ، ولا يندرج فيمن اعتدل وهمُهُ بين الثلاث والأربع لو أتى بثنائيّة ؛ لأنّ الحكم بالبطلان هناك لما دلّ على أنّ الأُوليين لا يكونان ظرفاً للشكّ ، فالقياس عليه قياس مع الفارق ؛ ولذا حكموا فيمن شكّ حال القيام بين الأربع والخمس بعدم القيام ورجوع الشكّ إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، فإنّ هذا ليس لدليل خاصّ بل للقاعدة ، نظراً إلى أنّه ممّن شكّ بين الثلاث والأربع ، إلّا إنّه زاد قياماً فيهدمه ويعمل عمل الشكّ بين الثلاث والأربع ؛ لاندراجه فيه. فالشكّ بين الاثنتين والثلاث له اعتباران بأحدهما يندرج في الشكّ بين الثلاث والأربع.

نعم ، لو كان له مورد لا يندرج فيه صحّ جعله عنواناً مستقلا وعدم إجراء ذلك الحكم عليه ، لكنّهما متصادقان مورداً.

الثالث : أنّ الشارع نزَّل ركعتي الجلوس في مثل هذه الموارد منزلة ركعة القيام ،

__________________

(1) الوسائل 8 : 216 218 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 10.
بدليل أنّ مقتضى الأخبار (1) العامّة الدالة على لزوم الإتيان بعد الفراغ بما يتيقّن معه التمام بظاهره ينافي الأخبار (2) الآمرة بركعتين من جلوس [ تعييناً (3) ] أو تخييراً ؛ لأنّ مقتضى ظاهرها تعيُّن ركعة القيام عليه.

فتلك الأخبار الخاصة ؛ إمّا أن تخصّص الأخبار العامّة ، وهو بعيد ؛ لأنّ سياقها آبٍ عن التخصيص ؛ لدلالتها على انحصار حكم السهو في الكلمتين ، فإذا فرض تخصيصها في موارد متعدّدة بأدلّة أُخر لم يكن جمعاً لحكم السهو في ذينك الكلمتين ، بل احتيج مع ذلك إلى كلمات أُخر ، وهو خلاف مساقها.

فيستفاد منه أنّ الشارع إنّما خيّر بين ركعة القيام وركعتي الجلوس في موارد التخيير لتنزيله ركعتي الجلوس منزلة ركعة القيام ، فكما تحصل تماميّة الصلاة بركعة من قيام كذا تحصل بركعتين من جلوس.

وقد ورد ما يدل بنحو العموم على تنزيل الشارع إياهما منزلة ركعة القيام. مع ما ورد (4) في بعض موارد التخيير من أنّ منشأ التخيير بينهما كون ذلك متمّماً للصلاة على فرض النقيصة واقعاً فهو إنّما يدلّ على أنّ تماميّة الصلاة كما تحصل بركعة القيام كذلك تحصل بهما ، وهو معنى تنزيلهما منزلتها في جميع الموارد.

فظهر مساواة الشكّ بين الاثنتين والثلاث للشكّ بين الثلاث والأربع في التخيير ، لكن هل يختصّ بصلاة القائم أو يجزئ أيضاً في صلاة الجالس؟ فصور المسألة أربع :

الأُولى : أنْ يكون قادراً على القيام في أصل الصلاة وصلاة الاحتياط.

الثانية : أنْ يكون قادراً عليه في صلاة الاحتياط دون أصل الصلاة.

الثالثة : العكس.

__________________

(1) الوسائل 8 : 214 221 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 9 11.
(2) الوسائل 8 : 216 218 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 10 ، ح 1 2 ، 4 6 ، 8 9.
(3) في المخطوط : ( عيناً ).
(4) الوسائل 8 : 223 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 13 ، ح 4.
الرابعة : أنْ يعجز عنه فيهما.

أمّا الأُولى والثانية فلا إشكال في التخيير فيهما بين الأمرين ، وأمّا الثالثة والرابعة ففيهما وجوه ثلاثة :

أوّلها : الحكم بتعين ركعتي الجلوس نظراً إلى تخييره شرعاً قبل العجز بين الأمرين ، فلمّا عجز عن أحدهما تعيَّن عليه الآخر ، كما هو شأن الواجبات التخييريّة ، من أنّه إذا عجز عن شي‌ء منها تعيَّن الباقي.

وهنا شبهة تجري في جميع الموارد التي يتعذّر فيها بعض أفراد الواجب التخييري ويتعيَّن الباقي ، وهي أنّ الحكم بتعين الباقي لا مدرك له ؛ لأنّ الدليل إنّما دلّ على التخيير بينه وبين سائر الأفراد ، وموضوع دليل التخيير هو القدرة على جميع الأفراد ، فإذا ارتفعت ارتفع الموضوع فيرتفع أصل الخطاب المتعلّق بالواجبات التخييريّة ، فالحكم بوجوب الإتيان بالباقي المقدور عليه لا دليل عليه. ولا يمكن القول باستعمال الأمر في القدر المشترك بين التعيين على فرض الانحصار ، والتخيير على فرض عدمه ؛ لعدم الجامع ، ولا استعماله في كلا المعنيين ؛ لعدم جوازه.

وتجري أيضاً فيما إذا تعلّق أمران عينيّان بواجبين متزاحمين ، فإنّهم حكموا بالتخيير ؛ نظراً لوجوب كلّ منهما عيناً ، وأنّ في كلٍّ منهما مقتضى الوجوب ، إلّا إنّه تعذّر الإتيان بهما معاً فوجب الإتيان بما يمكن منهما ، وهو الإتيان بواحد منهما مخيّراً ، ووجه جريانها أنّ الدليل إنّما دلّ على وجوب كلٍّ منهما عيناً ، فالحكمُ بالتخيير بينهما لعدم التمكّن من الجمع أخْذٌ بغير دليل.

والجواب : أنّ المرجع في هذه الأُمور إنّما هو العقل ؛ لأنّ وجوب الطاعة وحرمة العصيان أمران عقليان لا دخل لهما بأمر الشارع إلّا من حيث الإرشاد ، والعقل يحكم باشتراط الطاعة بالقدرة على الامتثال ، ومع عدمها يعذر في المخالفة ، فهي من الشرائط العقليّة للواجبات الشرعيّة ، فيدور وجوب الامتثال مدارها ويقدّر بقدرها ، فإذا تعذّر بعض الواجبات التخييريّة تعيّن الباقي بحكم العقل ؛ لحكمه بوجوب طاعة

المولى بقدر الإمكان ، ومقتضاه أنّه مع عدم التمكّن من الجمع بين الواجبين العينيَّين يتعيَّن الإتيان بأيّهما شاء أخذاً بالممكن من الامتثال اللازم بحكم العقل. ولذا لو كلّف بكلّيّ ذي أفراد حكم العقل بالتخيير بين كلٍّ من أفراده ، فإذا تعذّر إيجاده في بعضها حكم بوجوب إيجاده في البعض الآخر.

ثانيها : الحكم بالتخيير بين ركعتين من جلوس وركعة من جلوس أيضاً بنيّة النيابة عن ركعة القيام ، نظراً إلى أدلّة التخيير بعد ملاحظة ما دلّ على نيابة الجلوس عن القيام مع تعذّره.

ثالثها : الحكم بتعيّن ركعة من جلوس في حقّه بنيّة النيابة عن ركعة القيام ، وهو الأوجه ؛ لأنّ ما دلّ (1) على وجوب الإتيان بعد الصلاة المشكوك فيها بما يتيقّن به تمام الصلاة يقتضي تعيّن ركعة القيام في حقّه ، وحيث تعذّر القيام ودلّ الدليل على بدليَّة الجلوس عنه عند التعذّر على معنى أنّ الركعة من جلوس بدل عن ركعة القيام ، وركعتي الجلوس بدل عن ركعتي القيام .. وهكذا ، كفت ركعة الجلوس عن ركعة القيام.

وأمّا ما دل على تنزيل ركعتي الجلوس منزلة ركعة القيام فلا يجري فيما هو بدلٌ عن القيام ليجي‌ء التخيير بينه وبين ركعتي الجلوس ؛ لأنّ القدر المتيقّن من ذلك إنّما هو بالنسبة إلى القادر على القيام ، فجوّز الشارع له العدول عن ركعة القيام وتضعيفها بركعتين من جلوس ، وأمّا العاجز عنه فلم يعلم تنزيل ركعتي الجلوس بالنسبة إليه منزلة ركعة القيام.

الشكّ في الأخيرتين

وأمّا الشكّ بين الثلاث والأربع فلا إشكال في صحّة الصلاة فيه والبناء على الأربع ؛ للعمومات (2) الدالّة على وجوب البناء على الأكثر ، وخصوص ما ورد فيه من

__________________

(1) الوسائل 8 : 212 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 12.
(2) الوسائل 8 : 216 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 10.
أنّه إذا لم تدرِ أنّك صلّيت ثلاثاً أم أربعاً فابنِ على الأربع (1).
وربّما يُدَّعى أنّ هذه الرواية إنّما تدلّ على أنّ البناء على الأربع بعد تمام الركعة المردّدة بين الثلاث والأربع ، لترتيب البناء عليها على كونه صلّى ثلاثاً ، أي : فرغ منها ، كما هو مقتضى الفعل الماضي ، أو أربعاً ، فيرجع في تشخيص الفراغ عن الركعة المردّدة إلى ما مرّ.

إلّا إنّ الظاهر كما دلّت عليه الروايات الأُخر أنّ المدار على مجرّد الدخول في الركعة المردّدة ، كقوله عليه‌السلام في جواب مَنْ قال : أو ليس قد ورد : « لا يعيد الصلاة فقيه »؟ إنّما ذاك في الثلاث والأربع (2) ، فإنّ الكون فيما يصدق بمجرّد الدخول في الركعة المردّدة.
وقوله عليه‌السلام : « إذا اعتدل وهمُهُ في الثلاث والأربع فهو بالخيار » (3) ، أي : بين ركعة القيام وركعتي الجلوس ، فإنّ معناه كون الركعة المردّدة ظرفاً لاعتدال الوهم ، ويصدق بكونه في أثناء الركعة المردّدة.

وأمّا قوله عليه‌السلام ما معناه : إذا لم يدرِ أنّه في الثالثة أو الرابعة بنى على الأكثر ، وقام فأضاف إليها ركعة (4) ؛ فإنّ صدره وإنْ كان ظاهراً في هذا المعنى ، إلّا إنّ قوله : « قام فأضاف » يدلّ على أنّ الشكّ عند الجلوس بعد التشهّد ؛ لأنّ المراد بالركعة المأمور بها ركعة الاحتياط.
وأمّا قوله : إذا لم تدرِ أنّك صلّيت ثلاثاً أم أربعاً (5) ، فلا ينافي ذلك ؛ إذ يصدق عرفاً على من كان في أثناء الركعة المردّدة بين الأمرين أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً.

وأمّا الشكّ بين الاثنتين والأربع فحكمه البناء على الأربع والاحتياط بركعتين مَنْ

__________________

(1) الوسائل 8 : 216 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 10 ، ح 1. بالمعنى.
(2) معاني الأخبار : 159 / 1 ، الوسائل 8 : 188 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 5.
(3) الكافي 3 : 354 / 9 ، التهذيب 2 : 185 / 734 ، الوسائل 8 : 216 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 10 ، ح 2 ، وفيهما : « الوهم » بدل « وهمه ».
(4) الكافي 3 : 352 / 3 ، التهذيب 2 : 186 / 740 ، الإستبصار 1 : 373 / 1416 ، الوسائل 8 : 217 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 10 ، ح 3.
(5) انظر هامش 1 من نفس الصفحة.
قيام ؛ للعمومات (1) وخصوص بعض الروايات (2).
الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع

وأمّا الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فهو مركّب من شكوك ثلاثة بسيطة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الثلاث والأربع ، والشكّ بين الاثنتين والأربع.

وقد قيل : إنّ المرجع في الشكوك المركّبة إلى الشكوك البسيطة المركّب منها.

فإنْ أُريد شمول أدلّة البسيطة للمركّبة لاشتمالها على البسيطة.

ففيه : أنّ ظاهر أدلّة البسيطة الاختصاص بكون الترديد بين طرفين.

وإنْ أُريد جريان حكم البسيطة في المركّبة المشتملة عليها فحسن ؛ لما دلّ (3) على أنّ المقصود من الإتيان بالركعات الاحتياطيّة إتمام الصلاة على فرض النقيصة ، وهو يجري في الشكوك المركّبة ، إلّا إنّه إنّما يتمّ في المركّبة غير المنصوصة ، وأمّا المنصوص كهذا الشكّ فمرجعه إلى النصّ الوارد فيه ، وقد ورد فيه : أنّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس (4) ، فإنْ كانت الصلاة أربعاً كانت الركعتان نافلة ، وإنْ كانت ناقصة فقد تمّت.

وظاهره اختصاص العلاج بما ذكر ، إلّا إنّ ظاهر التعليل الدالّ على أنّ المناط تمام الصلاة على فرض النقصان حصول العلاج بركعتين من قيام وركعتين منه ؛ لأنّه إنْ كانت اثنتين كانت الركعتان متمِّمتين لها ، وإنْ كانت ثلاثاً كانت الركعة متمّمة لها ، وإنْ كانت أربعاً كانت نافلة.

وقد استفيد من اعتبار الركعتين من قيام مع الركعتين من جلوس اعتبار كون

__________________

(1) انظر : الوسائل 8 : 219 222 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 11.
(2) انظر : الوسائل 8 : 219 221 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 11 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8.
(3) التهذيب 2 : 349 / 1448 ، الوسائل 8 : 211 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 8 ، ح 3.
(4) انظر : الكافي 3 : 353 / 6 ، الوسائل 8 : 223 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 13 ، ح 4.
ما يؤتى به من الركعات احتياطاً مستقلا في التمام على فرض النقصان ، وإلّا اكتُفِيَ بالركعتين من قيام ؛ لأنّ الصلاة إنْ كانت اثنتين فقد تمّت بمجموع الركعتين ، وإنْ كانت ثلاثاً فقد تمّت بركعة وكانت الأُخرى نافلة ، فلمّا اعتبر الشارع كون الركعتين من جلوس أيضاً ، عُلِم أنّه يريد كون ما يؤتى به من الركعات احتياطاً مردّداً بين كونه بتمامه صالحاً للنافلة على فرض التمام ، ومتمّماً على فرض النقصان ، بأنْ يكون له جهة استقلال على كلا الفرضين.

ومنه يعلم عدم جواز الاكتفاء عن ركعتي القيام بأربع ركعات من جلوس ؛ إذ ليس لها جهة استقلال كركعتي القيام ، فهي بمنزلة ركعة من قيام وركعة اخرى منه منفردة عن الاولى ، فكما لا يصحّ الاكتفاء بذلك عن ركعتي القيام كذلك لا يصحّ الاكتفاء عنهما بأربع ركعات من جلوس.

ثمّ إنّ الرواية وإنْ اشتملت على العطف بـ ( ثمّ ) الظاهرة في التراخي ، إلّا إنّ التعليل الدالّ على أنّ الفرض مجرّد إحراز التمام يصرف هذا الظاهر ، ويدلّ على حصول مراد الشارع بكلٍّ من التقديم والتأخير.

وما يقال من أنّ الصلاة إذا كانت ناقصة واقعاً فتمامها إنّما يحصل بركعتي القيام ، فإذا قدّم ركعتي الجلوس عليهما لزم الفصل بين الصلاة وتمامها بالنافلة.

ففيه : أوّلاً : أنّه معارض بمثله ؛ لأنّه على فرض نقصان ركعة واحدة إنّما تتمّ بركعتي الجلوس ، فتقديم ركعتي القيام عليهما يوجب الفصل بين الصلاة وتمامها بالنافلة.

وثانياً : أنّ المستفاد من موارد تخيير الشارع في العلاج بالركعات بين أمرين إلغاء اعتبار الاتّصال بين الصلاة وتمامها.

الشكّ بين الأربع والخمس

وأمّا الشكّ بين الأربع والخمس فتصحّ معه الصلاة في موضعين :

الأوّل : حال القيام في الركعة المردّدة قبل الركوع ، وحكمه هدم القيام وإتمام الصلاة

ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ؛ إمّا لعمومات البناء على الأكثر (1) والإتيان بما يحتمل نقصه بعد ، فإنّ مقتضاها البناء على أنّ الركعة التي قام لها خامسة فيجب هدم القيام لزيادته ، إلّا إنّه زيادة غير مبطلة ؛ لكونه ليس ركناً. وإمّا لاندراجه فيمن شكّ أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً ؛ لأنّ ما مضى من صلاته مردّد بين الأربع والخمس ، وأمّا الركعة المحتمل كونها خامسة فلا تندرج فيما صلّاهُ ؛ لأنّه في أثنائها ، فيجري عليه حكمه من البناء على الأربع ، فيجب هدم القيام وإتمام الصلاة ثمّ الإتيان بما يحتمل نقصه.

الثاني : بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وقد ورد فيه نصّ بخصوصه بالبناء على الأربع (2) ، ويدلّ عليه أيضاً أنّه سُئل عمّن لم يدرِ أنّه صلّى العصر خمساً أو ستّاً ، فقال عليه‌السلام : « إنْ كان لا يدري أنّه صلّى خمساً أو ستّاً ، أو لا يدري زاد أو نقص جلس وكبّر ، ثمّ أتى بركعتين » (3) أي : وهو جالسٌ ، والمراد بهما صلاة الاحتياط ، والغرض منها تدارك احتمال نقص ركعة.

ولا يتّجه إلّا على فرض تحقّق الأربع ليندرج في الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيعالج بعلاجه ، وهو الإتيان بركعتين جالساً ؛ لأنّ هذا يكون علاجاً له.

ولو لا هذا الاحتمال أي : احتمال الأربع في الشكّ بين الخمس والستّ لدار الأمر بين الثلاث والأربع ، وهو مبطل لدورانه بين نقص الركن وزيادته ، فيكون هذا من جملة ما دار الأمر فيه بين الأربع والخمس ، وقد حكم الشارع فيه بالصحّة ، فتدلّ على عدم البطلان بالشكّ بين الأربع والخمس ، وعلى عدم البطلان بمجرّد احتمال الزيادة.

وأمّا الصور غير المنصوصة بسيطة ومركّبة ففيها وجوه :

الأوّل : نفي الزائد بأصل العدم والبناء على الأقلّ والعمل بمقتضاه ، من الاكتفاء بالأقلّ على فرض الاشتمال على تمام الصلاة ، وإضافة ما تتمّ به على فرض النقصان.

__________________

(1) الوسائل 8 : 212 222 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 8 ، 9 ، 10 ، 11.
(2) انظر : الوسائل 8 : 224 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 14 ، ح 1.
(3) التهذيب 2 : 352 / 1461 ، الوسائل 8 : 225 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 14 ، ح 5 ، بالمعنى.
وقد يناقش بأنّه أصل عدميّ فلا يحرز الهيئة المعتبرة في الصلاة.

وفيه : أنّ الهيئة أيضاً أمر عدميّ ؛ لأنّها عبارة عن اعتبار ركعات الصلاة بشرط عدم الزيادة عليها ، مع أنّ الشكّ في عروض الهيئة للأقل مسبَّبٌ عن الشكّ في تحقّق الزائد ؛ لأنّه هو الذي يوجب عدم عروض الهيئة للأقلّ ، فإذا نُفيَ بأصل العدم اقتضى عروض الهيئة له ، وقد قرّرنا تعيُّن العمل على الأصل في الشكّ السببيّ عند دوران الأمر بينه وبين الأصل في الشكّ المسببيّ ؛ لأنّه مزيلٌ له وحاكم عليه.

الثاني : البطلان مطلقاً ؛ لحصر الشارع الصحيح في الشكّ في الأخيرتين كالصور الأربع.

الثالث : نفي الزائد على ما اعتبر في الصلاة من الركعات بالأصل والعمل فيما عداه ، أي : الشكّ الراجع إلى الأخيرتين بالأحكام المنصوصة ، فإذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس نُفي احتمال الخمس بالأصل ، وعمل بالنسبة إلى الاحتمالات الأُخر عملها ، وكذا في الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس .. وهكذا.

ووجهه الجمع بين العمل بما دلّ على عدم بطلان الصلاة بمجرّد احتمال الزيادة وأنّ احتمالها لا أثر له ، كقوله عليه‌السلام : « إذا استيقن أنّه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتدَّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً » (1) ، فإنّ مفهومه أنّه إذا لم يستيقن اعتدّ بها ولم يستقبلها ، وكالرواية السابقة الدالّة على صحّة الصلاة المحتمل كونها خمساً أو ستّاً (2) ، وبين العمل بما دلّ على حكم الشكوك الراجعة إلى الأخيرتين من البناء على الأكثر فيها (3) ، والإتيان بعد الصلاة بما يحتمل نقصه احتياطاً ؛ إذ لا تنافيَ بين الأمرين فيعمل بكلٍّ منهما.

وما دلّ على وجوب البناء على الأكثر ليس المراد به العموم الشامل للزائد على عدد ركعات الصلاة ، بل المراد به الأكثر المعهود ، وهو الأكثر في الأخيرتين بقرينة

__________________

(1) الكافي 3 : 354 / 2 ، التهذيب 2 : 194 / 763 ، الاستبصار 1 : 376 / 1428 وفيه : « إن » بدل « إذا » ، الوسائل 8 : 231 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 19 ، ح 1 ،.
(2) انظر : ص 237 هامش 3.
(3) سيأتي في ص 239 هامش 2.
قوله عليه‌السلام : « لا شكّ في الأُوليين ، إنّما الشكّ في الأخيرتين » (1) ، فقوله : « إذا شككت فابنِ على الأكثر » (2) .. إلى آخره تفصيل لقوله : « إنّما الشكّ في الأخيرتين » ، أي : الشكّ المعهود الذي ذكر أنّه لا يبطل الصلاة وهو الشكّ في الأخيرتين حكمه البناء على الأكثر. وليس المراد بالأكثر العموم الشامل لكلّ ما دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر ، ليحصل التنافي بينه وبين ما دلّ على عدم الاعتناء باحتمال الزيادة فيما لو أدّى البناء على الأكثر للبطلان ؛ لحكم الشارع بعدم البناء على الأكثر في أكثر الموارد ، فلو حمل الأكثر على عمومه لزم التخصيص بالأكثر.
الرابع : التفصيل بين ما إذا أدّى البناء على نفي الزائد والبناء على الأكثر في الأخيرتين إلى التعريض لاحتمال الزيادة والنقص ، وبين ما إذا لم يؤدِّ إلى ذلك ، فيحكم بالبطلان في الأوّل ؛ لدوران الأمر بين مبطلين ، وبالصحّة في الثاني للوجه المذكور في الوجه الثالث ، كالشكّ بين الثلاث والأربع والخمس بعد السجدتين ، فإنّ نفي الخمس والبناء على الأكثر لا يعرّض للزيادة والنقص ، وهو ظاهر. وقد اختار هذا القول الشهيد الأوّل (3) والمحقّق الثاني (4).
ومثال ما إذا أدَّى البناء على الأكثر ونفي الزائد بالأصل للتعريض المذكور ، الشكُّ بين الأربع والخمس بعد الركوع ، فإنّه لا يصحّ نفي الخامسة بأصل العدم والبناء على الأكثر من الأخيرتين ؛ لأنّ مستند البناء على الأكثر قوله عليه‌السلام : « إذا شككت فابنِ على الأكثر » ، يعني : إذا لم تدرِ أنّ الذي وقع من الأخيرتين الأقلّ أو الأكثر فابنِ على الأكثر ؛ لأنّ مقتضاه البناء على تحقّق الرابعة قبل هذه التي لم يتمّها ، ويحتمل أنّها خامسة ؛
__________________

(1) الكافي 3 : 350 / 4 ، الوسائل 8 : 190 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 10 ، وفيها : « الإعادة في الركعتين الأُوليين والسهو في الركعتين الأخيرتين ».
(2) انظر : الفقيه 1 : 225 / 992 ، الوسائل 8 : 212 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 8 ، ح 1 ، وفيها : « متى ما شككت فخذ بالأكثر ». التهذيب 2 : 349 / 1448 ، الوسائل 8 : 13 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 8 ، ح 3 ، وفيهما : « إذا سهوت فابن على الأكثر ».
(3) البيان : 254.
(4) الرسالة الجعفرية ( ضمن رسائل المحقق الكركي ) 1 : 118.
إذ الفرض أنّه أوقع قبلها ركعات مردّدة بين الثلاث والأربع ، وأدلّة البناء على الأكثر تقضي بوجوب البناء على أنّ الذي وقع منه أربع.

وحينئذٍ ، فتكون الركعة التي بيده خامسة ، والفرض أنّه ركع فيها ، فيلزم زيادة الركوع ، وإنْ أتمّها على أنّها رابعة بأصالة عدم الخامسة كان حكماً بالنقص في الأخيرتين وإتماماً لها بأصالة العدم ، وهو خلاف ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر في الأخيرتين وحصر العلاج فيه ، فإنّ مقتضاه أنّه لا علاج لتصحيح الشكّ في الأخيرتين إلّا ذلك.

ولازمه أنّ ما لا يوجد فيه هذا العلاج يحكم فيه بالبطلان ، فيختصّ البناء على الأكثر بما إذا تحقّق منه ركعات تامّة مردّدة بين الأقلّ والأكثر منهما ، وعلاجه البناء على وقوع الأكثر وعدم العمل بأصل العدم ؛ لعدم رضا الشارع بإحراز الأخيرتين به ، فإحرازها به إحراز بغير ما أمر الشارع به ؛ لأنّ المستفاد من أمر الشارع بالبناء على الأكثر في الأخيرتين مع أنّه خلاف مقتضى الاستصحاب وأصل العدم عدم رضاه بالزيادة المحتملة ؛ لأنّه لا تدارك لها ، بخلاف النقيصة فإنّ لها تداركاً.

ولذا أمر الشارع بعلاجها بالإتيان بعد الصلاة بما يحتمل نقصه ، وقال عليه‌السلام : « ألّا أُعلِّمك شيئاً إذا فعلته لم يضرَّك أنْ تكون نقصت أو أتممت؟ » (1) وبيّن ذلك بالبناء على وقوع ما يحتمل عدم وقوعه من الأخيرتين والإتيان بما يحصل تداركه بعد الصلاة. فدلّ ذلك على عدم رضا الشارع بالإتيان بما يحتمل فيه الزيادة ، وأنّه قد أمر بالبناء على وقوع كلّ شي‌ء يحتمل وقوعه ممّا يتعلّق بالأخيرتين ، ولم يجوِّز نفيه بأصل العدم.

فإذا شكّ قبل السجدتين وبعد الركوع بين الأربع والخمس فليبنِ على أنّ ما وقع قبل الركعة التي لم يتمّها أربع ؛ لأنّه قد ردّده بين الثلاث والأربع ، وقد أمر الشارع بالبناء على ما يحتمل وقوعه من الأخيرتين ، ومقتضاه البناء على أنّه أربع ، فيحكم بالبطلان لزيادة الركوع. ولا يصحّ البناء على الصحّة بأصالة عدم الخامسة وإتمام

__________________

(1) التهذيب 2 : 349 / 1448 ، الوسائل 8 : 213 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 8 ، ح 3.
الركعة ؛ لأنّ معناه البناء على أنّ تلك الركعة هي الرابعة فيكون إتماماً بواسطة أصل العدم ، وهو خلاف قاعدة البناء على وقوع ما يحتمل وقوعه من الأخيرتين وعدم العمل فيهما بأصل العدم.

ولا ينافي ذلك أنّه إذا شكّ بين الثلاث والأربع قبل إكمال السجدتين يحكم بالبناء على الأربع وإكمالهما ؛ لأنّ ذلك ليس إتماماً للرابعة بأصل العدم ؛ للقطع بعدم إتمام الرابعة سواء فرض كونها ثالثة أو رابعة ، فالحكم بكونها رابعة وإتمامها هو معنى عدم العمل بأصل العدم.

وأمّا الشكّ بين الأربع والخمس قبل الركوع فيبنى فيه على هدم القيام ؛ للبناء على أنّ الركعة الرابعة وقعت قبل الركعة التي هو فيها ، ولا يلزم زيادة ركن في الصلاة.

وأمّا باقي الصور غير المنصوصة فهي لا تحصى ، إلّا أنّا نذكر جملة منها ليتّضح حال الباقي.

صور الشكّ غير المنصوصة

فمنها : الشكّ بين الاثنتين والخمس ، وحكمه البطلان ؛ أمّا قبل إكمال السجدتين فلعدم إحراز الأُوليين ، وأمّا بعده فلأنّه إذا نفي احتمال الخمس بأصل العدم لزم نفي احتمال الثلاث والأربع ؛ لكونهما في ضمن الخمس فنفيها نفيهما ، فيبنى على الأقلّ وهو الاثنتان ، وهو خلاف مقتضى البناء على الأكثر في الأخيرتين. وكذا فيما دار الأمر بين الاثنتين والثلاث والأربع على التقديرين.

لكنّه يرد على ما ذكر في توجيه البطلان على التقدير الثاني في الصورتين أنّ لزوم نفي الخمس لنفي الأربع أنّما هو من جهة العقل وليس البناء على إثبات اللوازم العقليّة بالأُصول الشرعيّة ، كما هو المختار من عدم اعتبار الأصل المثبت ، فيفكّك بين نفي الخمس ونفي الأربع بالبناء على الأربع ونفي الخمس ؛ جمعاً بين العمل بأصالة عدم الزائد والبناء على الأكثر.

ومنها : الشكّ بين الثلاث والخمس ، والحكم فيه أيضاً البطلان ؛ لاستلزامه للشكّ

في أنّ الركعة السابقة على الركعة المردّدة بين الثالثة والخامسة أنّها ثانية أو رابعة ، ومقتضى البناء على الأكثر البناء على أنّها رابعة ، فتكون التي بعدها خامسة ، وهو يستلزم زيادة مبطلة.

وأمّا الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس فحكمه البطلان إنْ كان قبل إكمال السجدتين ، والصحّة إنْ كان بعده ؛ بنفي احتمال الخمس بأصل العدم وعمل الشكّ بين الاثنتين والأربع.

وأمّا بين الثلاث والأربع والخمس فالصحّة إنْ كان بعد إكمال السجدتين ؛ بنفي الخمس بأصل العدم وإعمال حكم الشكّ بين الثلاث والأربع. وأمّا قبله فالصحّة أيضاً إنْ كان قبل الركوع بإرجاعه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد هدم القيام ، والبطلان إنْ كان بعده ؛ لما ذكر في الشكّ بين الأربع والخمس في تلك الحالة. ومنه يعلم حكم باقي الصور.

والضابط : أنّه إنْ تعلّق الشكّ بالأُوليين فالبطلان ، وإنْ تعلّق بما بعد الأخيرتين فينفى بأصل العدم ، وإنْ تعلّق بهما عولج بما تقدّم إنْ أمكن ، وإلّا فالبطلان.

فرعان

معرفة أحكام الشكوك

الأوّل : أنّ معرفة أحكام الشكوك واجبة ، أم لا؟ وعلى الوجوب هل هو نفسي ، أو لا؟.
فقد يقال : إنّه نفسي مطلوب لذاته كوجوب أصل الصلاة ، فمن تركها عوقب وإنْ صحّت صلاته إذا لم يأتِ فيها بمبطل.

وقيل : بأنّ الوجوب شرطي ، أي : شرط في صحّة الصلاة ، فمن تركه بطلت صلاته وإن لم يعرض له الشكّ ، فالعقاب إنّما هو على عدم الإتيان بالصلاة الصحيحة لعدم الإتيان بشرطها ، لا على ترك التعلّم.

وقد يقال بأنّ الوجوب مقدّمي ، بمعنى : أنّه ليس دائميّاً كوجوب الشرائط وسائر المقدّمات التي يتوقّف وجود ذيها عليها دائماً ولا ينفك وجود ذيها عن وجودها ، بل وجوبها اتّفاقي كتوقّف الواجب عليها ، فوجوبها يدور مدار توقّف الواجب عليها ، بمعنى : أنّه إنْ أفضى ترك المعرفة إلى إبطال الصلاة وجب التعلّم ، وإلّا لم يجب ، كوجوب التمييز بين الأجزاء الواجبة والمستحبّة ، فإنّه غير واجب إلّا إذا أفضى ترك التمييز إلى البطلان من جهة أُخرى ، كما إذا ضاق الوقت ولم يسع الأجزاء المندوبة ، فإنّه إذا لم يميّزها وأتى بها أدّى ذلك إلى وقوع بعض الصلاة خارج الوقت مع الاختيار ، وهو موجب للبطلان.

فالوجوب حينئذ مقدّميّ عقليّ إرشاديّ ، بمعنى حكم العقل بوجوب التعلّم حذراً من الوقوع في إبطال الصلاة على فرض عدمه ؛ لأنّ إبطال الصلاة على هذا الفرض ضرر محتمل فيجب دفعه لكونه ضرراً أُخرويّا ، والعقل يحكم بوجوب دفعه

معلوماً كان أو مظنوناً أو مشكوكاً أو موهوماً. ولذا يحكم بوجوب الاجتناب عن سائر أطراف الشبهة المحصورة ، فإنّ ترك الاجتناب لا يستلزم الوقوع في المحرّم دائماً ، ومع ذلك حكم بوجوب الاجتناب دائماً دفعاً للضرر الأُخروي المحتمل. وأمّا إذا كان الضرر دنيويّاً فلا يحكم بوجوب التجنّب عنه معلوماً كان أو مظنوناً أو مشكوكاً أو موهوماً. وأمّا إذا كان احتمال الضرر الأُخروي في غاية الضعف بحيث يُطمَأَنُّ بخلافه فالعقل لا يحكم بوجوب تجنّبه ؛ ولذا لم يحكم بوجوب الاحتراز عن الشبهة غير المحصورة.

فعلم أنّه إذا كان بعض الشكوك ممّا لا يبتلى به إلّا نادراً لم يجب تعلّم حكمه وإنْ أدّى تركه إلى احتمال الوقوع في الضرر بالإبطال ؛ لأنّه لغاية ضعفه لا يعتدّ به عند العقلاء كاحتمال الوقوع في المحرّم في الشبهة غير المحصورة.

فتلخّص أنّ أحكام الشكوك إنْ كانت محلّاً للابتلاء وجب تعلّمها ، فإنْ لم يتعلّمها كان مدار العقاب على الوقوع في الإبطال ، فإنْ لم يؤدِّ إليه فلا شي‌ء عليه ، كما هو مقتضى الوجوب التوصّلي ، سواء لم يعرض له الشكّ أصلاً ، أو عرض له لكن حكمه البطلان ولا علاج له كالشكّ في المغرب ، إذ البطلان لم يستند إلى ترك التعلّم كما إذا لم يجتنب عن الشبهة المحصورة لكن صادف عدم الوقوع في المحرّم ، إلّا إنّه يحرم للتجري على ترك التعلّم هنا وعلى ارتكاب الشبهة في المحصورة مع فرض حكم العقل بوجوب التعلّم واجتناب الشبهة ، وليست الحرمة ذاتيّة كما في الوجوب النفسي أو الشرطي.

إلّا إنّه يشكل صحّة الدخول في العمل مع جهله لبعض أحكام مشكوكه لاحتماله عروض الشكّ له في الأثناء احتمالاً معتدّاً به فلا يسلم له العمل ، فيكون دخوله فيه متزلزلاً مع اعتبار الجزم أو الاطمئنان بسلامة العمل الذي يأتي به ، وإلّا لم يجز له الدخول ، ولا يجوز التعويل في ذلك على أصالة عدم عروض الشكّ ؛ لعدم إجرائها في الأُمور المستقبلة إذا كانت كثيرة الوقوع ؛ لاستلزام ذلك الوقوع في المحذور

وخلاف الواقع كثيراً ، والعقل يحكم بعدم اعتبار مثل هذا الأصل.

والحاصل : أنّ الشكوك إذا كانت نادرة الوقوع لم يجب تعلّم حكمها ، فإذا اتّفق عروضها في الأثناء فالحكم يحتمل وجهين :

الأوّل : أنْ يتمّ الصلاة عاملاً بالظنّ ، وإلّا فبالشكّ ، وإلّا فبالوهم ، ثمّ يسأل بعد الفراغ عن حكم صلاته. ووجهه دوران الأمر بين قطع الصلاة واستئنافها بالنيّة التفصيليّة المشتملة على الجزم وإتمامها بالامتثال الاحتمالي ، وقد دلّ الدليل على حرمة إبطال العمل ، غايته استلزام ذلك عدم كون الامتثال مع النيّة التفصيليّة المشتملة على الجزم ، ولا ضير إذا تعذَّر ذلك وأمكن الامتثال بالنية الاحتماليّة.

الثاني : الحكم بقطع الصلاة واستئنافها ؛ مراعاة للنيّة التفصيليّة والجزم بها ؛ لأنّ الدليل إنّما دلّ على حرمة إبطال العمل الصحيح ، والفرض عدم العلم بصحّة هذا العمل ، فلا يندرج فيما حرّم الشارع إبطاله.

ولو قيل بالتفصيل بين إمكان العدول إلى النافلة وعدمه فيعدل إليها مع الإمكان ويتمّها بعنوان الفرار عن إبطال العبادة فقط كان حسناً ، والله العالم.

حكم التروِّي عند الشكّ

الفرع الثاني : هل يجب التروّي في الشكوك الصحيحة مطلقاً ، أم لا يجب مطلقاً ، بل يبني على حكم الشكّ بمجرّد عروضه ، أم يجب إذا احتيج إليه في المضيِّ في العمل فقط؟ أقوالٌ ، وتنقيح الكلام يتمّ ببيان أصل الوجوب ومحلّه ومقداره.

أمّا أصل وجوبه فيتوقّف على تحرير محلّ النزاع فيه ، وهو مردّد بين أُمور :

الأوّل : أنْ يراد به الذي يحصل به استقرار الشكّ بمعنى عدم جواز ترتيب أحكام الشكّ على مجرّد الخطور البدْوي ، بل لا بد من التروّي بمقدارٍ يستقرّ به الشكّ.

الثاني : أن يراد به الزائد على هذا المقدار ، بمعنى أنّه بعد استقرار الشكّ أيضاً يجب التروّي ؛ ليعلم أنّ الشكّ يبقى على حاله أو يتبدّل ، وهذا على قسمين ؛ لأنّ الشكّ إمّا أنْ يكون ممّا يزول بأدنى تروٍّ وإنْ كان مستقرّاً ، بأنْ يكون الشكّ في معرض

الزوال ويكون عنده من القوّة القريبة بحيث لو التفت الى ما هو مركوز في ذهنه لزال منه الشكّ بسرعة ، أو لا يكون كذلك ، بألّا يزول على تقدير زواله إلّا بتروٍّ كثير.

وقد يكون الغرض من التروِّي تمييز كون العارض ظنّاً أو شكّاً ؛ إذ كثيراً ما يشتبه الحال في ذلك فيتردّد في أنّه هل يترجّح أحد الاحتمالين على الآخر ، أم لا ، فيتروّى لتمييز ذلك؟
فإنْ كان النزاع في الأوّل كما يظهر من المحقّق البهبهاني رحمه‌الله فالظاهر عدم الإشكال في وجوبه ، وعدم جواز ترتيب أحكام الشكّ بمجرّد خطوره ، لوجوه :

الأوّل : أنّه لو اجري حكم الشكّ على مثل هذا الخطور البدْوي لزم العسرُ والحرجُ المنفيان في الشرع.

الثاني : لزوم الوقوع في خلاف الواقع كثيراً.

الثالث : أنّ موضوع تلك الأحكام في الأدلّة أنّما هو الشكّ ، وحقيقته الشكّ المستقرّ ، وأمّا الخطور البدْوي فليس من الشكّ في شي‌ء ؛ لمجامعته العلم بالخلاف والظنّ والشكّ به ، إذ الإنسان قد يعلم شيئاً لكن يغيب عن ذهنه آناً ما فيخطر بباله خلافه ثمّ يلتفت إليه سريعاً ، ولا ريب في أنّ هذا لا يعدّ جهلاً بالشي‌ء.

وقد يظنّ شيئاً وتعرض له هذه الحالة فلا يكون ذلك شكّاً ، وإلّا لما جامع العلم. والظنّ سلّمنا دخوله في الشكّ ، إلّا إنّ الظاهر من إطلاق الشكّ في الأدلّة الشكّ العرفي الذي يعتدّ به أهل العرف ويرتّبون عليه آثار الشكّ ، وليس إلّا الشكّ المستقرّ دون الخطور البدوي.

وإنْ كان النزاع في المعنى الثاني ، فالظاهر أيضاً وجوبه ؛ لأنّ الشكّ وإنْ كان مستقرّاً إلّا إنّه لمّا فرض أنّه مركوز في ذهن الشاكّ ما يزيل شكّه لو تأمّل كان شكّه حينئذٍ بمنزلة العدم ؛ لزواله بحسب القوّة القريبة ، وكان في نظر العرف في عداد العالمين ، غاية الأمر أنّه قد غاب عن ذكره ما هو موجود في الخزانة ، لكنّه لو التفت وتروّى في الجملة زال عنه الشكّ رأساً.

فإنْ قيل : كون الشكّ ممّا يزول بأدنى تروٍّ إنّما يعلم بعد التروّي ، وحينئذٍ فلا معنى للحكم بوجوب التروِّي فيه ؛ لأنّه قبل التروّي لا يعلم كونه ممّا يجب فيه ذلك ، وبعده يكون التروّي حاصلاً ، فالحكم بإيجاده حينئذٍ تحصيل للحاصل أو للزائد على الواجب.

قلنا : إذا فرض أنّ مقتضى الدليل عدم جريان حكم الشكّ على ما يزول بالتروّي اليسير واختصاصه بما لا يزول إلّا بالتروّي الكثير ، فلا بدّ من التروّي مقدّمةً لاستعلام حال الشكّ ومعرفة دخوله في الشكوك التي جعل الشارع لها حكماً وعدمه ، فإذا زال بأدنى تروٍّ فقد حصل المطلوب من التروّي ، وإلّا جرى عليه حكم الشكوك المنصوصة.

وكذا الحال في التروّي بالمعنى الأخير ، بمعنى أنّه أيضاً يحكم بوجوبه ، ويُعلم وجهه ممّا ذكرنا في التروّي بالمعنى الثاني ؛ لأنّه لمّا كان موضوع الأدلّة خصوص الشكّ الذي هو تساوي الطرفين ، فلا بدّ حينئذ من إحرازه وتعيين الشكّ العارض منه لا ممّا يترجّح فيه أحد الطرفين ، وهو إنّما يحصل بالتروّي ، فيجب مقدّمة له.

وأمّا المعنى الثالث فالظاهر أنّه المتنازع فيه دون الثلاثة الأُخر ، فإنّها على الظاهر ممّا لا نزاع في وجوبها ، والحقّ عدم وجوبه بهذا المعنى ؛ لعدم الدليل عليه ، ومخالفته لمقتضى إطلاق أدلّة أحكام الشكوك ؛ لدلالته على وجوب العمل بمقتضاها بمجرّد عروض الشكّ ، والتقييد بما بعد التروّي واختصاصه بذلك لا دليل عليهما.

استدلّ الموجبون بما دلّ على أنّه إذا شكّ المصلّي فليتحرّ ، وما دلّ على أنّ الشاكّ ينظر ما هو الأحرى إلى الصواب فيعمل عليه ، وباستلزام عدمه الوقوع في خلاف الواقع كثيراً فيجب التروّي احترازاً عن ذلك ، وبدلالة بعض الأخبار (1) على أنّه إذا شكّ في الصلاة فإنْ ترجّح أحد طرفي الشكّ على الآخر بنى عليه ، وإنْ اعتدلا

__________________

(1) الكافي 3 : 352 / 5 ، 353 / 8 ، الوسائل 8 : 217 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 10 ، ح 4 ، 5.
عمل بمقتضى الشكّ. ولا ريب أنّ ترجّح أحد طرفيهما إنّما يحصل بعد التروّي ، فيدلّ على المفروغيّة منه في الشكوك.

ويرد على الأوّل والثاني إمكان حمل الأمر بالتحرِّي على الشكّ بمعنى الخطور البدوي الذي لا إشكال في وجوبه فيه.

وعلى الثالث أنّ كثرة الوقوع في خلاف الواقع أنّما تكون حيث يغلب عدم مصادفة الواقع لما يقتضيه حكم الشكّ ، بأنْ يكون الغالب فيما يبنى فيه على الأكثر كونه الأقلّ في الواقع ، وليس كذلك ؛ فإنّه كثيراً ما يستمرّ الشكّ مع التروِّي. والغالب كون العمل على حكم الشكّ مطابقاً للواقع.

وعلى الرابع إمكان حمله أيضاً على الشكّ بمعنى الخطور البدْوي الخارج عن محلّ النزاع.

وأمّا محلّه على فرض وجوبه ، فقيل : مبدأ عروض الشك ت ، سواء أَوْجب المضيُّ في الصلاة مع الشكّ تغييرَ الهيئة على أحد التقديرين كحالة الشكّ بين الثلاث والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فإنّه إذا مضى ؛ فإمّا أنّ يتشهّد على فرض كون الواقع ثلاثاً ، أو يقوم على فرض كونه أربعاً حالة القيام ، وكلاهما يغيّر الهيئة. أو لم يوجبه كما في الشكّ المذكور حالة القيام ، فإنّ إتمام الركعة لا يغيّر الهيئة على كلا التقديرين.

وقيل : مبدأ عروضه إنْ أوجب المضيُّ تغييرَ الهيئة على أحد التقديرين ليقربه من ذلك ، دون ما لم يوجبه فيجوز المضي.

ومحلّ النزاع أنّ البناء على الأكثر هل المراد به البناء الاعتقادي بمعنى وجوب اعتقاد الأكثر على الشاكّ ليكون محلّ التروّي مبدأ عروض الشك ؛ لأنّه مقدّمة للبناء ، فإذا أُريد به الاعتقاد فلا بدّ من مقارنته لمبدإ الشكّ لاعتبار الجزاء للشرط ، أو أنّ المراد به البناء العملي بمعنى وجوب أنْ يعمل عمل الأكثر من البناء على وقوع المشكوك فيه ليجب عليه التروّي في محلّ العمل ، وهو المحلّ الذي إذا تعدّاه مع

الشكّ غيّر الهيئة على أحد التقديرين؟ والأظهر الثاني ، وعليه فلا يجب التروّي إلّا في المحلّ الذي تتغيّر الهيئة بتجاوزه.

وأمّا مقداره فهل يكتفى فيه بمقدارٍ يعتدُّ به عرفاً ، أو لا بدّ منه إلى حدّ بلوغ اليأس من زوال الشكّ ، أو الوصول إلى ما هو دون السكوت الطويل المبطل؟ الظاهر الأوّل ؛ لعدم الدليل على أزيد منه ، بل الظاهر عدم القول بالأخيرين ، والله العالم.

وجوب العمل بالظن

قوله رحمه‌الله : ( لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه بنى على الظنّ ) .. إلى آخره.

أقول : لا إشكال في وجوب العمل بالظنّ ، بل لا خلاف فيه في الجملة ، وهو الظنّ في عدد الأخيرتين.

وذهب بعضٌ إلى عدم اعتباره في الشكوك المبطلة المتعلّقة بعدد الثنائيّة والثلاثيّة وأُوليي الرباعيّة ؛ لاشتمال بعض الأدلّة على اعتبار اليقين فيها كـ : « حتى تثبتهما » (1) و « حتى يحفظهما » (2) و: حتى يحرز أنّه قد أتى بهما (3) ، وكأنّه لاحظ النسبة بين هذه الأدلّة وما دلّ على كفاية الظنّ عن العلم ، فجعلها العموم من وجه ، ورجّح هذه الأدلّة على تلك ، فعمل عليها وطرح تلك.

فلنذكر بعض ما دلّ على كفاية الظنّ لتعرف النسبة ، فمنه ما ورد من أنّه إذا لم يدرِ كم صلّى فإنْ غلب على ظنّه أحد الطرفين بنى عليه (4) ، فأمّا أنْ يراد بقوله : « إذا لم يدرِ كم صلّى » عدم إحراز شي‌ء من العدد أصلاً ، فيكون من الشكوك المبطلة لعدم إحراز الأُوليين ، فيكون مورده أخصّ مطلقاً من مورد ما دلّ على اعتبار اليقين فيما عدا الأخيرتين ، فيتعيّن العمل به في خصوص هذا المورد.
وأمّا أنْ يراد به مطلق الشكّ في العدد وعدم إحرازه ، فقد يقال حينئذٍ بوجوب العمل بما دلّ على إناطة صحّة الصلاة بإحراز الأُوليين على جهة اليقين ؛ لأنّ النسبة بينه وبين ما دلّ على كفاية الظنّ العموم من وجه ، والترجيح له.

__________________

(1) التهذيب 2 : 177 / 706 ، الإستبصار 1 : 364 / 1383 ، الوسائل 8 : 191 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 15.
(2) الفقيه 1 : 128 / 605 ، الوسائل 8 : 187 188 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 1 ، وفيهما : « فمن شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ».
(3) انظر : الوسائل 8 : 187 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، وفيه أيضاً 220 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 11 ، ح 3.
(4) انظر الوسائل 8 : 211 225 ، أبواب الخلل في الصلاة ، ب 7 ، ب 10 ، ب 11 ، ب 15.
والحقّ العمل بما دلّ على كفاية الظنّ مطلقاً لحكومته على ما دلّ على اعتبار اليقين ؛ لأنّه إنّما اعتبر لطريقيّته إلى الواقع وإحرازه له ، لا لكونه موضوعاً للحكم ، فإذا حكم الشارع بكفاية الظنّ كان معناه رضاه بالتوصّل إلى الواقع بالظنّ وجعله نائباً عن اليقين في الحجّيّة والاعتبار وهو معنى الحكومة.

هذا مع فرض اعتبار الظنّ من باب الطريقيّة كاعتبار العلم ، وإلّا كان مقتضى كلّ من الأدلّة في المقامين مبايناً لمقتضى الآخر ، فلا بدّ من ملاحظة النسبة والترجيح ؛ لعدم الحكومة سواء اعتُبِر كلّ من العلم والظنّ في المقامين من باب الموضوعيّة أو أحدهما من باب الموضوعيّة والآخر من باب الطريقيّة.

وأمّا الظنّ في غير الأعداد من الأفعال والأقوال ، فهل هو معتبر كاعتباره في العدد ، أم لا؟ الأقوى الأوّل لوجوه :

الأول : الأولويّة الجليّة بمعنى أنّه إذا اعتبر الظنّ واكتفى به عن القطع في مجموع الركعات المشتملة على الأفعال والأقوال فاعتباره فيما هو جزء من الركعات أوْلى ؛ إذ معنى اعتبار الظنّ في الركعات دون الأفعال والأقوال أنّه إذا شكّ في القراءة مثلاً ثمّ ظنّ الإتيان بها لم يكن ذلك معتبراً ، وإذا شكّ مع ذلك في الركوع ثمّ ظنّ به فالحال كذلك ، وكذا إذا شكّ في السجدة الأُولى ، فإذا شكّ في السجدة الثانية ثمّ ظنّ بها كان ذلك موجباً للعمل بجميع تلك الظنون ، والحكم بصحّة الصلاة ، وهو كما ترى.

وهذه الأولويّة في غاية الوضوح لا يسع إنكارها ، ولذا قال بها بعض القائلين بعدم اعتبار الظنّ المطلق مع تقسيمهم إيّاه إلى مظنون الاعتبار ومشكوكه وموهومه ، وجعلوا من الأخير الأولويّة الظنيّة ، فلو كانت هذه ظنيّة لما عملوا بها.

الثاني : ما ذكره الشهيد رحمه‌الله (1) من أنّه لو لم يعمل بالظنّ في مطلق أجزاء الصلاة لزم العسر والحرج لكثرة وقوع الشكّ في الأجزاء ، وأنّه قلَّما تخلو الصلاة من شكّ ، فإذا لم يفصل بين الشكّ والظنّ بالعمل بحكم الشكّ في المقامين فيؤتى بالمشكوك إذا

__________________

(1) الذكرى : 222.
لم يتجاوز محلّه وإنْ حصل الظن به ، لزم العسر والحرج لا سيّما على مذهب القدماء القائلين بأن التجاوز لا يحصل إلّا بالدخول في عنوان آخر ، فإنّه قد تشتمل الصلاة حينئذٍ على كثير من التكرار ، كما إذا شكّ في الفاتحة وهو في وسطها ، فإنه يجب الإتيان بالأوّل وتكرار ما بعده ممّا [ قبل (1) ] الوسط محافظة على الترتيب ، ثمّ شكّ ثانياً في الوسط وهو في الآخر ، فإنّه يجب الإتيان بالوسط وتكرار ما بعده محافظة على ذلك ، ثمّ شكّ أيضاً في بعض الفاتحة وهو في السورة ، ولا يخفى ما فيه من العسر.

فإذا فصل بين الشكّ والظنّ وجعل المظنون كالمعلوم وخصّ العمل بحكم الشكّ بحالة تساوي الطرفين ارتفع ذلك ؛ لأنّه وإنْ كثر عروض الشكّ إلّا إنّ الغالب عدم بقائه بحاله وتبدّله بالظنّ لوجود الداعي إلى الفعل ، فهو غالباً يظنّ الإتيان بما شكّ فيه فتقلّ موارد الشكّ الخالية عن الترجيح ، فلا يلزم العسر من العمل بحكمها. وقد يقال بأنّ عدم الفصل بين الشك والظن كما يحصل بالعمل بحكم الشك في المقامين كذلك يحصل بعدمه ، والبناء على الوقوع فيهما ككثير الشك فينتفي العسر به.

وفيه : أنّ العمل به مخالف للإجماع وموجب لطرح أدلّة الشك فلا يبقى لها موردٌ ، وهو باطل عندهم. ولذا لم ينبه عليه الشهيد رحمه‌الله في بيان هذا الوجه ، واكتفى بلزوم العسر على فرض التسوية بينهما في العمل بحكم الشكّ اعتماداً على أنّ التسوية بعدم العمل بحكمه ممّا لا يحتمله أحد.

وما قيل من أنّ أغلبيّة وقوع الشكّ في أجزاء الصلاة إنْ أُريد به وصول الغلبة إلى حدّ كثرة الشكّ ومرتبته بحيث صار ككثير الشكّ ، فقد جرى عليه حكم كثير الشكّ من عدم الاعتناء بشكّه والبناء على وقوع المشكوك ، وإنْ أُريد كثرة وقوع الشكّ في الصلاة في نفسه وإنْ لم يصل إلى حدّ كثير الشكّ ، فلا يلزم حينئذٍ من إجراء حكم الشكّ عسرٌ ولا حرج.

__________________

(1) في المخطوط : ( بعد ).
ففيه : أنّ هنا فرقاً بين الكثرة العارضة لكثير الشكّ الموجبة لإلغاء حكمه وبين الكثرة في كلام الشهيد رحمه‌الله لعروض الاولى بسبب عروض مرضٍ يوجب خروجه عن متعارف الناس ومقتضى طباعهم ؛ لاعتنائه بالاحتمالات غير المعتنى بها عندهم وحدوثها من الوسواس النفسي.

وأمّا الكثرة التي يدّعيها الشهيد رحمه‌الله (1) فهي على مقتضى الطبيعة لعروضها لأغلب الناس أو جميعهم ، وليس منشؤها الوسواس والانحراف عن متعارف الناس ، فهي مع بلوغ غاية الكثرة لا تُسقط حكم الشكّ ، وإلّا لم يبقَ مورد للعمل بحكم الشكّ أصلاً ، وإنّما تسقطه تلك الكثرة العارضة الخارقة ، وأين هذه من تلك؟! 
نعم ، يبقى الشكّ في ثبوت تلك الكثرة التي توجب العمل فيها بحكم العسر والحرج ، وهو نزاع صغروي لا طائل تحته ، والله العالم.

وقوله رحمه‌الله : ( هل يتعيّن في الاحتياط الفاتحة ، أو يكون مخيّراً بينها وبين التسبيح؟ ) .. الى آخره.

أقول : تنقيح المقام يتمّ برسم مقامات :

الأوّل : (2)
__________________

(1) الذكرى : 222.
(2) إلى هنا تنتهي نسخة المخطوط التي بين أيدينا.
كتاب الزكاة
الرسالة الثالثة عشرة 
زكاة السخال

الرسالة الثالثة عشرة 
زكاة السخال

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

قال ثاني الشهيدين رحمه‌الله في ( الروضة البهيّة ) ممزوجاً بلفظ اللّمعة الدمشقيّة :

( وللسخال وهي الأولاد حول بانفرادها ) (1).
أقول : أرادا بذلك أنّها لا تُعدُّ مع الأُمّهات ، وهذا الحكم ممّا لا إشكال فيه ، إلّا إنّ تفسير الشارح رحمه‌الله للسخال بالأولاد على الإطلاق كغيره من الفقهاء ، ولم أقِفْ عليه فيما وقفت عليه من كتب اللّغة كـ ( القاموس ) و ( مجمع البحرين ) :

ففي ( القاموس ) : ( السخل ولد [ الشاة (2) ] ما كان ) (3) انتهى.

وفي ( المجمع ) : ( السخلة تقال لأولاد الغنم ساعةَ تضعُهُ من الضأن والمعز جميعاً ذكراً كان أو أُنثى ) (4).
وأنت خبير بأنّ هذين التفسيرين لا دلالة فيهما على شمول السخال لكلّ مولود من الإبل والبقر.

نعم ، قد يستفاد ذلك من عبارة ( الغريبين ) فإنّها قد دلّت على الشمول لأولاد الأناسي لكن لا مطلقاً ، بل يقيد كونه محبّباً لأبويه ، حيث قال : ( قال ابنُ الأعرابي

__________________

(1) الروضة البهيّة 2 : 24.
(2) في المخطوط : ( المعز ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(3) القاموس المحيط 3 : 578 باب اللام / فصل السين.
(4) مجمع البحرين 5 : 394 باب اللام / فصل السين.
السخلُ : المولود المحبّبُ لأبويه ) (1).
وهو كما ترى ، إذ لا يلزم من إطلاقِها على فرد خاصّ من أولاد الأناسي إطلاقُها على أولاد بقيّة الأنعام ، إلّا إنّه قد شاع بينهم بلا نكير منهم إطلاق السخال على جميع الأولاد ، وإطباقهم على ذلك بلا ثَبْت في غاية الاستبعاد.

ولعلّ تجويزهم إطلاق السخال على جميع الأولاد من باب المجاز المرسل إنْ جعلنا العلاقة غير المشابهة ، أو الاستعارة إنْ جعلناها إيّاها.

وكيف كان ، فلمّا كان قول الماتن الشهيد السعيد رحمه‌الله ( إنّ للسخال حولاً بانفرادها ) ليس على إطلاقه ، قيّده الشارح بقوله : ( إنْ كانت نصاباً مستقلا بعد نصاب الأُمّهات ، كما لو ولدت خمسٌ من الإبل خمساً ، أو أربعون من البقر أربعين ، أو ثلاثين ) (2).
أقول : هذا الحكم ممّا لا إشكال فيه ، فإنّ أول نصب الإبل الخمس إلى النصاب الخامس ، فإذا ولدت الأُمّهات الخمس خمساً بعد إخراج زكاتها كانت أولادها نصاباً مستقلا ، فيعتبر لها حول بانفرادها ولا تعدّ مع الأُمّهات.

وكذا الكلام في البقر والغنم ، بأنْ تلد الثلاثون من البقر ثلاثين في نصابها الأوّل ، أو أربعون أربعين في الثاني ، أو أربعون فصاعداً من الغنم مائة وإحدى وعشرين.

ويدلّ عليه مضافاً للإجماع (3) وعموم حسن الفضلاء القائل : « كلّ ما [ لم يحل (4) ] عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه » (5) خصوص الحَسَنِ الزرَارِيّ الوارد في الإبل القائل « ليس في صغار الإبل شي‌ء حتى يحول عليها الحول من [ يوم (6) ] تنتج » (7).
وخصوص الرواية الزراريّة الأُخرى القائلة : « ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شي‌ء إلّا

__________________
(1) انظر : تاج العروس 7 : 173 باب اللام / فصل السين.
(2) الروضة البهيّة 2 : 24.
(3) الخلاف 2 : 22.
(4) في المخطوط : ( لا يحول ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(5) الإستبصار 2 : 23 ، الوسائل 9 : 121 ، أبواب زكاة الأنعام ، ب 8 ، ح 1.
(6) في المخطوط : ( حين ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(7) الكافي 3 : 533 / 3 ، الوسائل 9 : 122 ، أبواب زكاة الأنعام ، ب 9 ، ح 1.
ما حال عليه الحول » (1).
وهذه الأخبار وإنْ كانت مطلقةً لكنّها محمولة على حال استقلالها في النصاب ؛ لأنّه موضع اليقين الخالي عن الخلاف والارتياب.

ثم قال رحمه‌الله : ( أمّا لو كان غير مستقلّ ).
أقول : أي : لو كان نصاب الأولاد غير مستقلّ بعد نصاب أُمّهاتها ، كما لو ولدت الخمسُ من الإبل أربعاً ، والثلاثون والأربعون من البقر ما دون ذلك ، والأربعون من الغنم ما دون مائة وإحدى وعشرين.

ثمّ قال رحمه‌الله : ( ففي ابتداء حوله مطلقاً ).
أقول : الضمير يعود على النصاب الكائن للأولاد ، وقوله ( مطلقاً ) أي : سواءً كمل بها النصاب الثاني الذي بعد الأوّل ، وهو العشر في الإبل ، والأربعون في البقر ، والمائة والإحدى والعشرون في الغنم ، كما لو كان عنده ثمانون شاة فولدت اثنين وأربعين ، أو لم يكمل ، كأربعين شاة ولدت أربعين ، كما يدلّ عليه قوله :

( أو مع إكماله النصاب الذي بعده ).
أقول : أي : الذي بعد النصاب الأوّل للأنعام الثلاث كما مرّ في الاثنين والأربعين بعد الثمانين ، وإنمّا اشترط الاثنتان مع كمال النصاب الثاني بواحدة وأربعين لأجل الواحدة الواجب إخراجها في نصاب الأمّهات ، فلو لم توجد الاثنتان لنقص النصاب.

ثمّ قال : ( أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأوّل فيجزي الثاني لهما ).
أقول : أي : عدم ابتداء حول السخال المستقلّ في نفسه لو انفرد حتى يكمل الحول الأوّل.

وقوله : ( فيُجزي الثاني لهما ).
أي : الحول الثاني للنصابين من الأُمّهات والسخال جميعاً.

ثمَّ قال : ( أوجه أجودها الأخير ).
__________________

(1) التهذيب 4 : 42 / 108 ، الوسائل 9 : 123 ، أبواب زكاة الأنعام ، ب 9 ، ح 5.
أقول : أراد بالأوجه ما تضمّنته العبارة من الشقوق الثلاثة :

فالوجهُ الأوّل : ابتداء الحول لها مطلقاً سواءً كمّلت النصاب الثاني أم لا.

والثاني : ابتداء الحول لها مع إكمالها إيّاه لا مطلقاً.

والثالث : إنّه لا يبتدأ لها حول حتى يكمل الحول الأوّل فيُجزي الحول الثاني للنصابين. وهذا هو الوجه الأخير الذي جعله الأجود من الأوّلين.

ولمّا ذكر الوجوه الثلاثة ذكر مثالاً يظهر به أثرها ، فقال :

( فلو كان عنده أربعون شاةً فولدت أربعين لم يجب فيها شي‌ء ).
أقول : أي : لو ملك أربعين شاة ثمّ ولدت أربعين لم يجب في السخال شي‌ء ، أمّا أُمّهاتها فيجب فيها شاةٌ عند تمام حولها ، وإنّما لم يجب في أولادها شي‌ءٌ لأنّ الزائد من النصاب الأوّل عفو حتى تبلغ النصاب الثاني وهو مائة وإحدى وعشرون.

وهذا على ما اختاره هو قدس‌سره من عدم ابتداء الحول لها مطلقاً حتى يكمل الحول الأوّل.

وأمّا على الوجه الأوّل وهو ابتداء حولها مطلقاً فتجب شاةٌ أيضاً في سخالها ، وإليه أشار بقوله : ( وعلى الأوّل فشاة عند تمام حولها ).
ونقل هذا الوجه عن محقّق ( المعتبر ) (1) محتجّاً بإطلاق ما دلّ على أنّ في أربعين شاة شاةً (2).
وفيه : أنّ ذلك مخصوص بالنصاب الابتدائي لا مطلقاً بحكم التبادر وفحوى الخطاب وصريح الإجماع (3) ، ولهذا لو ملك ثمانين شاةً دفعةً لم يجب عليه إلّا شاةٌ واحدة إجماعاً (4) من الفرقة المعتمدة.

ولمّا كان هذا المثال لا تظهر فيه ثمرة الاحتمال الثاني وهو ابتداء حولها مع إكمالها النصاب الثاني أتى بمثال آخر تظهر فيه فقال :

__________________

(1) المعتبر 2 : 509 510.
(2) انظر : الكافي 3 : 535 / 1 ، الوسائل 9 : 116 ، أبواب زكاة الأنعام ، ب 6 ، ح 1.
(3) الخلاف 2 : 22 ، منتهى المطلب 1 : 291.
(4) منتهى المطلب 1 : 290.
( أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين ، فشاة للأُولى خاصّة ).
أي : لو ملك ثمانين شاة فولدت ما يكمل النصاب الثاني كاثنتين وأربعين ، فإنّها إذا أُضيفت إلى الأُمّهات الثمانين صارت مائةً واثنتين وعشرين لم يجب فيها إلّا شاة للأُولى ، أي : الأُمّهات خاصّة بعد الحول ، أو الأربعين المنضمّة في جملة الثمانين.

وإنّما لم يجب في السخال شي‌ء ؛ لأنّه متى وجب إخراج زكاة النصاب في حال انفراده امتنع اعتباره لو انضمّ لغيره في الحول ؛ لعموم قولهم عليهم‌السلام : « لا ثنيى في صدقة » (1) و « لا يزكّى المالُ من وجهين في عام واحد » (2). ولأصالة براءة الذمّة وخلاء العهدة من الوجوب.

وإنّما اعتُبر اثنتان وأربعون مع كمال النصاب بإحدى وأربعين نظراً للشاة الواجبة في زكاة الأُمّهات لئلّا ينتقص النصاب الثاني بإخراجها ؛ لصيرورته حينئذٍ بعده مائة وعشرين ، فلا يتحقّق فرض الاستقلال إلّا باثنتين وأربعين.

وعلى هذا الوجه لا بدّ بعد ذلك من استئناف حول واحد ، وإليه أشار بقوله :

( ثمّ يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل ).
أي : يستأنف حول الأُمّهات والأولاد في النصاب الثاني بعد تمام حول النصاب الأوّل ، ويجزي ذلك الحول الذي بعد حول النصاب الأوّل إلى النصابين كليهما.

هذا كلّه على ما اختاره من الوجه الأجود.

وأمّا على الوجهين الأوّلين فلا ، ولهذا قال :

( وعلى الأوّلين تجب اخرى عند تمام حول الثانية ).
أي : على وجه ابتداء حول للسخال مطلقاً كما هو المنقول عن محقّق ( المعتبر ) (3) ، أو إذا كمل بها النصاب الثاني خاصّة كما استقربه علّامة ( المنتهى ) (4) أوّلاً لكنّه عدل

__________________

(1) في نهاية ابن الأثير 1 : 224 : « لا ثِنى في الصدقة » : أي لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة. ونقلها صاحب المدارك 5 : 78 ، كنز العمال 6 : 332 / 15902.
(2) الكافي 3 : 520 / 6 ، الوسائل 9 : 100 ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، ب 7 ، ح 1.
(3) المعتبر : 2 : 510.
(4) منتهى المطلب 1 : 491.
عنه أخيراً ، لو ملك ثمانين شاة فولدت اثنتين وأربعين تجب شاة أُخرى عند تمام حول الثانية ، أي : السخال الاثنتين والأربعين الناتجة من الثمانين. أمّا على المذهب الأوّل فلأنّ السخال حينئذٍ مشتملة بنفسها على الأربعين ، وأمّا على المذهب الثاني فلإكمال النصاب الذي بعد نصاب الأُمّهات.

وهنا وجهان آخران احتملهما بعض المحقّقين (1) :

أحدهما : سقوط اعتبار النصاب الأوّل وصيرورة الجميع نصاباً واحداً.

وثانيهما : وجوب زكاة كلّ من الأُمّهات وأولادها عند انتهاء حولها.

فعلى الأوّل يجب إخراج مسنّة لو ملك ثلاثين بقرة فصارت أربعين ، وإخراج شاتين لو ملك ثمانين فصارت مائة وإحدى وعشرين.

وعلى الثاني يجب إخراج تبيع في المثال الأوّل عند انتهاء حول النصاب الأوّل ، وشاة في المثال الثاني كذلك ، فإذا مضى له حول من ملك الزيادة أخرج مسنّةً في الأوّل ؛ لأنّها الفرض في النصاب الثاني منه ، وشاتين لأنّها كذلك في الثاني من الثاني.

ثمّ إنّ هذه الوجوه المذكورة لا تختصّ بالسخال ، بل تجري أيضاً فيما لو ملك النصاب الثاني بعد جريان الأوّل في الحول. نصّ عليه جمع من المحقّقين ، كشهيد ( المسالك ) (2) والسيّد السند في ( المدارك ) (3).
وكيف كان ، فالوجه في الموضعين هو ما استوجهه شيخنا الشهيد السعيد واختاره فاضل ( الرياض ) (4) ونقله عن جماعة من المتأخّرين ؛ لانطباقه على الأخبار المذكورة والطريقة المأثورة ، والله العالم العاصم.

حرره المتعطّش للفيض السبحاني أحمد بن صالح بن طعان البحراني في الليلة الخامسة والعشرين من شهر شعبان من السنة 1278. والحمد لله ربّ العالمين.

__________________

(1) الحدائق الناظرة 12 : 77 78.
(2) مسالك الأفهام 1 : 372.
(3) مدارك الأحكام 5 : 77.
(4) رياض المسائل 3 : 179.
كتاب الصوم

الرسالة الرابعة عشرة 
الرسالة العاشورية

الرسالة الرابعة عشرة 
الرسالة العاشورية

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدُ للهِ الذي فضَّل هذه الأُمّة المرحومة بالعاشوراء ، وجعلَ السعي فيه مشكوراً ، وضاعف لمن بكى أو تباكى فيه اجوراً ، وجعل التلذّذ بالطعام والشراب فيه محظوراً ، والصلاة والسلام على عبادِهِ الذين اصطفى محمّد سيّد الأصفياء والأنبياء ، وآله الحلفاء الحنفاء ، حلفاء الصفاء وألفاء الوفاء ، الممتحَنِين بصروف الكربِ والبلاء ولا سيّما شهيد كربلاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

أمّا بعد 
فيقول فقير ربّه المنّان أحمد بن صالح بن طعّان عامله الله سبحانه بالعفو والغفران ـ :

قد سألني الأخ الصفيّ والخلّ الوفيّ العالم العامل الأمجد ، والفاضل الكامل الأرشد ، الشيخ محمّد بن المقدّس الشيخ عبد الله بن المقدّس الشيخ أحمد (1) ، لا زال كاسمه محمّد ، وفي أُموره مسدّد بحقّ محمّد وآله العُمَد ، عن مسألة تنحلّ إلى

__________________

(1) عالم فقيه ، كنّي بأبي المكارم لما عُرِف عنه من دماثة الخُلق وكرم الفعال ، له مؤلّفات عدّة ، منها : ( الخلافيّة والاستدلال ) ، وقد حرّر فيه المناظرات العلميّة التي دارت بينه وبين المصنِّف ( الشيخ أحمد آل طعان ). وكانت ولادته سنة 1255 ه‍ ، ووفاته رحمه‌الله سنة 1318 ه‍. أعلام الثقافة الإسلامية في البحرين 2 : 781.
مسائل جليلة ، وتنطوي على فوائد جزيلة.

وكان هو الحريّ بكشف نقابها وابن بجدة جوابها ، إذ مثلي لا يصلح أنْ يكون من حجّابها فضلاً عن المتأهّلين لإماطةِ حجابها ، ولا ممّن يحظى بسماعِ خطابِها فضلاً عن أنْ يُعَدّ من خطّابِها ، لِما أنا عليه من قُصورِ الباعِ وقلّةِ الاطّلاعِ.

لكن لمَّا كانَ أمره الشريف واجب الامتثال ، قابلته بالإطاعة على ما أنا عليه من كثرة الإضاعة وقلّة البضاعة ، واختلال الأحوال واختلافِ الأهوال ، ولا سيّما في هذه الأيّام التي وقع فيها ما وقع من الحوادثِ التي لا تُنيم ولا تَنام ، قاصداً بالجواب محض الاستفادة منه والاستزادة ، لا روم الإفادة له والإزادة.

والمأمول منه سلّمه الله تعالى سَدْل ذيلِ العفوِ على ما يجده من الهفو ، فإنّه أهلُ ذلك ، سلك اللهُ به أحسنَ المسالِك.

قال أيّده الله وسدّده ، وساعده وأسعده ـ :

( ما العاشوراء؟
وما صوم العاشوراء؟ وهل هو صوم أو إمساك؟
وما الصوم وما الإمساك؟
وما العصر ، وما الساعة في قول سليل صاحب الشفاعة

بعد العصر بساعة

؟ وما وقت الإفطار؟ وما ثواب الصوم في ذلك اليوم؟ ).
معنى العاشوراء

أقول سائلاً منه تعالى التوفيق لارتقاء سلّم الوصول لتحقيق الفروع والأُصول ـ :

أمّا العاشوراء ممدوداً ومقصوراً ، ويقال فيه أيضاً : العاشور والعشوراء مدّاً وقصراً أيضاً ـ : فالحقّ أنّه هو اليوم العاشر من المحرّم (1) ، الذي ذبح فيه الذبح العظيم الأعظم.

__________________

(1) مجمع البحرين 3 : 405 ، المصباح المنير : 75 ، 411 ، تاج العروس 3 : 400.
قيل : وهو من الأسماء الإسلاميّة ، وليس فاعولاء بالمدّ غيره في اللغة العربيّة (1).
وأمّا تاسوعاء لتاسع من المحرّم أيضاً ـ : فهو مولَّد ملحق بعاشوراء كما هو صريح الكتب اللغويّة (2).
كما أنّ صريحها أيضاً اختصاص العاشوراء بالعاشر من خصوص شهر المحرّم (3) دون غيره من سائر الشهور حتى أشهر الحرم ، كأنّ الواضع لاحظ بزيادة مبناه زيادة معناه ؛ تنبيهاً على ما يتضمّنه من الأمر الفضيع ، والخطب الفجيع ، والرزء الوجيع ، والفعل الشنيع.

وكذلك التاسوعاء أيضاً ؛ لأنّه يوم حاصر فيه الأعداءُ الأدعياء سعيد الشهداء وشهيد السعداء ، روحي له الفداء.

وما ذكرناه من اختصاص العاشوراء بخصوص العاشر من المحرَّم هو الذي اعتمد عليه المعظم ، بل الخلاف فيه كاد أن ينقرض أو يعدم ، لأنّ العاشر هو المتبادر من لفظه عند الإطلاق والمفهوم منه والمنساق ، والأصل في التبادر كونه وضعيّاً لا إطلاقيّاً ، والتبادر الوضعي علامة كون المعنى حقيقيّا.

مضافاً إلى ما يدلّ عليه من الأخبار المعتبرة القويّة ، والآثار المشتهرة الجليّة من طريق الخاصّة (4) والعامّة (5). على وجه أغنى اشتهارها عن ذكرها ، وكَلَّ بنانُ اليراعِ عن حصرها :

	و ليس يصحّ في الأذهان شي‌ء 
 
	
	إذا احتاج النهار إلى دليل
 


وقيل : إنّ عاشوراء هو التاسع ، ونسب إلى ابن عبّاس في أحد النقلين عنه (6) ،

__________________

(1) النهاية في غريب الحديث 3 : 240.
(2) القاموس المحيط 3 : 15 ، المصباح المنير : 75 ، تاج العروس 5 : 290.
(3) مجمع البحرين 3 : 405 ، المصباح المنير 75 ، 411 ، القاموس المحيط 2 : 127.
(4) الكافي 4 : 147 / 7 ، الوسائل 10 : 459 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 2.
(5) سنن الدارمي 2 : 22 ، المعجم الكبير ( الطبراني ) 3 : 103 / 2803.
(6) صحيح مسلم 2 : 656 / 134.
بجعله مأخوذاً من العِشر بالكسر في أوراد الإبل في قول العرب : وردت الإبل عشراً ، إذا وردت اليوم العاشر أو التاسع.

ولعمري إنّه تأويل لا داعي إليه ولا وجه له يُعَوَّل عليه ، لمخالفته القوانين القطعيّة والقواعد الكلّيّة من وجوب حمل الألفاظ على ظواهرها الحقيقيّة ومداليلها الظاهريّة ، إلّا أنْ يمنع من ذلك وجود إحدى الصوارف من القرائن الحاليّة أو المقاليّة ، ومدافعته لما نصّ عليه في الأحاديث المتكثّرة والتواريخ المعتبرة : من أنّ العاشوراء هو اليوم الذي قُتل فيه الحسين الطاهر ، والفرخ الزاهر (1) ، مع ضميمة الإجماع نصّاً وفتوى : على أنّ ذلك اليوم هو خصوص اليوم العاشر (2).
نعم ، سيأتي في بعض أخبار المسألة إطلاق العاشوراء على التاسع أيضاً ، كما في خبر مسعدة بن صدقة ، حيث قال عليه‌السلام فيه : « صُوموا العاشوراء التاسع والعاشر »(3).
إلّا إنّ قُصَارى ما فيه إطلاقه عليه والاستعمال فيه ، والاستعمال هنا أعمّ من الحقيقة ، فلا دلالة فيه على أنّ عاشوراء هو خصوص التاسع كما هو المدّعى ، بل أُطلق عليه مجازاً لعلاقة المجاورة ، كجري الميزاب لمجاورته الماء في وجه ، وكإطلاق الراوية على ظرف الماء لمجاورته الراوية التي يُحمل عليها الماء من الدوابّ الثلاث.

أو لمشابهته له في الصفة ، ومشاركته إيّاه في الحكم ، كما يقال : الفقاع خمر ، والطواف بالبيت صلاة ، والرجل الشجاع أسد ، حيث شابه كلّ منهما الآخر في الصفة ، أو شاركه في كثير من الأحكام وإن غايره في بعضها ، فالتاسع لمّا شارك العاشر وشابهه في المصائب العظام والرزايا الجسام أُطلق عليه اسمه ، كما يقال : كلّ يوم من الأيام عاشوراء ، قال البوصيري في الهمزيّة

__________________

(1) تاريخ الطبري 3 : 305 ، مروج الذهب 3 : 74 ، البداية والنهاية 8 : 185.
(2) المقنعة : 377 ، المبسوط 1 : 282 ، منتهى المطلب 2 : 611.
(3) التهذيب 4 : 299 / 905 ، الإستبصار 2 : 134 / 437 ، الوسائل 10 : 457 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 20 ، ح 2.
	كلّ يومٍ وكلّ أرضٍ لكربي 
 
	
	منهم كربلا وعاشوراء
 


هذا .. وقد اشتمل لفظ الحديث المذكور على إشكال ظاهر لا مدفع له بحسب الفهم القاصر والفكر الفاتر ، وهو أنّ إطلاق العاشوراء على التاسع والعاشر وإرادتهما منه معاً لهما من باب الإطلاق الحقيقي فيهما معاً ، أو الحقيقي في أحدهما والمجاز في الآخر.

وأيّا ما فالإشكال ظاهر للزوم استعمال المشترك في أكثر من معنىً على الأوّل ، واستعمال اللفظ في معنَيَيْه : الحقيقي والمجازي على الثاني.

اللهمّ إلّا أن يتكلّف فيه بالتأويل وإخراجه عن هذا السبيل ، أو يلتزم بأحد الوجهين ، ويكون هذا الحديث دليلاً للمجوّزين في المسألتين ؛ لانتفاء الائتلاف فيهما والاجتماع ، وانتشار سبب الاختلاف والنزاع ، والله العالم.

وأمّا ما في حديث مناجاة موسى على نبيّنا وآله وعليه‌السلام من تفسير العاشوراء بالبكاء والتباكي على سبط محمَّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والمرثيّة والعزاء على مصيبة ولد المصطفى ، فلا ينافي ما قدّمناه من أنّ المراد به نفس اليوم العاشر ؛ لأنّ تفسيره في حديث المناجاة من باب المجاز لا الحقيقة ، تسمية للحالّ باسم المحلّ ؛ لأنّ الحالّ والمحلّ قد يسمّى أحدهما باسم الآخر ، كما في إطلاق الرحمة على الجنّة في قوله تعالى ( وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ) (1) ، وإطلاق القرية على أهلها في قوله سبحانه ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) (2) في أحد الوجهين ، وكتسمية المجلس بحُضَّارِهِ ، وبالعكس ، وهو باب واسع المجال مطّرد في جميع المحالّ.

وفي آخر الحديث ما يدلّ على ما قلناه ، ويؤيّد ما ذكرناه ، حيث قال تعالى شأنه : « وعزّتي وجلالي ، ما مِن رجل أو امرأة سال دمع عينَيْهِ في يومِ عاشوراء أو غيره ، قطرة واحدة إلّا

__________________

(1) آل عمران : 107.
(2) يوسف : 82.
وكتبتُ له أجرَ مائة شهيد » (1). انتهى.

وهو نصٌّ في أنّ المراد بالعاشوراء خصوص ذلك اليوم المشؤوم والوقت المعلوم.

وأمّا قوله تعالى : « يا موسى ما مِن عبدٍ من عبيدي في ذلك الزمان ، بكى أو تباكى أو تعزّى على ولد المصطفى » (2) .. إلى آخره.

فيحتمل أنّ المراد بذلك الزمان خصوص اليوم العاشر ، ويحتمل أنّه أشار به إلى مطلق الزمان المتأخّر عن زمن موسى عليه‌السلام الذي يقع فيه قتل الحسين عليه أفضل صلوات الله وسلامه ، والله العالم بحقائق أحكامه.

صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
وأمّا صوم العاشوراء ، وهل هو صوم أو إمساك؟
فقد اختلفت فيه كلمات فقهائنا الأبرار لاختلاف الأخبار الواردة في هذا المضمار ، فإنّ منها ما دلّ على استحباب صومه ، كخبر أبي همّام ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : « صامَ رسولُ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم عاشوراء » (3).
وكخبر مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام ، أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : « صُوموا العاشوراء التاسع والعاشر ، فإنّه يكفّر ذنوب سنة » (4).
وخبر الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، المشتمل على بيان وجوه الصيام ، حيث قال فيه : « وأمّا الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة ، والخميس ، والاثنين ، وصوم أيّام البيض ، وصوم ستّة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عرفة ، ويوم

__________________

(1) مستدرك الوسائل 10 : 318 ، أبواب المزار وما يناسبه ، ب 49 ، ح 14.
(2) مستدرك الوسائل 10 : 318 ، أبواب المزار وما يناسبه ، ب 49 ، ح 14 ، وفيه : ( وتعزّى ) بدل ( أو تعزّى ).
(3) التهذيب 4 : 299 / 906 ، الإستبصار 2 : 134 / 438 ، الوسائل 10 : 457 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 20 ، ح 1.
(4) التهذيب 4 : 299 / 905 ، الإستبصار 2 : 134 / 437 ، الوسائل 10 : 457 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 20 ، ح 2.
عاشوراء ، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إنْ شاء صام وإن شاء أفطر » (1).
وخبر عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن [ جعفرٍ (2) ] ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : « صيام يوم عاشوراء كفّارة سنة » (3).
وخبر كُثَيْرِ النَّوَّاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي ، فأمر نوح عليه‌السلام من معه من الجنِّ والإنسِ أن يصوموا ذلك اليوم ». وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « أتدرون ما هذا اليوم؟! هذا اليوم الذي تابَ اللهُ فيه على آدم وحوّاء ، وهذا اليوم الذي فلقَ اللهُ فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه ، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى عليه‌السلام فرعون ، وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم عليه‌السلام ، وهذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس عليه‌السلام ، وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم عليهما‌السلام ، وهذا اليوم الذي يقوم فيه القائم عليه‌السلام » (4).
ومنها : ما دلّ على بدعيّته ونسخه بصوم شهر رمضان ، لصحيح زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، أنّهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال عليه‌السلام : « كان صومه قبل صوم شهر رمضان ، فلمّا نزل شهر رمضان تُرِك » (5).
وخبر [ نجبة (6) ] بن الحارث العطّار ، قال : سألتُ أبا جعفر عليه‌السلام عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال : « صوم متروك بنزول شهر رمضان ، والمتروك بدعة ».

قال [ نجبة ] : فسألتُ أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك من بعد أبيه؟ فأجاب بمثل جواب أبيه ، ثمّ قال لي : « أمَا إنّه صيام يومٍ ما نزل به كتاب ، ولا جرت به سنّة إلّا سنّة آل زياد بقتل الحسين عليه‌السلام » (7).
__________________

(1) الفقيه 2 : 48 / 208 ، الوسائل 10 : 411 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 5 ، ح 1.
(2) في المخطوط : ( عن أبيه جعفر ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(3) الاستبصار 2 : 134 / 439 ، التهذيب 4 : 300 / 907 ، وفيه : ( عن أبي جعفر ) وما أثبتناه هو الصحيح. راجع معجم رجال الحديث ( الخوئي ) 10 : 357.
(4) التهذيب 4 : 300 / 908 ، الوسائل 10 : 458 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 20 ، ح 5.
(5) الفقيه 2 : 51 / 224 ، الوسائل 10 : 459 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 1 ، وفيهما : ( قبل شهر رمضان ). (6) في المخطوط : ( نخبة ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(7) الكافي 4 : 146 / 4 ، التهذيب 4 : 301 / 910 ، الإستبصار 2 : 134 / 441 ، الوسائل 10 : 461 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 5. وقد ورد في الثلاثة الأخيرة : نجية ، ولا يبعد الاتّحاد. انظر معجم رجال الحديث 20 : 137.
ومنها : ما دلّ على النهي عن صومه بالنهي الشديد والزجر الأكيد والوعيد ، الذي ليس عليه من مزيد ، كخبر عبد الملك ، قال : سألتُ أبا عبد الله عليه‌السلام عن صوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرّم؟ فقال عليه‌السلام : « تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين عليه‌السلام وأصحابه بكربلاء ، واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه ، وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها ، واستضعفوا فيه الحسين عليه‌السلام وأصحابه كرّم الله وجوههم ، وأيقنوا ألّا يأتي الحسين عليه‌السلام ناصرٌ ولا يمدُّهُ أهلُ العراق ، بأبي المستضعف الغريب ».

ثمّ قال : « وأمّا يوم عاشوراء فيوم أُصيبَ فيه الحسين عليه‌السلام صريعاً بين أصحابه ، وأصحابه صرعى حوله ، أفصومٌ يكون ذلك اليوم؟! كلّا وربّ البيت الحرام ، ما هو يوم صوم ، وما هو إلّا يوم حزن ومصيبة دخلَتْ على أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين ، ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام ، غضب الله عليهم وعلى ذريّاتهم. وذلك يوم بكتْ عليه جميع بقاع الأرض خلا بقعة الشام ، فمن صام أو تبرّك به حشرهُ اللهُ مع آل زياد ممسوخَ القلبِ ومسخوطاً عليه ، ومن ادَّخر فيه إلى منزله ذخيرة أعقبه الله نفاقاً في قلبه إلى يوم يلقاه ، وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده ، وشاركه الشيطان في جميع ذلك »(1).
وكخبر زيد النَّرسي قال : حدثنا عبيد بن زرارة ، قال : سمعت زرارة يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال : « مَن صامَه كان حظّه من صيام ذلك اليوم حظّ ابن مرجانة وآل زياد ».

قال : قلتُ : وما حظّهم من ذلك اليوم؟ قال : « النار » (2).
وفي بعض نسخ هذا الحديث : « أعاذنا الله من النار ، ومن عملٍ يُقرِّبُ من النار » (3).
وخبر الحسين بن أبي [ غُنْدُر (4) ] ، عن أبيه ، عن الصادق عليه‌السلام ، وفيه : قلتُ : فصوم
__________________

(1) الكافي 4 : 147 / 7 ، الوسائل 10 : 459 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 2.
(2) التهذيب 4 : 301 / 912 ، الإستبصار 2 : 135 / 443.
(3) الكافي 4 : 147 / 6 ، الوسائل 10 : 461 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 4.
(4) في المخطوط : ( منذر ) ، وما أثبتناه من المصدر.
عاشوراء؟ قال : « ذلك يوم قتل فيه الحسين عليه‌السلام ، فإن كنتَ شامتاً فصُم ، فإنّ آلَ زيادٍ نذروا نذراً إنْ قُتِلَ الحسين عليه‌السلام أن يتّخذوا ذلك اليوم عيداً لهم ، فيصومون شكراً ويفرحون ، فصارتْ في آلِ سفيان سنّةً إلى ذلك اليوم ».

ثمّ قال : « إنّ الصوم لا يكون للمصيبة ولا يكون إلّا شكراً للسلامة ، وإنّ الحسين عليه‌السلام أُصيبَ يوم عاشوراء ، فإنْ كنتَ فيمن أُصيب به فلا تصم ، وإن كنتَ شامتاً ممّن سرّه سلامةُ بني أُميّة فصُم » (1).
وخبر جعفر بن عيسى ، قال : سألتُ الرضا عليه‌السلام عن صوم عاشوراء وما يقول الناس فيه؟ فقال : « عن صوم ابن مرجانة تسألني؟ ذلك يوم صامه الأدعياء من آلِ زياد لقتل الحسين صلوات الله عليه ، وهو يوم يَتشأَّمُ به آلُ محمَّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويتشاءمُ به أهلُ الإسلام ، واليوم المُتشئِّم به الإسلامُ وأهلُه لا يصام ولا يُتبرَّكُ به ، ويوم الاثنين يوم نحسٍ قبضَ اللهُ فيه نبيَّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما أُصيب آل محمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا في يوم الاثنين فتشأَّمْنا به وتبرّك به أعداؤنا ، ويوم عاشوراء قتل فيه الحسين عليه‌السلام وتبرّك به ابن مرجانة ، وتتشأَّمُ به آلُ محمَّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمن صامهما وتبرّك بهما لقي الله عزوجل ممسوخ القلب ، وكان محشره مع الذين سَنّوا صومهما والتبرّك بهما » (2).
ومنها : ما هو ظاهر في الكراهة من دون احتمال التحريم ، وهو خبر زرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، قالا : « لا تصم يوم عاشوراء ، ولا عرفة بمكّة ، ولا في المدينة ، ولا في وطنك ، ولا في مِصرٍ من الأمصار » (3).
أقول : وإنّما جعلنا هذا الخبر ممّا ظاهره الكراهة فقط ؛ لجمعه مع صيام عرفة الذي لا قائل فيه بالتحريم ، فيكون ذلك قرينة على صرف النهي عن حقيقته.

وأمّا خبر جعفر بن عيسى السابق فلا مانع فيه من احتمال التحريم إلّا اشتماله

__________________

(1) أمالي الطوسي : 667 / 1397 ، الوسائل 10 : 462 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 7 ، بتفاوت.
(2) الكافي 4 : 146 / 5 ، التهذيب 4 : 301 / 911 ، الإستبصار 2 : 135 / 442 ، الوسائل 10 : 460 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 3 ، باختلاف فيهما.
(3) الكافي 4 : 146 / 3 ، التهذيب 4 : 300 / 909 ، الإستبصار 2 : 134 / 440 ، الوسائل 10 : 462 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 6.
على صوم الاثنين الذي قد تمتنع مانعيّته بالتزام التحريم كما ذهب إليه ابن الجُنيد (1) وبعض مشايخنا المتأخّرين (2) ، وإن كان الاستحباب هو الذي عليه جلّ الأصحاب.

ومن هذا القسم ما أرسله المحقّق الشيخ علي في حاشية الإرشاد عن الصادق عليه‌السلام ، حيث قال بعد قول الماتن : ( وعاشوراء حزناً ) (3) ـ : ( الأفضلُ فيه الإمساك مع النيّة إلى العصر ، ثمّ يفطر بعد ذلك ، كما بيّنه في ( التذكرة ) (4) وغيرها (5) لقول الصادق عليه‌السلام : « صومُهُ مكروهٌ » ). 
أقول : هذا اللفظ للصادق عليه‌السلام وإن لم أقف عليه في شي‌ءٍ من الأخبار ولا على مَنْ نقله من نقلةِ الآثار ، إلّا أنّ نقله إيّاه على جهة البتِّ والجزم ، فلا يقصر عن سائر المراسيل لما هو عليه من الوثاقة والمقام الجليل.

ولعلّه أراد نقل تلك الأخبار بمعناها بعد جعل الكراهة هو مؤدّاها.

فهذا جملةُ ما وقفتُ عليه من أخبار الباب الواردة عن الأئمّة الأطياب مضافاً إلى ما سيأتي من صحيحتي عبد الله بن سنان ومعاوية بن وهب ، المرويّة أُولاهما في ( المصباح ) و ( الإقبال ) ، وثانيتهما في ( المنتخب ) وهي كما ترى مختلفة الدلالة غير متطابقة المقالة ، ولاختلافها اختلفت كلمة الأصحاب.

فالمشهور بينهم استحباب صومه حزناً على ذلك المصاب لا شماتةً وشكراً ، كما هو سنّة أُولئك النُّصّاب ، ونفى عنه في ( الجواهر ) (6) الخلاف ، وظاهر عبارة السيّد ابن زهرة في ( الغنية ) (7) حصول الإجماع.

إلّا أنّهما ممنوعان غايةَ المنعِ ؛ لشيوع الخلاف والنزاع.

واحتجّوا على ذلك بالجمع بين الأخبار الآمرة بصيامه ، وبين الأخبار الأُخرى الناهية عن الحَوْم حولَ خيامه ، بحمل الاولى على الصوم للحزن والفضيلة ، والثانية

__________________

(1) عنه في المختلف 3 : 505.
(2) المختلف 3 : 506.
(3) إرشاد الأذهان 1 : 301.
(4) التذكرة 6 : 192.
(5) قواعد الأحكام 1 : 384.
(6) جواهر الكلام 17 : 105.
(7) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 511.
على جعل صومه للشماتة والشكر وسيلة اقتداءً بفعل تلك الثلّة الرذيلة.

وهذا الجمع للشيخ المفيد (1) ، وتبعه عليه تلميذه شيخ الطائفة في كتابي الأخبار وعوَّل عليه أيضاً في نهايته (2).
قال في ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) بعد إيراده لتلك الأخبار : ( فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ما كان يقوله شيخنا رحمه‌الله ، وهو أنّ مَنْ صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصايب آلِ محمَّد صلى‌الله‌عليه‌وآله والجزع لما حلَّ بعترتِه فقد أصاب ، ومن صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرّك والاعتقاد لبركته وسعادته فقد أثِمَ وأخطأ ) (3) انتهى.

ثمّ وافقهما أكثر المتأخّرين عنهما (4).
وجزم جمع من المتأخّرين بالتحريم والنهي عن صومه مطلقاً (5) ، والتأثيم ؛ حملاً للأخبار الآمرة على التقيّة ، إذ هي أقوى الأسباب الناشئة عنها تلك البليّة ، وللأخبار الناهية على ما هو ظاهر أكثرها من تحريم صومه مطلقاً ، لأنّه شعارُ بني أُميّة.

وجنح الباقون للكراهة (6) ؛ حملاً للنهي عليها ، لعدم نهوض أخباره بالتحريم فيها ، خصوصاً مع ظهور بعضها فيها ، حيث اشتملت على جمعه مع صوم الاثنين وعرفة ، الذي قيل : إنّه لا قائل فيه بالتحريم من معتبري الفرقة المحقّة المشرّفة.

وأقول مستمدّاً من سيبِ الكريمِ المنّان ـ : لا يخفى على من سرّح بريد نظره الثاقب بتدبّرٍ وإمعانٍ أنّ ما جنح إليه المشهور منهدمُ الأركان مُتداعي البنيان.

وأمّا ما استُدِلَّ به لهم من نفي الخلاف ومنقول الإجماع والأخبار ، فهو من الضعف بمكان

__________________

(1) المقنعة ( سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) 14 : 366 367.
(2) النهاية ( الطوسي ) : 169.
(3) التهذيب 4 : 302 ، الاستبصار 2 : 135.
(4) مدارك الأحكام 6 : 267.
(5) جامع المقاصد 3 : 86 ، مسالك الأفهام 2 : 78 ، الحدائق الناضرة 13 : 376.
(6) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 189 ، كشف الغطاء : 324 ، جواهر الكلام 17 : 108.
أمّا الأوّلان ؛ فلما لا يخفى على من رقى ذُرى العِرفان من شُيوع الخلاف في سائر الأزمان على وجه ينتفي فيه مناط الحجّيّة الذي هو الكشف عن قول المعصوم سيّد البريّة.

وأمّا الأخبار ، فالجواب عنها :

إمّا إجمالاً ؛ فلمعارضتها بما هو أقوى عمداً ، وأكثرُ عدداً ، وأصحُّ سنداً ، وأبعدُ عن مذاهب أهلِ الخلاف أمداً ، وقد تكثّرت الأخبار عن الأئمّة الأطهار في بيان ميزان الترجيح والمعيار باطّراح ما وافق أُولئك الأشرار ، معلّلاً في كثير منها ب

أنّ الرشد في خلاف أُولئك الفجّار (1)
وحيث قد وافقت هذه الأخبار مذهبهم سقطت عن درجة الاعتبار.

وإمّا تفصيلاً ، فأمّا خبر أبي همّام (2) ؛ فلأنّ قُصارى ما فيه إخبار أبي الحسن عليه‌السلام عن صيام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إيّاه في الجملة ، فهو قضيّة مهملة وواقعة غير مفصّلة ، فلعلّ صومه إيّاه كان قبل نسخه بنزول شهر رمضان لا مستمرّاً في جميع الأزمان.

وقد سمعتَ دلالة صحيح زرارة ، ومحمد بن مسلم (3) ، وخبر [ نجبة (4) ] بن الحارث (5) على ترك صومه بعد ذلك ، وبدعيّته هنالك.

فتجتمع هذه الأدلّة وتزول تلك العلّة ، لتضمّن خبر أبي همّام مشروعيّته سابقاً ، ولتضمّن هذين الخبرين ترك صومه لاحقاً ، لما ورد من أنّ « أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يجري فيه النسخ كالقرآن » ، كما في خبر سليم بن قيس الهلالي المرويّ في ( الكافي ) ، و ( الخصال ) ، و ( الاحتجاج ) ، و ( غيبة النعماني ) المشتمل على سبب اختلاف

__________________

(1) الكافي 1 : 8 / خطبة الكتاب ، الوسائل 27 : 112 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 19.
(2) التهذيب 4 : 299 / 906 ، الإستبصار 2 : 134 / 438 ، الوسائل 10 : 457 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 20 ، ح 1.
(3) الفقيه 2 : 51 / 224 ، الوسائل 10 : 459 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 1.
(4) في المخطوط : ( نخبة ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(5) الكافي 4 : 146 / 4 ، التهذيب 4 : 301 / 910 ، الإستبصار 2 : 134 / 441 ، الوسائل 10 : 461 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 5 وقد ورد في الثلاثة الأخيرة : نجية.
الأحاديث النبويّة وعدَّ منها النسخ ، حيث قال فيه : « ورجل سمع من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم ، أو سمعه ينهى عن شي‌ء ثمّ أمر به وهو لا يعلم ، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ ». إلى أن قال عليه‌السلام : « فإنّ أمرَ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل القرآن ناسخ ومنسوخ » (1).
ومثله ما رواه في الكافي عن محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه‌السلام ، حيث قال في آخره : « إنّ الحديث يُنسَخ كما يُنسخ القرآن » (2).
وحينئذٍ ، فلا دلالة لهذا الخبر على الاستمرار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار.

أو نقول : إنّ صوم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إيّاه لم يكن بعنوان صوم عاشوراء ، بل لموافقته بعض الأيّام المأمور بصومها كيوم النوروز (3) مثلاً ، أو موافقته عدداً من الأيّام منذوراً.

وأمّا خبر الزهري (4) ؛ فلاشتماله على ما لا يخفى حالهم من مشايخ العامّة وغيرهم من سائر الأشقياء لا ينبغي الاعتماد عليه والركون إليه ، إلّا فيما اتّفقت فيه الأخبار ولم يكن لدليله معارض من الآثار ، ولعلّ هذا هو السرّ في عدم الاستدلال به في هذا المضمار ، إذ لم أقف على من استدلّ به على هذا الحكم من علمائنا الأخيار مع استدلالهم ببعضه في غيره ، فلعلّه لأظهريّته ولو في خصوص هذا الحكم في موافقته أُولئك الأشرار دون سائر تلك الأخبار.

ألا ترى أنّ الصدوق رحمه‌الله بعد روايته له في باب وجوه الصيام (5) أورد في باب صوم التطوّع صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم (6) ، الدالّ على نسخه. وظاهره التنبيه بذلك على عدم العمل به فيما هنالك ، فتأمّل فيه ، والله العالم.

وأمّا خبر كثير النوّاء (7) ففيه من الوهن ما لا يخفى :

__________________

(1) الكافي 1 : 62 / 1 ، الخصال : 256 / 131 ، الاحتجاج 1 : 630 ، ولم يذكر فيه ذيل الحديث. الغيبة ( النعماني ) : 79 / 10.
(2) الكافي 1 : 64 / 2.
(3) مصباح المتهجّد : 790 ، الوسائل 10 : 468 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 24 ، ح 1.
(4) الفقيه 2 : 48 / 208 ، الوسائل 10 : 411 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 5 ، ح 1.
(5) الفقيه 2 : 48 / 208 ، الوسائل 10 : 411 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 5 ، ح 1.
(6) الفقيه 2 : 51 / 224 ، الوسائل 10 : 459 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 1.
(7) التهذيب 4 : 300 / 908 ، الوسائل 10 : 458 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 20 ، ح 5.
أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ قُصارى ما فيه الدلالة على بركته وفضيلته ، وأمر نوح عليه‌السلام بصوم ذلك اليوم من معه من خاصّته دون استحباب صومه في دين نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله وشريعته.

بل لا دلالة فيه أيضاً على استمرار صوم عاشوراء في ملّة نوح وسنّته ، لاحتمال أن يُراد بالمُشار إليه بذلك اليوم خصوص اليوم الذي لزقت فيه السفينة على الجودي ، شكراً لنعمة السلامة من الغرق ، لا لخصوصيّة عاشوراء الذي شبّ في قلوب المؤمنين الحَرَق.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ كثير النوّاء بتريّ عامّيّ غويّ ، تنسب إليه البتريّة اللّئام ، وقد تبرّأ منه الصادق عليه‌السلام ، حيث قال عليه‌السلام : « اللهمّ إنّي إليك من كثير النوّاء بري‌ء في الدنيا والآخرة » (1).
وقال عليه‌السلام أيضاً : « إنّ الحكم بن عيينة وسلمة وكثير النوّاء والتمّار يعني : سالماً أضلّوا كثيراً ممّن ضلَّ من هؤلاء ، وإنّهم ممّن قال الله تعالى ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ) (2) » (3).
فإذا كان كثير النوّاء بهذا الحال كيف يركن إليه في صدق الحديث والمقال؟! 
فلم يبق للمشهور إلّا خبر مسعدة بن صدقة (4) والقدّاح (5) ، وهما لا يعارضان تلك الأخبار الكثيرة الصراح المشتملة على بعض الصحاح.

وأمّا استدلال بعض الفقهاء الفضلاء بخبر حفص بن غياث ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كثيراً ما يتفل يوم عاشوراء في أفواه أطفال المراضع من ولد فاطمة عليها‌السلام من ريقه ، ويقول : لا تطعموهم شيئاً إلى الليل ، وكانوا يروون من ريق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : وكانت الوحوش تصوم يوم عاشوراء على عهد داود عليه‌السلام »(6).
فهو استدلال عجيب لا ينبغي صدور مثله عن مثله ، ولا من لبيب ، ولا رسمُهُ في

__________________

(1) رجال الكشي 2 : 509 / 440. (2) البقرة : 8.
(3) رجال الكشي 2 : 509 / 439 ، وفيه : ( وكثيراً ).
(4) التهذيب 4 : 599 / 905 ، الإستبصار 2 : 134 / 437 ، الوسائل 10 : 457 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 20 ، ح 2.
(5) التهذيب 4 : 300 / 907 ، الإستبصار 2 : 134 / 439 ، الوسائل 10 : 457 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 20 ، ح 3. (6) التهذيب 4 : 333 / 1045 ، وفيه : ( وكانت الوحش ).
القرطاس وإظهاره بين سائر الناس.

وأمّا ما جمعوا به بينها من حمل أخبار المنع على ما إذا لم يكن للحزن والفضيلة ، فجمع بعيد وحمل غير سديد :

أمّا أوّلاً : فللقطع بعلم الأئمّة عليهم‌السلام بأنّ الشيعة الكرام لا يتبرّكون بذلك الصيام ، فيصير نهيهم لهم حينئذٍ تحصيل حاصل ونفخاً في غير ضرام.

وأمّا ثانياً : فلتصريح الأئمّة عليهم‌السلام بعدم قبول ذلك اليوم لماهيّة الصيام ، ويكون نفس الصوم موجباً للحشر مع آل زياد ، وسائر ما هو مذكور من المهالك ، كما أنّ التبرّك أيضاً موجب لذلك ، وبأنّ الصوم أيضاً لا يكون للحزن والمصيبة وإنّما يكون شكراً للسلامة ، وكلّ ذلك معلوم من تلك الأخبار السابقة التي هي في الدلالة على المطلوب متطابقة.

ففي خبر عبد الملك : « أفصومٌ يكون ذلك اليوم؟! كلّا وربِّ البيت الحرام ، ما هو يوم صوم ، وما هو إلّا يوم حزن ومصيبة » إلى أنْ قال : « فمن صام أو تبرّك به حشره الله مع آل زياد » (1).
وهو ظاهر في المراد ظهور الشمس في ساعة الراد ، ألا ترى كيف جعل الصيام مُسبِّباً لتلك الأُمور العظام ورتّب عليه ذلك الوعيد كما رتّبه على التبرّك بذلك اليوم النكيد؟
فلا يتمّ حينئذٍ تقييد الصوم المنهيّ عنه بالصوم بقصد التبرّك ، كما لا يخفى على مَنْ كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

وفي خبر الحسين بن أبي [ غُنْدُر (2) ] : « إنّ الصوم لا يكون للمصيبة ، ولا يكون إلّا شكراً للسلامة » (3) الحديث.

وهو كسابقه في الدلالة ، كما لا يخفى على مَنْ أشرقت عليه شمس الجلالة

__________________

(1) الكافي 4 : 147 / 7 ، الوسائل 10 : 459 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 2.
(2) في المخطوط : ( منذر ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(3) أمالي الطوسي : 667 / 1397 ، الوسائل 10 : 462 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 7.
والنباهة والنبالة.

فإنّ ظاهر هذه الكلمات الشريفة بل العقود الطريفة تأسيس قاعدة كلّيّة لطيفة ، وهي : إنّ الحزن لم يكن سبباً لاستحباب الصيام في شي‌ء من الأيام ، وإنّ الصوم إنّما يستحبّ في الأيّام التي يتجدّد فيها الفرح والسرور دون الأيام التي يحدث فيها الترح (1) والشرور.

ويؤيّد ذلك الاستقراء التامّ والتتبّع لآثار الأئمّة الأعلام ، فإنّه لم يرد استحباب الصوم في يوم لحزنه ومصيبته ، وإنّما ورد في يوم الفرح لشرفه وفضيلته ، كأيّام ولادات الأئمّة المعصومين والأنبياء والمرسلين ، التي تنكشف عنهم فيها الكرب وينالون فيها المطالب والأُرب. وهكذا سائر الأيّام السعيدة دون أيّام موتهم وأوقات وقوع تلك الآلام بهم وسائر الأيام النكيدة.

حتى إنّه لو اتّفق في اليوم الواحد فرح وتَرح لم يلاحظ في استحباب صومه إلّا سبب الفرح شكراً لما يتجدّد في تلك الأيام من النِّعَم ، أو دفع النِّقَم.

وحيث كان هذا اليوم المشؤوم العبوس ممّا اجتمعت فيه جميع الهموم والغموم والنحوس على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين والشهداء والصالحين إذ صار فيه عَلَم الإسلام منكوساً كان سعده محاقاً وعذبه زعاقاً ، على أنّه سيأتي آنفاً أنّه لم يثبت ورود ما ورد فيه من تلك الفضائل العظائم ، ولم تتحقّق صحّة ما ادّعي فيه من المكارم.

ثمّ إنّ الحصر في قوله عليه‌السلام : « ولا يكون إلّا شكراً للسلامة » ؛ إمّا محمول على الغالب الذي عليه مبنى أكثر الأحكام ، فلا ينافيه ما سمعت من استحباب الصيام في سائر الأوقات والأيام التي يحدث فيها ما يقتضي الشكر على تجدّد الإنعام ، هذا إن جعلت ( اللام ) في الصوم جنسيّة أو استغراقيّة ؛ أو على الإشارة إلى أصل ابتداء صومه من أُولئك اللئام إن جعلت عهديّة ذكريّة ، فقد يقال بجواز صومه حينئذٍ مع مخالفة

__________________

(1) التّرح : الهمّ. القاموس المحيط 1 : 444 باب الحاء / فصل التاء.
تلك النيّة.

إلّا إنّ الظاهر من سياق الخبر الشريف والأثر الطريف ومقتضى ما تضمّنه من الزجر الشديد والوعيد الأكيد هو إرادة المبالغة في الفرار عن صومه من بعيد ، وتعليل ذلك بأنّ صومه لمّا كان من سُنَن آل زياد وأتباعهم أهلِ العناد من المخالفين والنصّاب ، ولم تجرِ به سنّة ولا كتاب وكان أصل مشروعيّته عندهم لتلك العلّة العليلة والغاية الملعونة الرذيلة ، كان على شيعتهم أن لا يتلبّسوا بما يصدق عليه اسم ذلك الشعار والكيفيّة ، ولو بالموافقة الصوريّة ، ولم يكتفوا بمخالفة النيّة.

فكان كلّ صوم يقع في ذلك اليوم لتلك الخصوصيّة العاشوريّة يتوهّم منه ذلك الفرد الذي ابتدأ به صيامه ولو اختلفت الطويّة ، مبالغةً في المخالفة ، وبعداً عن صورة المؤالفة ، والله العالم بحقائق مراد خلفائه الأعلام ، فتأمّل في هذا المقام فإنّه حريّ بالتأمّل التامّ.

وأمّا ثالثاً ؛ فلإشعار بعض الآثار بوضع ما دلّ من الأخبار على فضيلة ذلك اليوم المقتضية لاستحباب ذلك الصوم ، وهو ما رواه الصدوق رحمه‌الله في مجالسه مسنداً عن جَبَلَة المكيّة قالت : سمعت ميثم التمّار يقول : ( والله لتقتلنّ هذه الأُمّة ابن بنت نبيّها في المحرّم لعشر مضين منه ، وليتخذّن أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة ، وإنّ ذلك لكائن قد سبق في علم الله تعالى ذكره ، أعلمُ ذلك لعهد عهده إليّ مولاي أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولقد أخبرني أنّه يبكي عليه كلُّ شي‌ء حتى الوحوش في الفلوات ، والحيتان في البحار ، والطير في جوّ السماء ، ويبكي عليه الشمس والقمر ، والنجوم والسماء والأرض ، ومؤمنو الإنس والجنِّ ، وجميع ملائكة السماوات ورضوان ومالك وحملة العرش ، وتمطر السماء دماً ورماداً.

ثمّ قال : وَجَبَت لعنةُ الله على قتلة الحسين عليه‌السلام كما وجبت على المشركين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخراً ، وكما وجبت على اليهود والنصارى والمجوس.

قالت جَبَلَة : فقلت له : يا ميثم وكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي يقتل فيه

الحسين عليه‌السلام يوم بركة؟
فبكى ميثم رضى الله عنه ثمّ قال : سيزعمون بحديث [ يضعونه (1) ] أنّه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم عليه‌السلام ، وإنّما تاب على آدم في ذي الحجّة ، ويزعمون أنّه اليوم الذي قَبِل الله فيه توبة داود عليه‌السلام ، وإنّما قَبِل الله توبته في ذي الحجّة ، ويزعمون أنّه اليوم الذي أخرج الله فيه يونس عليه‌السلام من بطن الحوت ، وإنّما أخرجه من بطن الحوت في ذي القعدة ، ويزعمون أنّه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح عليه‌السلام على الجودي ، وإنّما استوت على الجودي يوم الثامن عشر من ذي الحجّة ، ويزعمون أنّه اليوم الذي فلقَ الله فيه البحر لبني إسرائيل ، وإنّما كان ذلك في ربيع الأوّل ) (2) .. إلى آخره.

وهو صريح في وضع ما ينقل عن الأئمّة الأعلام في شرف ذلك اليوم الموجب لاستحباب الصيام ، وهذا الحديث وإن كان منقولاً عن ميثم التمّار من غير اتّصال سنده بالنبيّ أو أحد الأئمّة الأطهار ، إلّا إنّ ما هو عليه من الوثاقة والجلالة الظاهرتين ظهور الشمس في رابعة النهار يوجب الاطمئنان ، بل القطع بصدق ما ينقله من الآثار.

بل قد صرّح ابن حجر في ( الصواعق المحرقة ) وهو من متعصّبي الفرقة المتزندقة بالوضع والتزوير لما ورد في شأن هذا اليوم من الفضل الكثير ، حيث قال بعد كلام قدّمه في معرض الرد على الناصبة الذين يتّخذونه عيداً ، ويظهرون فيه الفرح والسرور ، ويجعلونه يوماً سعيداً ، وأنّه لم يرد في ذلك شي‌ء يعتمد عليه ، ولا أثر صحيح يرجع إليه ما هذا لفظه :

( وقد سُئل بعضُ أئمّة الحديث عن الكحل والغسل ، والحِنّاء وطبخ الحبوب ، ولبس الجديد وإظهار السرور يوم عاشوراء. فقال : لم يرد فيه حديث صريح صحيح عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا عن أحد من الصحابة ، ولا استحبّه أحد من أئمّة المسلمين لا من الأربعة ولا من غيرهم ، ولم يرد في الكتب المعتمدة في ذلك حديث صحيح ولا ضعيف.

__________________

(1) في المخطوط : ( يصنعونه ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(2) الأمالي ( الصدوق ) : 110 / 1.
وما قيل : إنّ مَن اكتحل يومه لم يرمد ذلك العام ، ومن اغتسل لم يمرض كذلك ، ومن وسّع على عياله فيه وسّع الله عليه سائر سنته ، وأمثال ذلك مثل فضل الصلاة فيه ، وأنّه كان فيه توبة آدم ، واستواء السفينة على الجودي ، وإنجاء إبراهيم عليه‌السلام من النار ، وفداء الذبيح بالكبش ، وردّ يوسف على يعقوب ، فكلّ ذلك موضوع ، إلّا حديث التوسعة على العيال ، لكن في سنده من تكلّم فيه .. ) (1) إلى آخر ما قاله ، ضاعف الله عليه نكاله.

وفيه شفاء صدور المؤمنين في الردّ على أُولئك المتعصّبين ، حيث يجعلونه لفرحهم موسماً وإن أخطأ طريق الردّ على الشيعة لاتّخاذهم إيّاه مأتماً (2).
	 ...............................
 
	
	وكلُّ إناءٍ بالذي فيه ينضحُ
 


وأمّا رابعاً ؛ فلأنّا لو سلّمنا استقامة الجمع المذكور ، فهي إنّما تتمّ بالنسبة إلى ما سوى صحيح زرارة ومحمد بن مسلم (3) ، وخبر [ نجبة (4) ] ، الدالّين على نسخ الصوم المزبور ، أمّا بالنسبة إليهما فلا وجه له بالأصالة ، بل الوجه بطلانه بلا محالة ، على أنّك إذا تتبّعت كلمات أهل الأُصول في بحث النسخ وجدتها منطبقة على العمل بمضمون هذين الخبرين بصريح المقالة ؛ لأنّهم ينسبون إلى المشهور بين المحقّقين جواز نسخ الأخفّ بالأثقل ، ويمثّلون له بنسخ صوم عاشوراء بصوم شهر رمضان.

وإليه يميل كلام السيّد السند في ( المدارك ) (5) وبعض المتأخّرين (6) الأعيان.

فيلزم حينئذٍ ؛ إمّا القول بحرمته ، وإمّا الحكم بعدم النسخ لمشروعيّته.

__________________

(1) الصواعق المحرقة : 183 184.
(2) حيث قال فيه : ( فصار هؤلاء لجهلهم يتّخذونه موسماً ، وأُولئك لرفضهم يتّخذونه مأتماً ، وكلاهما مخطئ ) الصواعق المحرقة : 184.
(3) الفقيه 2 : 51 / 224 ، الوسائل 10 : 459 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 1.
(4) في المخطوط : ( نخبة ) ، وما أثبتناه من المصدر. الكافي 4 : 146 / 4 ، التهذيب 4 : 301 / 910 ، الإستبصار 2 : 134 / 441 ، الوسائل 10 : 461 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 21 ، ح 5 ، وقد ورد في الثلاثة الأخيرة : ( نجية ).
(5) مدارك الأحكام 6 : 269.
(6) جامع المقاصد 3 : 86 ، الحدائق الناضرة 13 : 376.
فإنْ قلت : لا منافاة بين القولين ولا تدافع بين المسألتين ، لأنّ المنسوخ إنّما هو الوجوب ، والذي حكموا به إنّما هو الاستحباب ، فلا تناقض ؛ لاختلاف الجهتين.

قلت : هذا أوان دفع الإيراد ، إلّا إنّ دونه خرط القتاد ؛ لحكمهم أيضاً في مسألة نسخ الوجوب بعدم بقاء الجواز والاستحباب ، ولم ينقل الخلاف هناك إلّا عن بعض الأصحاب ، فليس إلّا أن يُجاب بأنّ الجواز المحكوم به هنا ليس هو الجواز الواقع جنساً لفصل الوجوب الذي هو المنع من الترك ليلزم من عدم الفصل عدم الجنس ، بل هو مستفاد من الأدلّة الأُخر الواردة بعد نسخ الإيجاب الحاكمة بالاستحباب.

وحيث قد أثبتنا المعارض القويّ بالاستدلال ، صارت تلك الأخبار في حيّز الاضمحلال ، فبقي النسخ بلا دافع وترك صومه بلا رافع.

وحيث قد تمهّد ممّا ذكرناه وثبت ممّا أصّلناه ضعف دليل القول المشهور وكونه في درجة القصور ، فالأوْلى هو اجتناب الصوم المزبور ولو لقاعدة الاحتياط الذي يؤمن به من الاختباط ويسلك به سواء الصراط ؛ لدوران الأمر حينئذٍ بين الندب والكراهة والتحريم ، وعدم القول بالوجوب فيه والتلزيم ، والاقتصار في ذلك على ما تضمّنته صحيحة عبد الله بن سنان المرويّة في ( المصباح ) و ( الإقبال ) عن الصادق عليه‌السلام من الإمساك عن الشراب والطعام ، وسائر المستلذات من غير تبييت نيّة الصيام ، حيث قال فيها :

دخلتُ على سيّدي أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما‌السلام في يوم عاشوراء فألفيتُه كاسفَ اللون ، ظاهر الحزن ، ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط ، فقلت : يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ممّ بكاؤك ، لا أبكى اللهُ عينَيك؟
فقال لي : « أوَفي غفلة أنت؟! أمَا علمت أنّ الحسين بن علي عليهما‌السلام أُصيب في مثل هذا اليوم » فقلتُ : يا سيّدي فما قولك في صومه؟
فقال لي : « صمه من غير تبييت ، وأفطره من غير تشميت ، ولا تجعله صوم يوم كملاً ، وليكن إفطارك بعد العصر بساعة على شربة من ماء ، فإنّه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم انجلت
الهيجاء عن آل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وانكشفت الملحمة عنهم ، وفي الأرض منهم ثلاثون صريعاً من مواليهم يعزّ على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مصرعهم ، ولو كان في الدنيا حيّاً لكان هو المعزَّى بهم » (1) .. إلى آخر كلامه ، عليه أفضل صلوات الله وسلامه.
ومثلها عنه أيضاً رواية معاوية بن وهب المرويّة في كتاب ( المنتخب ) ، وفيهما من الدلالة على المطلوب ما لا يخفى على ذوي القلوب.

وحينئذٍ ، فيصير التعبير بالإفطار الذي لا يكون إلّا بعد تحقّق الصيام من باب المشاكلة اللفظيّة ، لأنّه لَمّا سُمّي ذلك الإمساك صوماً بناءً على المعنى اللغوي سُمّي ما يُضادّه إفطاراً أيضاً ، كما قال الشاعر :

	قالوا اقترح شيئاً نُجِدْ لكَ طبخه 
 
	
	قلتُ اطبخوا لي جبّةً وقميصا
 


ألا ترى أنّ الطبخ للجبّة والقميص إنّما وقع لمشاكلة ما قبله ، وهو ظاهر لمن تأمّله.

وعلى العمل بمضمون هاتين الروايتين عوّل جمعٌ كثيرٌ وجمٌّ غفيرٌ من المحقّقين ؛ كالشيخ الطوسي قدس‌سره القدوسي في ( المصباح ) (2) ، إلّا إنّه ذكر الإفطار على التربة الحسينيّة ، وكالمحقّق الشيخ علي بن عبد العالي في حاشيتي : ( الشرائع ) و ( الإرشاد ). وثاني الشهيدين في ( المسالك ) (3) ، والسيّد السند في ( المدارك ) (4) والمحدّث الكاشاني (5) ، والآخوند الملّا محمد باقر المجلسي في ( زاد المعاد ) (6) ، وجملة من متأخّري المتأخّرين (7). بل يظهر من عبارتي المحقّق الثاني في حاشية ( الشرائع ) وشهيد ( المسالك ) حمل كلمات الأصحاب الحاكمين باستحباب الصيام على وجه الحزن على الصوم المذكور في الرواتين المذكورتين.

إلّا إنّه بعيدٌ غايةً ومنافٍ لقواعدهم نهايةً ؛ لما تقرّر عندهم من أنّ أسماء العبادات

__________________

(1) مصباح المتهجّد : 724 ، إقبال الأعمال 3 : 65 ، ولم يذكر فيه ذيل الحديث.
(2) مصباح المتهجّد : 713.
(3) مسالك الأفهام 2 : 78.
(4) مدارك الأحكام 6 : 269.
(5) مفاتيح الشرائع 1 : 284.
(6) زاد المعاد : 387 388.
(7) رياض المسائل 3 : 426 427.
حيث تُطلق في لسان المتشرّعة إنّما تحمل على المعاني الشرعيّة دون المعاني اللغويّة ، ولشيوع الخلاف قديماً وحديثاً بين علماء الإماميّة ، فلو صحّ هذا الوجه لانتفى الخلاف من رأسٍ وانهدم من الأساس.

نعم ، يمكن حمل الصيام في كلمات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام الأعلام على هذا المعنى المذكور في تلك الرواية الصحيحة الحسنى ؛ أمّا على القول بعدم ثبوت الحقائق الشرعيّة فظاهر لكلّ ذي رويّة ، وأمّا على القول بثبوتها ؛ فلأنّ الحمل على المعاني الثانويّة المنقولة الشرعيّة مشروط بعدم وجود القرينة المعيّنة للمعاني الأصليّة اللغويّة ، والقرينة هنا موجودة ، وهي وإن لم تكن داخليّة مقاليّة لكنّها خارجيّة حاليّة ، وهي النهي عن الصوم الشرعي في تلك الأخبار القويّة وتبيين كيفيّة الصوم الذي هو وظيفة ذلك اليوم في هاتين الروايتين الدالّتين على المطلوب بالصراحة الجليّة. فتأمّل جيداً في هذا المقام ، فإنّه حريّ بالتأمّل التامّ ، والله العالم بحقائق الأحكام.

ومن تضاعيف ما ذكرناه والتدبّر فيما قلناه يظهر لك حجج باقي الأقوال في المسألة مفصّلة غير مجملة ، ويُستفاد الجواب عن قولكم أيضاً : وما الصوم وما الإمساك؟
فإنْ ارتاح الخاطر العاطر لزيادة الكلام فلا بأس بإرخاء العنان في هذا المقام ، فأقول مستعيناً بالواحد العلّام ـ :

معنى الصوم والإمساك

اعلم : أنّ الصوم في أصل اللغة هو الإمساك في الجملة ، وإنْ اختلفت كلمات اللغويّين في أنّ المراد مطلق الإمساك أو الإمساك عن خصوص الطعام والشراب والكلام والنكاح ، على القولين يظهر كلٌّ منهما من كلٍّ منهما

ففي ( التنقيح ) : ( يقال : هو قيام بلا عمل ) (1).
وفي ( القاموس ) : ( صام صوماً وصياماً واصطام : أمسك عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير ) إلى أن قال : ( والصوم : الصمت وركود الريح ) (2) انتهى.

وقال أبو عبيدة : ( كلّ ممسك عن طعام أو كلام أو شراب فهو صائم ) (3) ، وقال ابن دريد : ( كلّ شي‌ءٍ سكنت حركته فهو صائم صوماً ) ، كذا نقله عنهما في ( المدارك ) (4).
وقال الهروي في ( الغريبين ) : ( قوله تعالى ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً ) (5) ، أي : صمتاً ، وفي الحديث : « كلّ عمل ابن آدم له إلّا الصوم » (6) قال سفيان : هو الصبر ، يصبّر الإنسان نفسَه من الطعام والشراب والنكاح ، ثمّ قرأ ( إِنَّما يُوَفَّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) (7) ) (8).
وقال غيره : ( قيل [ للصامت : صائم (9) ] ، لإمساكه عن الكلام ، وقيل للفرس : صائم ، لإمساكه عن العلف مع قيامه ) (10). انتهى.

أقول : ومن هذا الباب قول النابغة :

	خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمةٍ 
 
	
	تحتَ العَجاجِ وخيلٌ تَعْلُكُ اللُّجُما (11)
 


فهذه الكلمات كما ترى منها ما يدلّ على مطلق الإمساك ، ومنها ما يدلّ على خصوص الإمساك عن أشياء مخصوصة ، ثمّ استعمله الشارع في إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص عن أشخاص مخصوصة على وجه مخصوص.

__________________

(1) التنقيح الرائع 1 : 347 ، كتاب العين 7 : 171.
(2) القاموس المحيط 4 : 199 200 باب الميم / فصل الصاد.
(3) عنه في الصحاح 5 : 1970 ، ومجمع البحرين 6 : 103.
(4) مدارك الأحكام 6 : 5.
(5) مريم : 26.
(6) صحيح مسلم 2 : 663 / 161.
(7) الزمر : 10.
(8) غريب الحديث ( الهروي ) 1 : 195 196.
(9) في المخطوط : ( للصائم : صامت ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(10) لسان العرب 7 : 446.
(11) الصحاح 5 : 1970 ، لسان العرب 7 : 446.
وقد اختلفت تعبيرات الفقهاء عن هذا المعنى ، فلهذا عرّفوه بتعريفات متعدّدة وحدّدوه بحدود متبدّدة ، وإنْ كان جلّها أو كلّها غير سالم من الخدش والإيراد ، إمّا في الانعكاس أو الاطّراد ، كما لا يخفى على المتتبّع النقّاد.

إلّا إنّ الظاهر أنّ مراد الفقهاء من التعاريف الفقهيّة ليس هو التحديد بالحدود الحقيقيّة ، بل مطلق التصوير في الجملة بتبديل الأسماء الخفيّة بالأسماء الجليّة ، لوضوح المراد من ألفاظ العبادات الشرعيّة المخترعة في عرف المتشرّعة.

فعلى كون الصوم في اللغة الإمساك مطلقاً تكون النسبة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي العموم والخصوص المطلقين ؛ لصدق الشرعي على ما يصدق عليه اللغوي من دون عكس ، فكلّ صوم شرعيّ صوم لغوي ، ولا كلّ صوم لغوي صوماً شرعيّاً ، بل بعض اللغوي شرعي ، فمرجعهما إلى موجبه كلّيّة من جانب وسالبة جزئيّة من آخر ، فالشرعي حينئذٍ أخصّ مطلقاً واللغوي أعمّ مطلقاً ، وكلّ أخصّ فهو مندرج تحت أعمّ.

وأمّا على كون الصوم لغة الإمساك عن أشياء مخصوصة ، فالنسبة بين المعنيين العموم والخصوص من وجه ، لصدق كلّ منهما على الآخر لا مطلقاً بل من وجه ، فيصدق الشرعي على بعض ما يصدق عليه اللغوي ، كما يصدق اللغوي على بعض ما يصدق عليه الشرعي ، فيجتمعان في الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب مع النيّة.

وينفرد اللغوي بالإمساك عن الكلام أو النوم أو الطعام في جزء يسير من النهار ، فيصدق اللغوي دون الشرعي.

وينفرد الشرعي بصورة الأكل أو الشرب ناسياً ، على فرض صدق التعريف الاصطلاحي على هذه الصورة بجعلها في حكم الإمساك عن المفطرات في الوقت المخصوص مع النيّة ؛ لصدق الشرعي حينئذٍ دون اللغوي ، لعدم إرادة قيد حال العلم في اللغوي بخلاف الاصطلاحي.

وحيث كانت هذه الصورة غير خالية من شي‌ء التجأ بعضهم إلى جعل النسبة بين المعنى الثاني اللغوي وبين المعنى الشرعي التساوي ، إلّا إنّ فيه كرّاً على فرّ ؛ للزوم صدق الشرعي في صورة انفراد اللغوي ، فتدبّر.

فعلى فرض كون النسبة العموم والخصوص من وجه يرجعان لسالبتين جزئيّتين وموجبتين كذلك ، إذ يقال : ليس بعض الصوم اللغوي صوماً شرعيّاً ، وليس بعض الصوم الشرعي صوماً لغويّاً ، وهكذا في طرفي الإيجاب.

وعلى فرض التساوي يرجعان لموجبتين كلّيّتين من الطرفين.

فتقرّر من هذا أنّ الصوم اللغوي والإمساك متساويان ، وأنّ الصوم الشرعي والإمساك مختلفان.

نعم ، بقي شي‌ء ينبغي التنبيه عليه ، وهو أنّ استعمال الشارع الصوم في المعنى الشرعي هل هو من باب النقل لحصول المناسبة بين المعنيين التي هي أمارة النقل ، أو من باب التخصيص ؛ لأولويّته من النقل بعدم إخراجه للباقي عن الحقيقة ؛ ولأولويّته من المجاز الذي هو أولى من النقل؟ وجهان ، بل قولان ، أظهرهما ترجيح التخصيص ، كما تقرّر في محلّه.

وبعضُ المحقّقين بنى أولويّة النقل على القول بثبوت الحقائق الشرعيّة ، وأولويّة التخصيص على القول بعدم الثبوت (1).
والذي يختلج في الفهم الكليل والنظر العليل احتمال جريان الوجهين على كلا القولين ؛ لأنّ المراد ملاحظة الوجه في استعمال الشارع الصوم في خصوص هذا المعنى ، أعمّ من كونه حقيقةً أو مجازاً مشهوراً ، والله العالم العاصم.

معنى العصر

وأمّا قوله أصلح الله له الحال والبال ، وبلّغه الآمال في المبدأ والمَآل ـ : ( وما العصر

__________________

(1) مسالك الأفهام 2 : 6.
وما الساعة في قول سليل صاحب الشفاعة « بعد العصر بساعة »؟ ). 
فاعلم علّمك الله الخير وأماط عنك الأذى والضير ـ : أنّ المراد بالعصر ما هو ظاهر لفظه الشريف وكلامه المنيف من تحديد وقت الإفطار بمضي ساعة من النهار من بعد أداء صلاة العصر ، التي وقع إجماع الأصحاب واستفاضت الصحاح الصراح عن الأئمّة الأطياب بأنّ أوّل وقتها بمعنى أوّل جزء تصحّ فيه وتفسد قبله هو الفراغ من سابقتها الواقعة في زمان يحكم فيه شرعاً بصحّتها على حسب حالاتها وصفاتها من السفر والحضر ، والأمن والخطر ، وحصول الشرائط وفقدانها فراغاً حقيقيّا فعليّاً ، أو حكميّاً شأنيّاً.

فعلى هذا المعنى السديد لا ينافي ما ذكرناه من التحديد ما دلّ من الأخبار على توقيتها بانقضاء فضيلة الظهر (1).
وما ورد من أنّ ابتداء وقتها القدمان (2) ، أو الذراعان (3) ، أو المثلان (4) ، أو نحو ذلك بعد صلاة الظهر ؛ إذ سبيله ؛ إمّا الحمل على الاستحباب كما نقله في ( المدارك ) (5) عن جمع من الأصحاب (6) ؛ أو على إرادة التأخير لأداء النافلة كما في الظهر ، إمّا للمتنفّل خاصّة أو مطلقاً على حسب حال المتنفّلين ؛ أو على التقيّة من أُولئكَ النُّصّاب ، لا سيّما إن أُريد منها الإيجاب ، كما تُشعِر به رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأل إنسانٌ وأنا حاضر ، فقال : ربّما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّي العصر وبعضهم يصلّي الظهر؟ فقال : « أنا أمرتهم بهذا ، لو صَلَّوا على وقت واحد لَعُرِفُوا ، [ فأُخذوا (7) ] برقابهم (8) ».

__________________

(1) التهذيب 2 : 257 / 1020 ، الوسائل 4 : 128 ، أبواب المواقيت ، ب 4 ، ح 14.
(2) الفقيه 1 : 140 / 649 ، الوسائل 4 : 140 ، أبواب المواقيت ، ب 8 ، ح 1 ، ح 2.
(3) الفقيه 1 : 140 / 653.
(4) التهذيب 2 : 22 / 62 ، الإستبصار 1 : 248 / 891 الوسائل 4 : 144 ، أبواب المواقيت ، ب 8 ، ح 13.
(5) مدارك الأحكام 3 : 45.
(6) منهم : المفيد في المقنعة ( سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) 14 : 93 ، والشهيد في الذكرى : 119 ، ونسبه لابن الجنيد.
(7) في المخطوط : ( فأخذ ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(8) الكافي 3 : 276 / 6 ، التهذيب 2 : 252 / 1000 ، الاستبصار : 257 / 921 ، وفيهما : ( فأُخذوا ).
وهي ظاهرة في المراد ، جامعة بين أخبار الباب ، كما لا يخفى على اولي الألباب.

وكيف كان ، فلا دلالة لشي‌ء منها على بطلان العصر متى أُوقعت بعد الفراغ من صلاة الظهر ، ولو بلا فاصل ما ، وهل المراد بالوقت إلّا هذا؟! لكنّ الظاهر من قرائن المقام أنّ مراده عليه‌السلام هو ما بعد فضيلة الظهر خاصّة من هذا الكلام :

أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ قصده عليه‌السلام منه إنّما هو التحديد ، وهو لا بدّ أن يكون بوقت مخصوص لا يختلف بالقريب والبعيد ، وإيكال الحدّ لما بعد الفراغ من الظهر ناءٍ عن صقع الانضباط نازح عن سواء الصراط لاختلاف الأشخاص في طول الصلاة وقصرها ، وتقديمها وتأخيرها ، والإتيان بالنافلة وتركها ، واختلاف المتنفّلين أيضاً في أحوال النوافل ووظائفها.

وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ التعليل بقوله عليه‌السلام : « فإنّه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم انجلت الهيجاء » (1) .. إلى آخره ، إنّما ينطبق على تأخير العصر بذلك المقدار لوقوع قتل الحسين عليه‌السلام بمقتضى التواريخ بين الظهر والعصر بعد أن صلّى الظهر روحي له الفداء بأصحابه النجباء.
فإنّ انجلاء الغمّة إنّما وقع بعد قتل الحسين عليه‌السلام سراج الظلمة وأصحابه ذوي الشرف القصير (2) وعلوّ الهمّة ، ورفع الحرج عن النساء والأطفال من أهل بيت العصمة في شرب الماء بعد أن يبست أكبادهم من الظمأ ، وبعد انطفاء نار الحرب العوان ، وفراغ أهل الظلم والعدوان من القتل والتجهيز على حزب الرحمن ، وذلك لا يكون إلّا بعد مضي تلك المدّة والزمان.

وبالجملة ، فلا أرى بحسب الفهم القاصر وجهاً لكلامه النيّر الزاهر سوى هذا

__________________

(1) مصباح المتهجد : 724 ، إقبال الأعمال 3 : 65 ، الوسائل 10 : 458 ، أبواب الصوم المندوب ، ب 20 ، ح 7.
(2) أي : أنّ أنسابهم معروفة ، فذكر الابن يكفي عن الانتماء إلى الجد. لسان العرب 11 : 186 ، القاموس 2 : 168.
الوجه الظاهر.

أمّا على ما نقلناه من لفظ ( المصباح ) ، من تصريحه عليه‌السلام بالتقييد بصلاة العصر ، فظاهر ظهور نور الصباح المغني عن نور المصباح ، لأنّ صلاة العصر من الألفاظ المحكمة الصراح.

وأمّا على ما نقلتموه من قولكم : بعد العصر ، من دون تصريح بلفظ المضاف ، فهو غير مُناوِى لما قلناه ، ولا مُنافٍ :

أمّا أوّلاً ؛ فلظهور كون العصر عَلَماً بالغلبة على الصلاة على حدّ غيره من الأوقات ، كالصبح والظهر وسائر الأوقات.

وأمّا ثانياً ؛ فلعدم صلوح شي‌ء من المعاني اللغويّة المذكورة للعصر في هذا المقام ، إذ معانيه التي لها مناسبة ما بالمرام لدلالتها على الزمان دون سائر المعاني الخارجة عن حرم هذا العنوان إنّما هي الدهر ، واليوم والليلة ، والعشي إلى احمرار الشمس ، والغداة ، هكذا في ( القاموس ) (1) الذي هو أبسط كتب اللغات. وأنت خبير بعدم صلوحها للانتظام في سلك الاستدلال ، وببعدها عن دائرة الاعتدال.

أمّا الدهر والليلة والغداة ، فظاهر لكلِّ ذي التفات.

وأمّا اليوم ؛ فلما قرع سمعك من نهيه عليه‌السلام عن جعله صوم يوم كامل ، فلو فسّر العصر به لزم عكس المطلوب الذي هو عن قبلة القبول زائل.

فلم يبقَ إلّا معنى العشيّ الذي هو في اللغة : من بعد زوال الشمس إلى غروبها ، كما في ( مجمع البحرين ) (2) و ( النهاية ) (3) و ( الغريبين ) (4) ، أو ما بين زوالها إلى غروبها كما نقله عن ( المغرب ) في ( مجمع البحرين ) (5) ، أو آخر النهار كما في ( القاموس ) (6) ، ونسبه في ( المجمع ) (7) إلى المشهور ، أو من زوالها إلى الصباح كما نسبه في

__________________

(1) القاموس 2 : 129.
(2) مجمع البحرين 1 : 292.
(3) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 242.
(4) عنه في النهاية 3 : 242.
(5) مجمع البحرين 1 : 292.
(6) القاموس المحيط 4 : 524.
(7) مجمع البحرين 1 : 292.
( النهاية ) (1) إلى القيل.

وعلى كلّ المعاني فهو منطبق على ما قلناه ومؤيّد لما ذكرناه ، ولما سمعت من امتداد العصر إلى ذينك الوقتين قيّده الإمام عليه‌السلام بمضي الساعة فقط احترازاً عن إتمام اليوم الذي يلزم بسببه ولو حصول صورة الصوم الذي فيه ما فيه من الوعيد واللوم.

نعم ، على تفسير العصر بآخر النهار والبقاء على الإمساك إلى مضيّ ساعة بعده يلزم استغراق النهار ، اللهمّ إلّا أن يحمل آخر النهار على النصف الثاني منه ؛ إمّا من باب مجاز المشارفة ، أو من باب تسمية الكلّ باسم البعض ، فلا إشكال.

وعلى كلِّ حال ، فلا بدّ من الإفطار قبل وقت الإفطار من الصيام ليحصل الامتثال ويخرج من الإشكال ، والله العالم بحقيقة الحال.

معنى الساعة

وأمّا الساعة ، فقد تطلق على الجزء القليل من النهار أو الليل ، كما يقال : جلستُ عنده ساعة من النهار ، أي : وقتاً قليلاً ، وقد تطلق على مطلق الوقت والحين طال أم قصر ، وعلى الوقت الحاضر أيضاً ، وقد تطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءاً هي مجموع اليوم والليلة لكلٍّ منهما اثنا عشر ، وتنقسم هذه إلى مستوية ومعوجّة.

فأمّا الساعة المعتدلة : فهي التي يختلف عددها ولا يختلف قدرها وكميّة أجزائها أبداً ، بل أجزاء كلّ ساعة منها خمسة عشر جزءً ، عبارة عن خمس عشرة درجة ، وذلك أنّ قوس الليل والنهار ثلاثمائة وستون درجة ، فإذا قُسّمت على أربعٍ وعشرين ساعة حصل حصّة الساعة خمس عشرة درجة.

قيل : والدرجة ستون دقيقة ، والدقيقة : قدر قولك : سبحان الله والحمد لله ولا إلهَ إلّا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله ربّ العالمين ، مرتّلاً.

فيكون قدر الساعة من هذه الكلمات سبعمائة مرّة ، وبهذا التقدير يتقدّر جميع

__________________

(1) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 242.
النهار.

وقيل : إنّ الدقيقة قدر قراءة التوحيد قراءة متوسطة ، وقيل : قدر التسبيحات الأربع خاصّة ، والله العالم.

وأمّا الساعة المعوجة : فهي التي يختلف مقدارها ولا يختلف عددها ، بل لكلٍّ من الليل والنهار منها اثنا عشر ، طالا أم قصرا ؛ وإنّما سُمّيت معوجّة لاختلاف مقاديرها باختلاف الأيّام طولاً وقصراً ، وتُسمّى أيضاً بالساعات الزمانية ؛ لأنّها نصف سدس زمان النهار أو الليل.

قال بعض الفضلاء : وأغلب أحكام أهل النجوم والأوفاق وأهل الشرع مبنيّة على هذا المعنى ، وقال : إنّ المستوية هي المتداولة بين الناس ، والزمانيّة يحتاج إليها أهل الأوفاق ، وتعرف هذه الساعة بنقصان الظلّ وزيادته بحسب الأقدام ، والمراد بالقدم سُبع الشخص ، لأنّ القامة المعتدلة سبعة أقدام من أقدام ذلك الشخص.

فالساعة الاولى : من أوّل طلوع الشمس إلى أن يصير الظلّ ثمانية وعشرين قدماً.

والثانية : منها إلى ثمانية عشر قدماً.

والثالثة : منها إلى تسعة أقدام.

والرابعة : منها إلى ستّة أقدام.

والخامسة : إلى ثلاثة أقدام.

والسادسة : إلى منتهى الظلّ وتمام حدّ النقصان ، وهو الزوال. والنصف الآخر من النهار على حسب زيادة الظلّ من الزوال فتصير السابعة منه إلى ثلاثة أقدام.

والثامنة : منها إلى ستّة أقدام.

والتاسعة : منها إلى تسعة أقدام.

والعاشرة : منها إلى ثمانية عشر قدماً.

والحادية عشرة : إلى ثمانية وعشرين قدماً.

والثانية عشرة منها : إلى تمام غروب الشمس ، فهذه القسمة بهذه النسبة لا تختلف

بحسب طول النهار وقصره أبداً ، وبهذا القياس أيضاً تتقدّر الساعات الليليّة ، وقد سمّت العرب هذه الساعات بأسماء مشهورة في كتب اللغة مذكورة.

فعن الثعالبي في ( سرّ اللغة ) : ( ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة :

	1 ـ الشَّفَق
	5 ـ ثمّ [ الفحمة (1) ]
	9 ـ ثمّ السَّحَر

	2 ـ ثمّ الغَسَق
	6 ـ ثمّ الزُّلَّة
	10 ـ ثمّ الفجْر

	3 ـ ثمّ العَتمة
	7 ـ ثمّ الزُّلفة
	11 ـ ثمّ الصُّبح

	4 ـ ثمّ السُّدْفَة
	8 ـ ثمّ البُهرَة
	12 ـ ثمّ الصَّبَاح.


وأوّل ساعات النهار الاثنتي عشرة :

	1 ـ الشروق
	5 ـ ثمّ الهَاجرة
	9 ـ ثمّ القَصْر

	2 ـ ثمّ البُكور
	6 ـ ثمّ الظهيرة
	10 ـ ثمّ الأصيل

	3 ـ ثمّ [ الغُدُوُّ (2) ]
	7 ـ ثمّ الرَّواح
	11 ـ ثمّ العشاء

	4 ـ ثمّ الضُّحى
	8 ـ ثمّ العصر
	12 ـ ثمّ الغروب ) (3).


أقول : وقد تسمّى أيضاً هذه الساعات بغير هذه الأسماء كما لا يخفى ، مع أنّ ما في ( القاموس ) قد لا ينطبق في بعضها على ما هاهنا ، وحيث لا فائدة مهمّة هنا في التطويل فلنرجع إلى ما هو الأحرى بالتحصيل ، فنقول :

قد قدّرت أيضاً ساعات النهار في بعض الأخبار بغير هذا المقدار ، كما ورد من تقسيم النهار اثنتي عشرة ساعة (4) ، ونسبة كلّ ساعة إلى واحد من الأئمّة الأطهار (5) :

فالساعة الاولى : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

والثانية : منه إلى ذهاب حمرتها.

والثالثة : منه إلى ارتفاع النهار.

والرابعة : منه إلى الزوال.

والخامسة : منه إلى مضيّ مقدار أربع ركعات.

والسادسة : منه إلى صلاة الظهر.

__________________

(1) في المخطوط : ( الجهمة ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(2) في المخطوط : ( الغدوة ) ، وما أثبتناه من المصدر. (3) فقه اللغة وسرّ العربية : 315 316.
(4) الخصال : 488 / 65 ، 66 ، علل الشرائع 2 : 22 / 1 ، الوسائل 4 : 52 ، أبواب أعداد الفرائض ، ب 13 ، ح 20.
(5) مصباح المتهجّد : 461 465 ، مصباح الكفعمي : 178 193.
والسابعة : منه إلى مضيّ مقدار أربع ركعات قبل صلاة العصر.

والثامنة : منه إلى صلاة العصر.

والتاسعة : منه إلى مضيّ ساعتين.

والعاشرة : منه إلى قبيل اصفرار الشمس.

والحادية عشرة : منه إلى اصفرارها.

والثانية عشرة : منه إلى غروبها.

وحيث لم يثبت للشارع في معنى الساعة اصطلاح حقيقي خاصّ فلا محيد عن الحمل على المعنى اللغوي أو العرفي ولا مناص ، والخلاف في ترجيح أحدهما مشهور ، وتقديم العرفي بينهم هو الظاهر المشهور ، وإلى الله ترجع الأُمور.

وبما ذكرنا ظهر الجواب عن قولكم : ( وما وقت الإفطار؟ ) ، فلا وجه لإعادة الكلام ، إذ لا جدوى فيه إلّا التكرار ، كما ظهر الجواب أيضاً عن قولكم : ( وما ثواب الصوم في ذلك اليوم؟ ).
فإن من الأخبار الآمرة بصومه ما تضمّن كون ثوابه كفّارة لذنوب سنة ، كما أنّ من الأخبار الزاجرة عنه ما تضمّن كون ثوابه حشر صائمه مع آل زياد ممسوخاً قلبه مسخوطاً عليه ، وكون حظّه حظّ ابن مرجانة وآل زياد ، وهو النار ، أعاذنا الله من النار ، ومن عملٍ يقرّب إليها وإلى غضب الجبّار.

اللهمّ اجبر وهنَ قلوبنا المنكسرة على شهيد العاشور بتوفيقنا للأخذ بثأره مع وليّه الإمام المنصور الغائب المستور ، وآجرنا على مصيبتنا به أعظم الأُجور ، وأجرنا به وبحقّ جدّه وأبيه وأُمّه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه من كلّ محذور ، واختم لنا بهم بأحسن الخواتم والأُمور ، إنّك على كلّ شي‌ءٍ قدير وبالإجابة جدير.

كتبه بِبَنانه وقاله بجنانه مؤلّفه المفتقر للطف ربّه الأقدس الصمداني ، أحمد بن صالح ابن طعّان البحراني ، أطلعه الله على حقائق الأسرار ودقائق المعاني ، على شدّة استعجال ، وضيق مجال ، واختلال حال ، واضطراب بال ، حامداً للملكِ العلّام ، مصلِّياً مسلِّماً على سادات الأنام ، محمّد وآلِهِ الكرام ، مستغفراً من الذنوب والآثام.

واتّفق الفراغ من تسويدها بالليلة السادسة من شهر محرّم الحرام ، مفتتح السنة 1287 السابعة والثمانين والمائتين والألف من الهجرة النبويّة ، على مهاجرها وآلِهِ أشرف الصلاة والتحيّة. والحمد لله أوّلاً وآخراً وباطناً وظاهراً.

وتشرّف بكتابتها عبده الأقلّ الجاني حسن بن علي بن حسن آل سليمان البحراني ، عفى الله عنه بمحمّد وآلِهِ ، في النجف الأشرف في يوم 16 من شهر رمضان سنة 1328 ه‍.

	إن تجدْ عيباً فسُدَّ الخللا 
 
	
	جلَّ من لا عيبَ فيه وعلا
 


كتاب الحجّ 
الرسالة الخامسة عشرة 
استبصار المخالف بعد الحجّ 
الرسالة السادسة عشرة 
مسألة في عمرة التمتع 
الرسالة السابعة عشرة 
حكم من مات في عمرة التمتع قبل أن يحرم للحجّ

الرسالة الخامسة عشرة 
استبصار المخالف بعد الحجّ

بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة : ( لو حجّ المخالف ثمّ استبصر ، هل يحرم عليه النكاح لإخلاله بطواف النساء ، أم لا؟ ) 
الجواب ومنه سبحانه استمداد الصواب ـ :

لم أقِفْ على مخالفٍ في أنّ المخالِفَ متى أوقع الحجّ صحيحاً بمقتضى مذهبه ، ثمّ استبصر ، سقط عنه القضاء وإن أخلّ بواجبٍ أو ركن عندنا.

وصرّح بعضُ محدّثي المتأخّرين بأنّه كالمتّفق عليه ، تفضّلاً منه سبحانه ؛ ولأنّه كالإسلام الذي يجبّ ما قبله ، خرج ما خرج ، وللأخبار المعتبرة الناصّة على سقوط ما عدا الزكاة ؛ لأنّه وضعها في غير موضعها.

ففي صحيح الفضلاء ، عن الباقر والصادق عليهما‌السلام أنّهما قالا في الرجل يكونُ في بعض الأهواء ؛ الحرورية والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ، ثمّ يتوبُ ، فيعرف هذا الأمر ، ويحسن رأيهُ ، أيعيد كلَّ صلاة صلّاها أو صومٍ أو زكاةٍ أو حجٍّ ، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟
قال : « ليس عليه إعادة شي‌ءٍ من ذلك ، غير الزكاة ، فلا بدّ أن يؤدّيها » (1) .. إلى آخره.

__________________

(1) الكافي 3 : 545 / 1 ، الوسائل 9 : 216 ، أبواب المستحقّين للزكاة ، ب 3 ، ح 2.
وفي صحيح بريد العجلي : سألتُ أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ حجّ ولا يعرف هذا الأمر ، ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجّة الإسلام ، أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ كان أحبّ إليّ » (1).
وفي خبره الآخر : « وأمّا الصّلاةُ والحجّ والصيام ، فليس عليه قضاء » (2).
ومثلُها غيرها من الأخبار الواردة في هذا المضمار (3) ، المعتضدة بفتاوي علمائنا الأخيار.
وإنْ ظهر من ( الوسائل ) التقييد بعدم الإخلال بركن (4). ولم أقف على موافقٍ له ، ولا شاهد سوى ما تخيّله من الجمع بين الأخبار الذي لا يخفى ما فيه ؛ لعدم الشاهد له [ و] ما فيه من الإشكال.

نعم ، ورد في بعضها استحبابُ إعادة الحجّ ؛ تحصيلاً للكمال ، وعليه يُحمل ما في موثّق أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام : « وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإنْ كان قد حجّ » (5).
وما في مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني لأبي جعفر الثاني : إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة ، فدخلتُ متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ؟ فكتب إليه : « أعِدْ حجّك »(6).
وحملهما في ( الوسائل ) أيضاً مع الحمل على الاستحباب على ما إذا ترك ركناً من الأركان وهو من الضعف بمكان.
وكيف كان .. فلم أقِفْ على عاملٍ بظاهرهما جزماً من الأعيان ، مع معارضتهما بالأخبار المعتبرة ، المشتملة على الصّحاح الصّراح ، فلا مناص عن الاطّراح.

__________________

(1) لتهذيب 5 : 9 / 23 ، الوسائل 11 : 61 ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ب 23 ، ح 1.
(2) التهذيب 5 : 9 / 23 ، الوسائل 11 : 61 ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ب 23 ، ح 1.
(3) الوسائل 11 : 61 ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ب 23.
(4) الوسائل 11 : 61 ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ب 23.
(5) الكافي 4 : 273 / 1 ، الوسائل 11 : 62 ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ب 23 ، ح 5.
(6) الكافي 4 : 275 / 5 ، الوسائل 11 : 62 ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ب 23 ، ح 6.
وبالجملة ، فكلُّ مَنْ حكم بسقوطِ الجمع عنه وإنْ لم يحكم بصحّته حال الخلاف حكم بحلّ النكاح له بعد الاستبصار بلا إشكال ، واللهُ العالم بحقائق الأحوال.

حررّه الأقلُّ الجاني أحمدُ بن صالح البحراني ، في 21 شهر صفر المظفّر ، 
للسنة 1313 ، الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة.

الرسالة السادسة عشرة 
مسألة في مَن اعتمر وزال عقله قبل أن يحرم للحجّ

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآلهِ الطاهرين.

قال السائل الفاضل لا زال تاجاً للأفاضل ـ : ( ما تقولون في رجل قضى أعمال عمرة التمتّع ، وبعد ذلك زال عقله بسبب حمًّى أصابته ، ولا يُرجى برؤه بحيث يحرم للحجّ ويدرك الوقوفين؟ فما تكليف مَن معه من إخوانه؟ وما تكليفه بنفسه إن برئ بعد أيّام الحجّ وهو في مكّة؟ أجيبوا وفّقكم الله لمراضيه ، والسلام ).
أقول ـ بعد إنهاء وافر السلام ، طالباً من ذي الجلال والإكرام بلوغ المراد والمرام ، إنّه وليّ الإنعام ـ : قد أجمع (1) علماؤنا الأعلام ، وأيّدته أخبار أئمّتنا عليهم‌السلام (2) ، على عدم توجّه الخطاب [ بشي‌ء (3) ] من الأحكام إلى المجنون من الأنام ؛ لرفع القلم عنه من ربّه العلّام ، سواء كان أصليّاً أو عارضيّاً بحدوث بعض الآلام. فالسؤال عنه في هذه الحال : غير مكلّف ولا مخاطب بالحجّ بحال من الأحوال.

وأمّا من معَهُ من إخوانه المؤمنين ، وأعوانه المخلصين ، فليسوا بالحجّ به أو الاستيجار عنه مكلّفين. نعم ، إن كان له وليٌّ من الأدنَين الأقربين ، أحرم عنه ندباً ، بمعنى جعله محرماً فاعلاً به فعل المحرمين ، فيأمره بالتلبية إن كان لها من

__________________

(1) المعتبر 2 : 747.
(2) الخصال 1 : 93 94 / 40 ، الوسائل 1 : 45. أبواب مقدّمة العبادات ، ب 4 ، ح 11.
(3) في المخطوط : ( لشي‌ء ).
المحسنين ، وإلّا لبّى عنه بعد أن يلبسه الثوبين ، ثمّ يحضره الموقفين ، ويكمل به أفعال الحجّ على التمام ، ويجنّبه تروك الإحرام.

فإنّ استمرّ به ذلك إلى تمام أفعال الحجّ ، فأجره لوليّه كما أتى به النصُّ عن الحُجَج ، ولا يلزم تركّب العبادة من الوجوب والندب ، حيث إنّ العمرة جزء من الحجّ ودخولها فيه [ الحديث (1) ] المشهور ، وقد نوى فيها الوجوب لجواز اختلاف الأحكام باختلاف الجهات والحيثيات ، كصلاة من بلغ في أثناء الصلاة ؛ فإنّ أوّلها على الاستحباب وآخرها على الإيجاب ، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا تخفى على ذي التتبّع التامّ.

وإن أفاق بعد الإحرام به قبل الموقفين أو أحدهما ، صحّ حجّه وأجزأ عن حجّ الإسلام على المشهور والمذهب المنصور ، بل ادّعى عليه علّامة ( التذكرة ) (2) الإجماع ونفى فيه النزاع ، فإنّ تمّ فهو المستند الحقيق بالتحقيق ، وإلّا فلا دليل عليه من النصوص بالخصوص سوى الأخبار (3) الواردة في العبد إلحاقاً له به من باب اتّحاد الطريق. واستدلّ عليه العلّامة ـ (4) رفع الله مقامه بأنه زمان يصحّ إنشاء الحجّ فيه بالجملة ، فيكون مجزياً وعن استئناف الحجّ كافياً ، فلا بدّ من تجديد نيّة الوجوب لباقي الأفعال كما في صوم يوم الشكّ بنيّة شعبان بعد ظهور كونه من شهر رمضان.

وتردّد المحقّق (5) في الإجزاء ، ولعلّه لعدم خصوص المستند أو عدم اختياره إجزاء الندب عن الفرض على القول الغير المعتمد ؛ فإن كان الأوّل فلا بأس به ولا إشكال ، وإن كان الثاني فللنظر فيه مجال.

أمّا لو لم يُفق إلّا بعد الموقفين ، تطوّع بباقي الأفعال ووجب عليه بعد ذلك الحجّ بلا مين. هذا على فرض إحرام الوليّ به ، فإن لم يكن كذلك لعدم وجوده هنالك ؛ فإن أفاق في وقت يتمكّن فيه من إدراك الحجّ بالشروع فيه ، وجبَ التلبُّس به وتلافيه ، وإلّا

__________________

(1) في المخطوط : ( الحديث ).
(2) عنه في المسالك 2 : 123 124.
(3) الوسائل 11 : 5352 ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ب 17.
(4) المنتهى 2 : 650.
(5) المعتبر 2 : 749.
تطوَّع بباقي الأفعال وحجّ بعد ذلك بلا إشكال ، وصارت عمرته المتمتَّع بها مفردة ؛ لكونها عن الحجِّ مجرَّدة. لكن هل تحتاج حينئذٍ إلى طواف النساء أم لا؟ وجهان بل قولان لعلمائنا الأعيان :

فللأوّل صيرورتها مفردة وهو من أفعالها المحدّدة.

وللثاني حصول التحلّل بالتقصير ، فلا تحتاج إليه ولا ينبئك مثل خبير.

والأوّل أوْلى وأحوط ، والثاني أظهر وأضبط ؛ لأنّ صيرورتها مفردة مجازي باعتبار [ أنّ (1) ] تجرّدها عن الحجّ حقيقي.

ثمّ الوليّ : من له ولاية المال كالأب والجدِّ والوصيِّ والحاكم الشرعيِّ ، والأولى بالميراث ، أو الأشد علاقة؟ أقوال ، أقواها الأوّل الذي عليه المعوّل ؛ لأنّ لهم ولاية المال فلهم ولاية الإذن في الحجّ ، مضافاً إلى دلالة إطلاق النصوص عليه.

ولا يصحّ أن يقال : إنّ مَن هذا شأنه كالمحصور ؛ لعدم صدق الاسم عليه شرعاً ، إذ المحصور من عاقه المرض بعد الإحرام مع كون عقله في حيِّز التمام عن دخوله مكّة لإكمال أفعال العمرة والإتمام ، أو عن الوقوفين بعد الإحرام بالحجّ ، كما عن المصطفَين الحجج. والمسؤول عنه ليس من هذا القبيل كما لا يخفى على النبيه النبيل.

وأمّا تكليفه بنفسه لو برئ بعد أيّام الحجّ ، فهو بالخيار بين الإقامة بمكّة إلى أيّام الحجّ ، أو الخروج إلى بلده أو غيرها ثمّ الرجوع للإتيان بالحجّ. هذا مع استقرار الحجّ في ذمّته قبل هذا العامّ وحصول التفريط والتسويف في تلك الأعوام.

أمّا لو كان هذا العارض في عام الاستطاعة قبل الاستقرار ، رُوعي في الوجوب الاستطاعة الشرعيّة اللاحقة ولا عبرة بتلك السابقة.

هذا ما يستفاد من ظواهر الأخبار وفتاوى العلماء الأخيار ، بحسب ما اقتضاه الفكر العليل والنظر الكليل ، فإن حصَلَ الاتّفاق فمرحباً بالوفاق وكان من توفيق الخلّاق ،

__________________

(1) زيادة اقتضاها السياق.
وإلّا فالمرجوّ منكم الإفادة في ذلك سلك الله بكم أحسن المسالك.

حرّره فقير ربّه المنان أحمد بن صالح بن طعّان باليوم السابع من شهر ذي الحجّة الحرام للسنة (1276) من هجرة علّة الأكوان ، وأشرف نوع الإنسان صلى‌الله‌عليه‌وآله الأعيان في مكّة المشرّفة يوم ورود السؤال. والحمد لله على كلّ حال.

ونسخها من خطّه الفقير لربّه المتعال محمّد بن عبد الله الماحوزي بجزيرة أوال بعصر الثلاثاء سادس شهر رجب المفضّل من ذي الجلال من السنة (1288) من هجرة النبيِّ المفضال صلى‌الله‌عليه‌وآله الأبدال. والحمد لله ربّ العالمين.

الرسالة السابعة عشرة 
حكم من مات بعد عمرة التمتّع وقبل أن يحرم للحجّ

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله مجيب السائلين ، والصلاة والسلام على محمّدٍ وآلهِ الطاهرين.

قال صاحب السؤال سلّمه الله المتعال ـ : ما فهمتم من أقوال العلماء رضوان الله عليهم في رجل مات في مكّة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع وقبل أن يحرم للحجّ ، فهل يسقط عنه الحجّ أم تلزم الاستنابة عنه أم لا؟.
الجواب ، ومن الله سبحانه استفاضة سلسبيل الصواب :

أنّ المفهوم من كلام علمائنا الأعلام وبه نطقت أخبار أئمّتنا عليهم‌السلام ، أنّ الحاجّ متى أحرم ودخل الحرم ثمّ مات بعد ذلك ، سقط عنه الحجّ إن كان مستطيعاً ، وبرئت ذمَّتهُ وذمّة المنوب عنه إن كان نائباً ، بلا خلاف يعرف فيه منهم ، بل نقل عليه صريح الإجماع (1).
وصرّح فيه بانتفاء النزاع ، من غير فرق بين كون التلبّس بإحرام الحجّ أو العمرة ، ولا بين كون الموت في الحلِّ أو الحرم مُحرماً أو مُحِلّاً نائياً أو قريباً.

نعم ، خالف الشيخ الطوسي (2) والمحقّق ابن إدريس الحلّي (3) فيما لو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، فاكتفيا بالإحرام فقط.

__________________

(1) منتهى المطلب 2 : 863.
(2) المبسوط 1 : 323.
(3) السرائر 1 : 628.
ويدلّ على الأوّل مضافاً إلى منقول الإجماع ، صحيح بُرَيْدِ العِجْلِي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل خرج حاجّاً ، ومعه جمل له ونفقة وزاد ، فمات في الطريق ، قال : « إن كان صَرورة (1) ثمّ مات في الحرم [ أجزأ (2) ] عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم ، جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام » (3) إلى آخرها. وهي صريحةٌ في المطلوب غايةً ، ودلالة على تمام المطلوب نهايةً.

ومثلها رواية ضُرَيْس عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق فقال : « إن مات في الحرم فقد أجْزَتْ عنه حجّة الإسلام » (4).
واحتجّ الشيخ في ( الخلاف ) والحلّي بمفهوم قوله عليه‌السلام في صحيح بُرَيْدِ المذكور : « وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام » ، فإنّ مفهومه أنّه لو أحرم كفاه عن دخول الحرم في سقوط الحج. وهو معارض بمنطوق رواية ضريس المتقدّمة ؛ فإنّ قوله عليه‌السلام : « وإن كان مات دون الحرم فليقضِ عنه وليّه حجّة الإسلام » (5) ، صريح في المطلوب والمرام ، مضافاً إلى مفهوم صدر الصحيح المذكور وهو قوله عليه‌السلام : « وإن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزت عنه حجّة الإسلام » (6) ، فإنّه يقتضي أنّه لو مات قبل الحرم لم تجزِ عن حجّة الإسلام ، ويدلّ على حكم النائب بالخصوص.
ويؤيّد قول الشيخ والحلّي موثق إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة ، فيعطى رجلٌ دراهم ليحجّ بها عنه ، فيموت قبل أن يحجّ ، قال : « إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأوّل »(7).
المراد به : المنوب عنه. وهي حاكمة بعموم السقوط عمّن أحرم وإن لم يدخل

__________________

(1) رجل صرورة : لم يحجَّ قط. اللسان 7 : 324 صرر.
(2) من المصدر ، وفي المخطوط : ( أُخرجت ).
(3) الكافي 4 : 276 / 11.
(4) الكافي 4 : 276 / 10. وفيه : ( أجزأت ) بدل ( أجزت ).
(5) الكافي 4 : 276 / 10.
(6) الكافي 4 : 276 / 11. وفيه : ( إن كان ) بدل ( وإن كان ) ، و: ( أجزأ ) بدل ( أجزت ).
(7) الكافي 4 : 306 / 4.
الحرم ، فتصلح حجّة للشيخ والحلّي كما تقدّم ، فإنّها مخصّصة بما لو كان الموت بعد الإحرام ودخول الحرم ، ولا تصلح لمعارضة [ صحيحة ] بُرَيْدِ المتقدِّمة ؛ لصحَّتها وخصوصها وأحوطيَّتها وأشهريَّتها.

وكيف كان ، فالمسؤول عنه قد سقط عنه حجّ الإسلام إن كان مستطيعاً ، وبرئت ذمّته وذمّة المنوب عنه إن كان نائباً ؛ لإتيانه بأفعال العمرة التي هي جزء من الحجّ.

نعم يبقى الكلام في استحقاق النائب لجميع الأُجرة أو يستعاد منها بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه ، فالذي صرّح به العلّامة (1) ونقل عليه شهيد ( المسالك ) (2) اتّفاق الأصحاب هو الأوّل ؛ لورود النصّ (3) بإجزاء الحجّ عن المنوب وبراءة ذمّة الأجير ، فكان كما لو أكمل الحجّ. ومال بعضُ المتأخّرين (4) إلى الثاني ؛ لأنّ هذا إنّما يتمُّ لو وقع الاستئجار على فعل ما يُبرئ الذمّة فقط.

أمّا مع وقوعه على الأفعال المعهودة فلا ؛ لعدم الإتيان بالأفعال المستأجر عليها ، لكن قال شهيد ( المسالك ) رحمه‌الله (5) : إنّ هذا الحكم وإن كان على خلاف الأصل لكن لا مجال للطعن عليه بعد الاتّفاق عليه إلّا إنّه لا يخلو من تأمّل ، فطريق الاحتياط هي المصالحة على الباقي على الوجه الشرعيِّ والنمط المرعيِّ.

أمّا لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، فإن وقع الاستئجار على فعل ما تَبرأ به الذمّة ، أو الإتيان بالأفعال المخصوصة ، لم يستحقّ شيئاً من الأُجرة ؛ لأنّ قطع الطريق إنّما هو من المقدّمات التي لا يمكن الفعل بدونها ، كما لو استؤجر على عمل في مكان بعيد فمات في الطريق فإنّه لا يستحق شيئاً ، وإن وقع الاستئجار على ما ذكر مع قطع المسافة استحقّ بنسبة ما قطع. ولو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، فالأشهر الأظهر استحقاقه بحساب ما عمل.

وقيل : حكمه حكم من دخل الحرم في استحقاق الجميع (6). وقد عرفت ما في

__________________

(1) المنتهى 2 : 863.
(2) المسالك 2 : 169.
(3) انظر : الوسائل ، أبواب النيابة في الحج ، ب 15.
(4) مدارك الأحكام 7 : 120 ، الحدائق 4 : 265.
(5) المسالك 2 : 169.
(6) السرائر 1 : 628 ، الخلاف 2 : 390.
الملحق به فكيف بالملحق؟.
وهذا ما سنح بالبال على نهاية الاستعجال ، وإلّا فهذا المقام يقتضي بسطاً في الكلام لوقوع الخلاف فيه بين العلماء الأعلام. والمرجوّ منكم إسبال ذيل العفو على ما تجدونه من الهفو.

وكتب فقير ربّه المنّان أحمد بن صالح بن طعّان في عصر اليوم الخامس من شهر ذي الحجّة الحرام لسنة (1276) في مكّة المشرّفة يوم ورود السؤال. والحمدُ لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآلهِ الطاهرين.

حرّره محمد بن عبد الله الماحوزي بضحى الخميس في شهر رجب سنة (1278).
كتاب التجارة

الرسالة الثامنة عشرة 
مسألة فيما لو باع واحدٌ شيئاً على رجلين

الرسالة الثامنة عشرة 
مسألة فيما لو باع واحدٌ شيئاً على رجلين

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدُ لله مجيب السؤال ، ومفيضِ النَّوال ، والصلاةُ والسلام على محمّدٍ وآلِهِ خير نبيّ وآل.

قال السّائل سلّمهُ اللهُ تعالى ـ : ( لو أنّ رجلاً باع شيئاً على رجلين صفقةً واحدةً ، وقَبِلَ واحدٌ منهما عن نفسه وعن الآخر ، ثمّ بعد ذلك فسخ البائعُ لواحدٍ منهما ، فهل ينفسخُ البيعُ من ذاتِهِ عن الكلّ ، أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله برحمته ).
الجواب : ومنه سبحانه استفاضة سلسبيل الصّواب ـ : اعلم : أنّ الأصل في البيع اللزوم ، لقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (1) ، فيجبُ الوفاء بمقتضاه ، بمعنى الالتزام بمؤدّاه من النقل والانتقال ، وترتيب الآثار الشرعيّة عليه في كلّ حال ، متى كان جامعاً للشرائط ، فاقداً للموانع ، بلا خلافٍ ولا إشكال.

ولا يتخلّفُ ذلك إلّا بسببٍ شرعي ، موجب لحلِّ ذلك الانعقاد ، وهو ؛ إمّا التفاسخ ، أو التقايل. فمتى اتّحد العقدُ حقيقةً كقيام طرفيه أي : الإيجابُ والقبول بموجب واحدٍ وقابل كذلك ، وحصل التقايل أو التفاسخ منهما ، انحلّت عقدة ذلك الالتزام بما ترتّب عليه من الأحكام. والظاهر أنّه لا خلافَ فيه ولا إبهام.

__________________

(1) المائدة : 1.
ومتى تعدّد القائم بطرفيه كان تعدّد الموجب والقابل حقيقة ، بأن أوجبَ كلُّ منهما عن نفسه ، وقبل الآخران كذلك أيضاً ، فلا إشكال على الظاهر أيضاً في عدم توقّف فسخ أحدِهما على الآخر ؛ لأنّ كلّاً من الإيجابِ والقبول المتعدّدين بمنزلةِ العقد المستقلّ ، فيختصّ كلُّ عقدٍ بحكم.

ومتى اتّحد العقدُ لفظاً ، وتعدّد وجهُ طرفيه حكماً ، كأنْ وقعَ الإيجاب وحدَه ، أو القبول وحدَهُ ، أو كلاهما من شخصٍ واحد عن نفسه وعن غيره ، أو بالتخالف ، كالمسألةِ المبحوث عنها مثلاً.

فإن كان النزول عن مقتضى العقد من البائع بلفظ التقايل ، اختصّت الإقالةُ بذاتِ المقال خاصّة ، لتعلّق حقّ الموجب بالاثنين ، فمتى أقال أحدُهما ترتّب أثر الإقالة عليه خاصّة ، وبقي تعلّق حقّه بالآخر على أصل اللزوم.

وإنْ كان ذلك النزول بلفظ الفسخ ، بُني الحكم على الخلاف ، في أنّ هذا العقد الواحد المشتمل وجه طرفيه على متعدّد حكماً ، هل هو بحكم العقدِ الواحدِ ؛ لاشتماله على موجب واحد وقابل واحد ، أو بحكم العقدِ المتعدّدِ ؛ لأنّ العبارة الصادرة وإنْ كانت من لسانٍ واحدٍ ، لكنّها عن اثنين ، ولهذا ترتّب حكم العقد من النقل والانتقال وغيرهما على ذلك الآخر وإنْ لم يباشر؟ وجهان ، بل قولان.

فإنْ جعلناه عقداً واحداً انفسخَ العقدُ من أصله بمجرّد الفسخ من أحدهما.

وإنْ جعلناه عقدينِ بطل الأثرُ بالنسبة للمفسوخ عنه ، وبقي الباقي على أصل اللزوم.

وحيث إنّ الأحكام الشرعيّة إنّما تناطُ بالظواهر العرفيّة ، فالظاهر أنّ أهلَ العرف إنّما يحكمون بوحدة العقدِ نظراً لوحدة صيغته ، بل لا يكاد يخطر التعدّد لهم ببال ، لأنّ الحكم بالتعدد إنّما يتنبّه له مَنْ له تفطّن وإلفٌ بالتدقيقات الحكميّة.

وقد تُستفاد شهرة الحكم بالوحدة بتنقيح المناط من مسألة عدم جواز الردّ بالعيب من أحد المشتريين إذا صدر القبولُ من واحدٍ ، سواء عَلمَ البائعُ بتعدّد

المشتري ، أم لا على قول (1) ، أو بشرط عدم العلم على قولٍ آخر (2) ، معلّلاً بتبعيض الصفقة ، ضرورة استلزامه الوحدة.

نعم ، يتّجه على القول بالوحدة عدمُ الانفراد بالفسخ ، لا انفساخه من أصله ، لأنّ القدرَ المتيقّن من شرعيّة الفسخ المعارَضة بأصل اللزوم تقوُّمهُ باثنين من جهة المجموع ، بحيث يناطُ بالهيئة الاجتماعيّة ، وتختصّ بها المدخليّة. فليس لكلٍّ منهما الاستقلال به ، لا سيّما إنْ كان الداعي للفسخ ناشئاً من أدلّة نفي الضرر والضرار ، لتحقّق مصداقهما في كلّ من المشتريين ، فترجيح أحدهما ترجيحٌ لأحد الفردين بغير مرجّح.

وقد يقال بصحّة الفسخ عن أحدهما ، حتى على القول بالوحدة ، لوجوه :

الأوّلُ : أنَّ توقّف فسخ أحدهما على فسخ الآخر موجبٌ لإدخال الضرر على البائع ، إذا كان في فسخ الجميع فوات مصلحة مضِرّة بحاله ، مع إدخال الضرر عليهما بأنفسهما ، وإقدامهما عليه.

الثاني : أنَّ الأصل في البيع اللزوم ، والفسخ وعدمه حقٌّ للبائع مثلاً ، لا وصفٌ لازمٌ لذات العقد ، فالقدر المتيقّن انتفاء اللزوم ممّن حصل له الفسخ ، فيبقى الباقي على أصل اللزوم.

الثالث : أنّ العقود تابعةٌ للقصود ، وغايةُ ما قُصد فسخُ البائع عن أحدهما ، فيبقى الباقي على أصل اللزوم.

فإنْ قيل : إنَّ إجراء حكم العقد الذي هو بمعنى الإلزام والالتزام في ضدّه وهو الحلّ والفسخ من باب القياس الموقِع في الالتباس.

قلنا : إنَّ المناط في ذلك والمستند فيما هنالك ليس إلّا الأخبار العامّة بـ « أنّ لكلّ امرئ ما نوى ، وإنّما الأعمالُ بالنيّات » (3) ونحوهما. ولا ريب أنّ الحلّ كالعقد من الأعمال ،

__________________

(1) مسالك الأفهام 3 : 286 ، الجواهر 23 : 249.
(2) تحرير الأحكام 1 : 274 ، جامع المقاصد 4 : 334.
(3) التهذيب 4 : 186 / 519 ، الوسائل 1 : 49 ، أبواب مقدّمة العبادات ، ب 6 ، ح 7 ، 10 ، الوسائل 10 : 13 ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ، ح 12.
فيشتركان في الدليل بلا إشكال.

الرابع : أنَّ المتصوّر مانعيّته من الفسخ أنّما هو تبعيض الصفقة ، وهي هنا على البائع وحده ، فمتى رضي بها سقط حقّه من هذا الجانب ؛ لأنّه محسنٌ و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (1) ولصدق التجارة عن تراض ، وشمول قوله عليه‌السلام : « لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبِ نفس له » (2).
إلّا أنْ تثبت المانعيّة بالوجه المذكور سابقاً ، من مدخليّة الهيئة الاجتماعيّة في تحقّق ذات الفسخ لذات العقد ، فيتوقّف صدقُهُ على صدوره ممّن له في ذلك العقد مدخليّة.

وإنّما فرّقنا بين الإقالةِ والفسخ ، مع اشتراكهما في عدم ترتيب الآثارِ الشرعيّة ، لأنَّ الإقالةَ لا تعرّضَ فيها لذات العقد بالكلّيّة ، وأنّ الفسخ لا بدّ أن يلاحظ فيه نقض تلك الهيئة الاجتماعيّة.

وحيث إنَّ المسألة فاقدةُ التعرّض لها والنصّ عليها في الأخبار وكلمات علمائنا الأخيار ، فلا مناصَ عن الخروج من حيّز الإشكال إلّا بالاحتياط ، الذي يؤمن به من الاختباط ، ويُرجى منه سلوك سواء الصّراط. والله العالمُ العاصم من مزالق الأوهام ، ومزالّ الأفهام.

حرّرهُ الأقلُّ الجاني أحمد بن صالح البحراني ، على وجه المذاكرةِ والاستفادة ، لا الإفتاء والإفادة ، واتّفق الفراغ منه في ثامن ذي الحجّة الحرام ، يوم التروية تفأّلاً بالتروية إن شاء الله تعالى من الأوام (3) ، من السنة 1311 ، الحادية عشرة بعد الثلاثمائة والألف ، من هجرة سيّد الأنام صلّى اللهُ عليه وآلِهِ الأعلام.

__________________

(1) التوبة : 91.
(2) الفقيه 4 : 67 / 195 ، الوسائل 5 : 120 ، أبواب مكان المصلّي ، ب 3 ، ح 1 ، والحديث فيهما عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
(3) الأوام : العطش. لسان العرب 1 : 271 أوم.
كتاب الصلح

الرسالة التاسعة عشرة 
جواب مسألة الشيخ حسن علي

الرسالة التاسعة عشرة 
جواب مسألة الشيخ حسن علي

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين ، الذي جعلَ الصُّلحَ جائزاً بين المسلمين ، وحاسماً لمادّة النزاع بين المتخاصِمين ، والصلاةُ والسلام على محمّدٍ الأمين ، وآلهِ الميامين ، قُدوةِ المصلحين.

أمّا بعد 
فيقول الأقلُّ الجاني ، والأذلُّ الداني ، أحمد بن صالح البحراني ملّكهُ اللهُ نواصي الأمان والأماني :

قد سألني مَنْ لا تسعني مخالفتُهُ ، بل تجبُ عليّ مساعدتُهُ ومساعفتهُ ، عن مسألةٍ قليلة الألفاظِ والمباني ، جليلةِ الفروع والمعاني ، مع أنّ المسئول ليس محلّاً للسؤال ، مضافاً لمصادفة ذلك ضيق المجال ، والعزم على الترحال ، مع ما في البال والحال من الاختلال والاعتلال ، وفقدِ آلات المراجعة في تلك المحالّ ، إلّا إنّ المأمور معذور ، والميسور لا يسقط بالمعسور.

قال وفّقه اللهُ للصلاح والإصلاح ، والفوز بالنجاح والنجاة والفلاح ـ :

( ما يقولُ مولانا في الصلح عمّا يستحقّ مشاعاً ، مجهول الكمّ ، من شي‌ءٍ معيّن بكميّةٍ معلومة مشاعة فيه أيضاً ، كما لو تردّد المستحقّ بين نصف شي‌ء أو ربعه ، فصولح عنه بثلثه أو سدسه؟ أفيدونا بالحكم ، متبوعاً بالدليل دامت فوائدكم فإنّا منه في حَيْرةٍ وإنْ قرّبنا الفساد. والله أعلم

بالسّداد ).
أقولُ مستمدّاً منه سبحانه التسديدَ في كلِّ مقول ـ : في هذه المسألة صورٌ كثيرة ، فيها فوائد أثيرة ، وعوائد غير يسيرة :

الاولى : أنْ يكون هذا المجهولُ المردّد بين الأقلّ والأكثر ممّا لا يمكن معرفته مطلقاً لكلٍّ من المتصالحين.

ولا إشكال ، بل ولا خلاف في جواز الصلح وصحّته ظاهراً ، كالمعلوم بينهما المجمع على صحّته.

وعن ( التذكرة ) هنا الإجماع عليه.

وفي ( المسالك ) : ( فعندنا أنّه جائز ) (1) ، وظاهره الإجماع ، بل في ( الرياض ) (2) و ( الجواهر ) (3) التصريح بحكايته عنه فيه.

ونقله في ( الجواهر ) (4) عن غير ( المسالك ) أيضاً ، كما نقله أيضاً بعضُ المحقّقين عن ظاهر الأصحاب ، مؤذناً بحكايته الإجماع ، وارتفاع النزاع.

ويدلَّ عليه أيضاً مضافاً للإجماع بقسميه ، كما عرفت ، وعموم أدلّة الصلح ؛ آيةً ، ورواية ، كقوله تعالى ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (5) ( وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) (6) وغيرِهما من الآيات (7) ؛ وقولِ الصادق عليه‌السلام ، في خبر حفص بن البُخْتري ، الحسن بإبراهيم بن هاشم في المشهور ، الصحيح على الصحيح ، المعتضد بروايته عن ابن أبي عمير ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، المرويّ في ( الكافي ) بالسند المذكور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الصلحُ جائزٌ بين الناس » (8) ، وفي بعض نسخه « بين المسلمين » ، وقولِ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، في المرسل ، المرويّ في ( الفقيه ) : « الصلحُ جائزٌ بين المسلمين ، إلّا صلحاً أحلّ
__________________

(1) مسالك الأفهام 4 : 263.
(2) رياض المسائل 5 : 425.
(3) الجواهر 26 : 217.
(4) الجواهر 26 : 217 218.
(5) النساء : 128.
(6) الأنفال : 1.
(7) الحجرات : 9 ، 10 ، النساء : 35.
(8) الكافي 5 : 259 / 5.
حراماً أو حرّمَ حلالاً » (1) ، ولانحصار إبراء الذمّةِ المطلوب شرعاً مع مسيس الحاجة إليه فيه خصوصُ صحيح محمّد بن مسلم على الصحيح في إبراهيم بن هاشم عن أحدهما عليه‌السلام كما في ( الكافي ) (2) ، وعن الباقر عليه‌السلام كما في ( التهذيب ) (3) و ( الفقيه ) (4).
وصحيحُ صفوان بن يحيى الذي هو من أهل الإجماع أيضاً ، عن منصور بن حازم ، المرويّ في ( التهذيب ) (5) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّهما قالا في رجلين كان لكلِّ واحدٍ منهما طعامٌ عند صاحبه ، لا يدري كلّ واحد كم عند صاحبه ، فقال كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : « لا بأسَ بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما » على ما في ( الكافي ) (6) و ( الفقيه ) (7).
وفي ( التهذيب ) : وقال منصور في حديثه : وطابت به أنفسهما (8).
وظاهرهما تعذّرُ العلم لكلٍّ منهما بالقدر المطلوب منه ، وصحّة الصلح مطلقاً ، تساويا واقعاً في القدر أو تفاضلا. كما إنّ ظاهرهما أيضاً كونُ ذلك بطريق المعاوضة المنحصرة هنا في الصلح ، لا الإبراء.

ونحوهما الموثّق بابن بكير المرويّ في ( التهذيب ) (9) و ( الكافي ) (10) عن عمر بن يزيد ، قال : سألتُ أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ ضمن ضماناً ، ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه؟ قال : « ليس له إلّا الذي صالحَ عليه ».

والمرادُ ببعض ما صالح عليه : بعض ما ضمن به ؛ لأنّ الضمان صلحٌ بين المضمون له والمضمون عنه.

وممّا يؤيّده أيضاً إطلاقُ صحيح الحلبي ، المرويّ في ( التهذيب ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام وعن غيرِ واحدٍ أيضاً عنه عليه‌السلام في الرجل يكون عليه الشي‌ء فيصالح ، فقال

__________________

(1) الفقيه 3 : 20 / 52. (2) الكافي 5 : 258 / 2.
(3) التهذيب 7 : 187 / 826 ، وفيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام.
(4) الفقيه 3 : 21 / 53. (5) التهذيب 7 : 187 / 826.
(6) الكافي 5 : 258 / 2. (7) الفقيه 3 : 21 / 53.
(8) التهذيب 6 : 206 / 470. (9) التهذيب 6 : 206 / 473.
(10) الكافي 5 : 259 / 7.
« إذا كانَ بطيبةِ نفسٍ مِنْ صاحِبِه ، فلا بأسَ » (1).
وخبر عبد الرحمن بن الحجّاج ؛ وداود بن فرقد ، المرويّ في ( التهذيب ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قالا : سألناه عن الرجل يكونُ عنده مالٌ لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أنْ يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ، ويبرئه ممّا كان عليه ، أبرئ منه؟ قال : « نعم » (2).
وهما ظاهران في شمولهما لما كانا معلومين عند الجميع ، أو مجهولين كذلك.

ولا ينافيه قوله في الثاني : ( ويبرئه ممّا كان عليه ) لحملة على إرادة الإبراء عمّا كان في ذمّته واقعاً. كما لا ينافي أيضاً كونه بطريق المعاوضة التي هي محلّ الخلاف ، لتماميّة الغرض بالصلح حينئذٍ ولو قُصِد به الإبراء.

ولو فرض ظهورهما في المعلوم ، سيما أوّلهما ، أو مُنِع إطلاقُه ، بكونه مسوقاً لبيان شرطيّة الرضا في صحّة العقد ، ففي ما مرّ تمامُ النهوض بالمدّعى ، والله العالم.

الثانية : أن يكون هذا المجهول لهما ممّا يمكن معرفة قدره في الحال والمآل.

ومقتضى الأُصول فساد الصلح هنا على هذا المجهول ، مع أنَّ معرفة قدره ممكنةُ الحصول ، لأنَّ الصلح على الأشهر الأظهر عقدٌ مستقلّ من العقد الذي هو للمعاوضة المحضة مجعول ، وكلّ ما كان كذلك فلا بدّ فيه من المعرفة الرافعةِ للجهالة ، الدافعة للغرر المستلزم للضرر ، المنفيّ في الإسلام بالدليل المعتبر.

فيفسدُ باطناً وظاهراً ، ولا يفيد تمليكاً ولا إبراءً ، لتخصيص عمومات الصلح بالأدلّة الخاصّة الناصّة على فساد المعاوضة على المجهول وما فيه الغرر (3).
ولحكومة أدلّة نفي الغرر والضرر (4) على عموم كلّ دليل معتبر ، فلا تعارض بينها ،

__________________

(1) التهذيب 6 : 206 / 471 ، الوسائل 18 : 446 ، كتاب الصلح ، ب 5 ، ح 3.
(2) التهذيب 6 : 192 / 417.
(3) عيون الأخبار 2 : 45 / 168 ، غوالي اللئلئ 2 : 248 / 17 ، الوسائل 17 : 448 ، أبواب آداب التجارة ، ب 40 ، ح 3.
(4) الكافي 5 : 292 293 / 2 ، 6 ، الوسائل 18 : 32 ، أبواب الخيار ، ب 17 ، ح 3 ، 4 ، 5.
كي يُحتاج للترجيح فيما كان العموم من وجه كما هنا ، لأنّ دليلَ نفيهما متعرّض بدلالته اللفظيّة لبيان مقدار موضوع الأدلّة العامّة ، والمحكومُ عليه المبيّن مقدار موضوعه لا ينافي الحاكم ؛ لأنّه مفسّر له بتبيين مقدار مدلوله.

وأمّا جعله من قبيل الأُصول التعليقيّة التي لا تُعارض دليلاً ، بل يقدّم عليها كلّ ما هو دليل وحجّة ، فهو توهّمٌ فاسد ، وخيالٌ كأسد ، منافٍ لظواهر الأدلّة ، وكلمات محقّقينا الأجلّة.

بحثٌ مع صاحب الجواهر 
وكيف كان ، فلم أقِفْ في فسادِ الصلح هنا على مصرّح بالخلاف ، عدا ما في ( الجواهر ) (1) من الجزم بالصحّة ، لإطلاق الأدلّة ، الممنوع بما عرفت.

وما ردّ به استحسان ما في ( المسالك ) (2) ، و ( الرياض ) (3) ، وغيرهما (4) من تقييدِ الصحة به إذا تعذّر تحصيل العلم بالكلّيّة بمنع العموم في دليل النهي عن الغرر ، فضلاً عن ترجيحه ، أو معارضته لعموم الصلح ، لا يخفى ما فيه على ذي نظر ؛ إذ لو سلّم ذلك في أدلّة نفي الغرر لا يصحّ تسليمه في أدلّة نفي الضرر.

سلّمنا اختصاص أخبار النهي عن الغرر والمجهول تبعاً للفظ الخبر ، لكن لا يجري ذلك في الإجماع إنْ تمّ كما هو الأظهر.

ودعوى إلحاق الإجارة خاصّة من دون عقود المعاوضة في اشتراط المعلوميّة بالإجماع ممنوعةٌ ، كمنع اختصاص الخبر المعتبر بالنهي عن الغرر الذي باشتهاره بين الفريقين ، وعمل الطائفة قد انجبر ؛ إمّا على ما نقل من روايته بلفظ : « نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغرر » (5) من دون لفظ البيع ، فظاهر لكلِّ ذي نظر ، وإمّا على روايته بلفظ « البيع » (6)
__________________

(1) الجواهر 26 : 217.
(2) المسالك 4 : 263 264.
(3) الرياض 5 : 426.
(4) التنقيح الرائع 2 : 202.
(5) الخلاف 3 : 319.
(6) عيون الأخبار 2 : 45 / 168 ، غوالي اللئلئ 2 : 248 / 17.
فلظهور أنّ فساد البيع حينئذٍ أنّما هو لحيثيّة الغرر ؛ لانحلاله إلى نهيه صلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الشي‌ء ذي الغرر والخطر ، فيدورُ الفسادُ مدارهما في كلّ عقد قد صدر.

ولذا شاع وذاع بين الفقهاء الاستدلال به في سائر العقود اللازمة ، بل الجائزة أيضاً ، مع عدم دليل خاصٍّ معتبر.

ولأنّ العمومات والإطلاقات المستدلّ بها على أصالة الصحّة في العقود كلّها مبنيّة على ما هو المتعارف بين العقلاء ، ولا شكّ أنّ الغرر ممّا لا يقدمون عليه ، وليس من المعاملات المتعارفة ، فلا تنصرف الأدلّة إليه ؛ لجريان السيرة المستمرّة في جميع الأعصار والأمصار بين المتشرّعة ذوي الأنظار على تجنّب ما فيه الغرر والأخطار.

ولأنّ أصل تشريع الصلح أنّما هو لحسم مادّة النزاع وإنْ لم تشترط صحّته بسبقه بالإجماع. فمقتضى الحكمة سدُّ هذا الباب تحصيلاً لهذا الداعي.

ولهذا صرّح شيخنا المرتضى قدس‌سره في الصلح على ما يتعذّر تسليمه بأنّ الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاصٍ بالبيع ، حتى إنّهم يستدلّون به في غير المعاوضات ، بل قد يرسل في كلماتهم عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نهى عن الغرر (1).
وفي مسألة العلم بالثمن بعد نقله عن ( السرائر ) في البيع بحكم المشتري إبطاله بأن كلّ مبيع لم يُذكر فيه الثمن فإنّه باطلٌ بلا خلاف بين المسلمين بأنَّ الأصل في ذلك حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين (2).
وفي مسألة العلم بالمثمن وأنّه شرطٌ ، عن ( الغنية ) : ( العقدُ على المجهول باطلٌ بلا خلاف ) (3).
وهو كما ترى صريحٌ في عدم الخصوصيّة للبيع في ذلك ، وأنَّ المدار إنّما هو على نفي الغرر مطلقاً. وهو لما في ( الجواهر ) مناوٍ منافٍ. خرج الصلح على المجهول الصرْف الممتنع معرفة قدره مطلقاً بالنصّ والإجماع ، فبقي الباقي على الفساد بلا

__________________

(1) المكاسب 2 : 124 125.
(2) المكاسب 2 : 138.
(3) المكاسب 2 : 139 ، الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 13 : 205.
نزاع.

وأمّا ما استند إليه من إطلاق الأخبار ، وكلماتِ علمائنا الأخيار ، فساقطٌ عن درجة الاعتبار ، لانصراف المجهول للمجهول الصرف ، الممتنع فيه المعرفة والاعتبار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار ، والله العالم العاصم من العثار.

الثالثة : أن يكون هذا المجهول لهما ممّا يتعذّر معرفته في الحال ، لكن يمكن معرفته في المآل ، بإِمكان الرجوع فيه إلى

فرضيّ ، أو عالمٍ بحقيقة الحال في مستقبل الأزمنة والأحوال ، مع مسيس الحاجة ، واقتضاء الضرورة النقل والانتقال.

ففي ( المسالك ) (1) و ( الرياض ) (2) و ( الجواهر ) (3) ، وعن ( الدروس ) (4) و ( التنقيح ) (5) : صحّة الصلح في هذا الحال ، نظراً لتعذّر العلم به حينئذٍ ، وفرض اقتضاء الضرورة له ، وانحصار الطريق فيه ، وإطلاق أدلة الصلح على المجهول ؛ إذْ الفرض تعذّر العلم به في هذا الحال.

فإنْ تمّ الإجماعُ ، وإلّا فلا يخلو من الإشكال ، إلّا مع التضرّر لهما بتعدّد أزمنة الاستقبال ، وندرة فرض الاستعلام على وجهٍ تحكم العادة فيه ببعد الاحتمال. لكن مقتضى القاعدة صحّة الصلح هنا ظاهراً لا باطناً ؛ لإمكان الاستعلام في ثاني الحال.

والعجب من بعض المحقّقين ، حيث ذكر أنّ صحّة الصلح استقربها جمعٌ من الأصحاب. ثمّ أورد في آخر كلامه أنّ الأصحاب حكموا بالصحّة هنا باطناً وظاهراً.

ولا يخفى ما فيه من الاستغراب. ولعلّ وجهه حصول الرضا باطناً منهما ، فيدخل تحت قوله تعالى ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (6) ولا يخفى ما فيه من عدم الانتهاض ، والله العالم.

الرابعة : أن يكونَ معلوماً عند مَنْ له الحقّ ، مجهولاً عند مَنْ هو عليه ، ولم يُعلمه به ، فصالحه الجاهل بأكثر ممّا هو له واقعاً ليتخلّص من دعواه.

__________________

(1) المسالك 4 : 263.
(2) الرياض 5 : 426.
(3) الجواهر 26 : 217.
(4) الدروس 3 : 330.
(5) التنقيح الرائع 2 : 202.
(6) النساء : 29.
وقد صرّح جماعة من محقّقي المتأخّرين ( كالمسالك ) (1) و ( الرياض ) (2) و ( الجواهر ) (3) ؛ بفساده باطناً. وهو كذلك ؛ لكونه أكل مالٍ بالباطل ، وعدمِ صدق التجارة عن تراضٍ ، إلّا مع الرضا الباطني ببذل الزائد.

قالوا : إلّا إنّ العبرة حينئذٍ به ، لا بالصّلح.

ولا يخفى أنّه يرجع بالآخرة للفساد بالجهالة ؛ لما مرّ من الأدلّة المعتبرة ؛ لدخوله في قاعدة الفساد بالخدع والغرر وإدخال الضرر ، قصارى ذلك براءة ذمّة الباذل للزيادة من حقّ غريمه ، لإيصال حقّه له ، وهو خارجٌ عن المدّعى ، كما لا يخفى على مَنْ وعى ورعى.

أمّا لو صالحه والحال هذه بقدر حقّه ، أو بالأقلّ ، فقد صرّح البعضُ بصحّته ظاهراً وباطناً ، بالعكس مِنْ جهل مَنْ له الحقّ (4).
بل صرّح في ( الرياض ) (5) بالإجماع عليه ؛ لرضاه بالأقلّ مع علمه بالقدر ، فينتفي كلٌّ من الخدع والغرر والضرر.

نعم ، قد تتّجه المناقشة بأنّ الصحّة لانتفاء مانعيّة الغرر لا تستلزمها مع فقد شرط المعلوميّة اللازمة للمانعيّة ، إلّا أنْ يتمّ الإجماع ، ولا يخفى ما فيه من صعوبة التحصيل ، والله يقول الحقّ ، وهو يهدي السبيل.

الخامسة : أن يكون مجهولاً عند المستحقّ ، معلوماً عند مَنْ عليه الحقّ ، فأعلمه بالقدر.

والظاهرُ صحّته ، بل صرّح بعضُ المحقّقين بنفي الريب فيها ، سواء صالحه بمقدار حقّه أو بأقلّ منه ، مع الرضا ظاهراً وباطناً به ؛ لحصول العلم بالعوضين ، وصدق التجارة عن تراضٍ ، وإطلاق ما في الصحيحين السابقين ؛ لقولهما عليهما‌السلام فيهما : « لا بأْسَ

__________________

(1) المسالك 4 : 263.
(2) الرياض 5 : 427.
(3) الجواهر 26 : 216.
(4) المسالك 4 : 264 ، الجواهر 26 : 216.
(5) الرياض 5 : 427.
بذلك إذا تراضيا ، وطابتْ به أنفُسُهما » (1) ، وإطلاق صحيح الحلبي السابق ؛ لقوله عليه‌السلام فيه : « إذا كان بطيبةٍ من نفسه فلا بأس » (2) إنْ تمّ الإطلاق بعدم كونه مسوقاً لبيان شرطيّة الرضا في العقد ، وعموم أدلّة الصلح آيةً وروايةً. واللهُ العالمُ العاصمُ من الغواية.

السادسة : الصورةُ بحالها (3) ، لكن لم يُعلِمه بالقدر ، وصالحه بمقدار حقّه أو أكثر.

وقد صرّح بعضُ محقّقي المتأخّرين ناسباً إيّاه لجمعٍ من الأصحاب بصحّة الصلح حينئذٍ وإنْ كان على مجهولٍ ، وهو ظاهر ( المسالك ) (4) ، و ( الرياض ) (5) ، و ( الجواهر ) (6) ؛ لانتفاء الغرر والخدع ، وبأنّ العبرة بوصول حقّه إليه ، لا بالصلح.

ولا يخفى ما فيه من المخالفة لفحوى خبر علي بن أبي حمزة ، المنجبر ضعف سنده بتضمّنه ابن أبي عمير ، المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، وتكرّر روايته ورواته في ( الكافي ) و ( التهذيب ) و ( الفقيه ) ، قال : قلتُ لأبي الحسن عليه‌السلام : رجلٌ يهوديٌّ أو نصرانيٌّ ، كانت له عندي أربعة آلاف درهم ، فمات ، أيجوز لي أنْ أُصالح ورثته ، ولا أُعلمهم كم كان؟ قال : « لا يجوزُ حتى تخبرهم » (7).
وهو صريحٌ في اشتراط الصحة بالإعلام مطلقاً ، وحملُهُ على الصلح بالأقلّ خلافُ الظاهر.

ودعوى غلبة الصلح بالأقلّ على وجهٍ يوجب الانصراف ممنوعةٌ ، مع أنّ انتفاء الغرر والخدع بالصلح بالقدر أو الأكثر إنّما يوجب رفع المانعيّة الحاصلة منهما ، لا المانعيّة الحاصلة من فقد الشرطيّة التي هي معلوميّة العوضين في كلّ عقدٍ مقصودٍ منه المعاوضة المحضة بعد فرض اندراج عقد الصلح فيها.

مضافاً إلى أنّ جعلهم العبرة بوصول الحقّ لا بالصلح التزامٌ بالمدّعى ، فيرجع

__________________

(1) الكافي 5 : 258 / 2 ، الفقيه 3 : 21 / 53 ، الوسائل 18 : 445 ، كتاب الصلح ، ب 5 ، ح 1.
(2) التهذيب 6 : 206 / 471 ، الوسائل 18 : 446 ، كتاب الصلح ، ب 5 ، ح 3.
(3) يريد أنها كالصورة الخامسة.
(4) المسالك 4 : 263.
(5) الرياض 5 : 427.
(6) الجواهر 26 : 216.
(7) الكافي 5 : 259 / 6 ، التهذيب 6 : 206 / 472 ، الفقيه 3 : 21 / 54.
النزاع للمعنى ، وحينئذٍ فلا يصحّ الصلح ظاهراً وباطناً إلّا بالإعلام بالقدر ، كما هو ظاهر الدليل المعتبر ، سواء قصد بالصلح المعاوضة ، أو مجرّد الإبراء ؛ لتبعيّة العقود للقصود ، كي يتحقّق قصدُ القدر ، الذي يُراد منه الإبراء ، ويُجرى لجواز عدم السّماح بالإبراء لو علم المقدار ، كما يوجد في بعض الأشخاص ولو كان من الأخيار. إلّا أنْ يتمّ الإجماع في الثاني ، كما هو صريح بعض الأبرار.

نعم ، لا ريب في براءة ذمّة مَنْ عليه الحقّ باطناً ، لكن لإيصاله لمستحقّه ، لا بواسطة العقد الفاقد للشرط ، الذي هو محطّ خيام النزاع في هذا المضمار ، والله العالم بحقائق الأسرار.

السابعة : الصورة بحالها (1) ، وصالحه بأقلّ من حقّه ، سواء كان مَنْ عليه الحقّ منكراً ظاهراً ، أو مقرّاً بمقدار ما صالح به ، أو بالأقلّ.

فيجب عليه إعلامُه ، فإن رضي بالصلح بالأقلّ ، وإلّا فلا.

وظاهرهم فساد الصلح باطناً أيضاً ، فلا يفيد إبراءً من الدَّيْنِ ، ولا تمليكاً للعين ، ولا يستثنى له مقدار المدفوع ، بل يكون غاصباً للجميع.

ويدلّ عليه مضافاً لعموم النهي عن الغرر ، والخدع ، والمعاملة على المجهول مطلقاً كما مرّ ، ودخوله فيما أحلّ حراماً المستثنى من الصلح الجائز صحيحُ عمر بن يزيد ، المرويّ في ( التهذيب ) و ( الكافي ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا كان للرجل على الرجل دين ، فمطله حتى مات ، ثمّ صالح ورثته على شي‌ءٍ ، فالذي أخذ الورثةُ لهم ، وما بقي فهو للميّت ، يستوفيه منه في الآخرة ، وإنْ هو لم يصالِحْهم على شي‌ء حتى مات ، ولم يقض عنه ، فهو للميّت يأخذه به » (2).
وخبر علي بن أبي حمزة المتقدّم في الصورة السادسة ، وموثّق عمر بن يزيد السابق في الصورة الأُولى ، بحملهما على ما هو الظاهر منهما من الصلح مع عدم

__________________

(1) يريد أنها كالصورة السادسة.
(2) التهذيب 6 : 208 / 480 ، الكافي 5 : 259 / 8.
الإخبار ؛ لقوله عليه‌السلام في الأوّل : « لا يجوز حتى يخبرهم » (1) ، وفي الآخر : « ليس له إلّا الذي صالح عليه » (2).
والتقريبُ فيه عودُ الضمير في « له » على المصالِح ، أي : الضامن الموقِع للصلح ، بمعنى براءة ذمّته عمّا دفعه للمضمون له ، وبقاء الباقي في ذمّته ، ويلزمُ منه فسادُ الصلح ؛ لعدم ترتّب الأثر الشرعي عليه.
ويجوز أن يريد عليه‌السلام ، أنّه ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه ، إلّا بالقدر الذي صالح عليه المضمون له وأدّاه إليه. ولا منافاة بين المعنيين ، لحصول المطلوب على كلا الوجهين.

وظاهر هذه الأدلّة فساده حينئذٍ ظاهراً ، كفساده باطناً. لكن صرّح بعض محقّقي المتأخّرين بصحّته ظاهراً ، ناسباً إيّاه لجماعةٍ من الأصحاب ، وبه صرّح في ( المسالك ) (3) ، و ( الرياض ) (4) ، و ( الجواهر ) (5) ، ونُقل أيضاً عن ( جامع المقاصد ) (6) ، لعدم العلم بكون مَنْ عليه الحقّ مبطلاً في صلحه وخادعاً فيه ، واحتمال كونه محقّاً ، فلا يبطل صُلحه ظاهراً وإنْ كان على مجهول.

ولا يخفى ما فيه ، بعد ما تقرّر مِنْ شرط المعلوميّة مع القدرة عليها ، لا سيّما مع الصلح بأقلّ من الحقّ كما هو الفرض لكشفه عن الخدع والغرر وإدخال الضرر ، مضافاً لعدم صدق التجارة عن تراضٍ بدون الإعلام بالقدر ، فضلاً عمّا لو علم بعد الصلح زيادة مقدار الحقّ عمّا صولح به باعتراف مَنْ عليه الحقّ ، أو بأحد الطرق الشرعيّة ؛ إذ مقتضى ما مرّ فساد الصلح ظاهراً أيضاً ، ولذا حكم به مَنْ صحّحه هناك.

أمّا لو تحقّق الرضا الباطنيّ ممّن له الحقّ بالأقلّ بعد علمه بالزيادة ، فعن ( التذكرة ) القطعُ بالصحّة باطناً أيضاً. وبه صرّح بعضُ محقّقي المتأخّرين ؛ لحصول الرضا الباطني بالأقلّ عوضاً عن حقّه ، فتكون العبرة بالرضا الباطني ، لا بالصلح.

__________________

(1) الكافي 5 : 259 / 6 ، التهذيب 6 : 206 / 472.
(2) الكافي 5 : 259 / 7 ، التهذيب 6 : 206 / 473.
(3) المسالك 4 : 262.
(4) الرياض 5 : 427.
(5) الجواهر 26 : 216.
(6) جامع المقاصد 5 : 410.
وأنت خبيرٌ بأنّه التزامٌ بالفساد ؛ لترتّب سقوط المطالبة بالزائد على الإبراء ، لا على الصلح كما هو المدّعى.

نعم ، يمكن الاستدلال عليه بإطلاقِ صحيح الحلبيّ السابق في الصورة الأُولى ، حيث قال عليه‌السلام : « إذا كان بطيبةِ نفسٍ مِنْ صاحبه ، فلا بأس » (1) بناءً على شموله لهذه الصورة.

وقد يُشكل الاكتفاء بالرضا على فرض فساد الصلح بأنّ مقتضى الأُصول الشرعيّة عدمُ ترتّب الآثار إلّا بالأسباب القطعيّة ، والقدر المتيقّن منها العقود الجعليّةُ للأحكام الإلهيّة ؛ لأنّه : « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » (2) بحمله على العقود المتعارفة في الإسلام ، كما في الخبر الذي ضعف سنده بالاشتهار ، وروايته في ( الكافي ) و ( التهذيب ) بسندٍ فيه ابنُ أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، وعمل الأصحاب به ، في غاية الانجبار. مضافاً لتأيّده بعدّة أخبار بلفظ : « إنّما يحرّم الكلام » (3) وبغيرها أيضاً من الأخبار.

وأمّا قوله عليه‌السلام ، في صحيح الحلبي : « إذا كان بطيبةٍ مِنْ نفسه ، فلا بأس »(4) فقصاراه الدلالة على اشتراط الرضا في صحّة العقد ، وهو خارج عن المدّعى.

أمّا الاكتفاء بمجرّد الرضا ، فلا يتمّ إلّا على القول بالاكتفاء بالمعاطاة التي هي محطّ خيام الجدال.

وكيف كان ، فصحّة هذا الصلح على هذا الفرض ، لا يخلو من إشكال ، والله العالم بحقيقة الحال.

وقد تلخّص ممّا ذكرناه صورٌ كثيرة : منها مفصّلات مصرّحات ، ومنها مجملات

__________________

(1) التهذيب 6 : 206 / 471 ، الوسائل 18 : 446 ، كتاب الصلح ، ب 5 ، ح 3.
(2) الكافي 5 : 201 / 6 ، التهذيب 7 : 50 / 216 ، الوسائل 18 : 50 ، أبواب أحكام العقود ، ب 8 ، ح 4.
(3) الكافي 5 : 267 / 5 ، 6 ، التهذيب 7 : 194 / 857 ، الوسائل 19 : 41 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 8 ، ح 4 ، 6.
(4) التهذيب 6 : 206 / 471 ، الوسائل 18 : 446 ، كتاب الصلح ، ب 5 ، ح 3.
مطويّات.

وممّا ذكرناه فتوًى ودليلاً يُعرف حكم السؤال ؛ لعدم خروجه عن شي‌ءٍ من هذه الصور المبسوط فيها المقال ، وأنّه متى عَلِم المصطلحان مقدار ما تصالحا عليه ، ورضيا به باطناً ، مع الجهل الحقيقي منهما بالحقّ كما هو الفرض فلا ريب في صحّة الصلح باطناً وظاهراً ، ولا إشكال.

ولا وجه حينئذٍ لتقريبكم الفسادَ بحال ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، كما مرّ عليه الاستدلال.

وممّا قرّرناه من اشتراط المعلوميّة في جميع عقود المعاوضة ، وفساد ما يستلزم الغرر والضرر مطلقاً ، يظهر ما في بعض الكلمات من الإشكال والإجمال وعدم تحقيق الحال.

حقّق اللهُ لنا الآمال ، وختم لنا بصالح الأعمال. وعلى حسن هذا الختام يحسنُ ختمُ الكلام ، وحبسُ عنانِ الأقلام ، حامدين للملكِ العلّام ، على إيضاحِ فجرِ المرام.

والمأمولُ من السائل والناظر إرخاءُ حجابِ العفو عمّا يجدانه من الزلل الصادر ، لما أنا عليه من القصور الظاهر وتشوّش الخاطر.

وقد استتمّ هذا التحريرُ ، واستتبّ هذا التقرير باليوم التاسع والعشرين ، من شهر ذي الحجّة الحرام ، للسنة 1312 ، الثانية عشرة بعد الثلاثمائة والألف ، من هجرة سيّد الأنام ، عليه وعلى آله الكرام أفضلُ الصلاة والسلام ، بقلم مؤلّفه ، الموالي للموالي ، أحمد ابن صالح البحراني ، الأَوالي ، أصلح اللهُ أحوال نشأتيه ، بحقِّ محمدٍ وآله الطاهرين. وآخرُ دعواهم أن الحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

كتاب الوكالة 
الرسالة العشرون 
بطلان الوكالة بفعل متعلّقها 
أو منافيها

الرسالة العشرون 
بطلان الوكالة بفعل متعلّقها 
أو منافيها

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآلهِ الطاهرين.

وبعد : فهذا تحرير مسألة مهمّة يعمّ بها البلوى لجميع الأُمّة. وتحقيق الكلام فيها بإبرام النقض ونقض الإبرام أن يقال : لا خلاف بين علمائنا الأعلام في بطلان الوكالة بفعل منافيها ، كما لا خلاف في بطلانها بفعل متعلّقها.

فالأوّل : كما لو وكّل على بيع شي‌ء فوهبه ، أو تصرّف فيه بأحد التصرّفات المستلزمة لإرادة امتداد التملّك ، كالإجارة والإعارة وغيرهما ، أو عتقِ عبد فباعه ، إلى غير ذلك من الأمثلة الظاهرة لذي الصناعة.

والثاني : كالتصرّف فيه بمثل الموكّل فيه ، كأن يوكّل على البيع أو الإجارة أو الطلاق أو التزويج ، فيوقعها بنفسه.

لكن اختلفوا في انتظام بعض الصور الجزئيّة في تلك القاعدة الكليّة ، كالوطء المتعقّب للوكالة ، كما لو وكّل على طلاق زوجته أو بيع سُرِّيّته (1) ثمّ وطئهما ، أو فعل ما يحرم على غير الزوج والمالك من المقدّمات بهما ، كالضمّ والتقبيل وأمثالهما.

__________________

(1) السُّرِّيَّة : الجارية المتَّخذة للملك والجماع. لسان العرب 6 : 235 سرر.
فرجّح شهيد ( المسالك ) (1) عدم المنافاة في هذه الشقوق بأسرها ، ووافقه عليه شيخنا الشيخ حسين رحمه‌الله في ( شرح المفاتيح ) ، وحكم العلّامة في ( القواعد ) (2) في الزوجة الموكّل على طلاقها بالمنافاة في وطئها أو فعل المقدّمات بها دون السُّرِّيَّة الموكّل على بيعها ، وتوقّف في ( التذكرة ) على ما نقل عنه فيها في حكم الوطء والمقدّمات معاً.

إذا تقرّر هذا فالأقوى منافاة الوطء لا مطلقاً ، لنا على ذلك وجوه :

الأوّل : أنّ المقصود من هذا الأمر المستناب فيه قطع علاقة النكاح وهدم أساسه وقصد إعفائه واندراسه ، فيلزم من الاستنابة فيه قصد حسم تلك العلاقة بعينها وإرادة قطع وتينها ، فكما أنّ فعل الوطء في المستناب فيه موجب لوصل تلك العلاقة وتجديد أساسها كما في المطلّقة الرجعيّة ، فكذا فعله في الاستنابة فيه بلا مرية لذي رويّة ؛ لقضاء العرف بدلالته على الرغبة واختيار الإمساك ، والفرق غير معلوم كما لا يخفى على نبيل نبيه درّاك.

الثاني : أنّ الطلاق من الأُمور الشرعيّة الموقوفة الصحّة على زوال المانع ، ومن جملة الموانع هنا تدنيس طهر الطلاق بالوقاع ، كما وقع عليه الإجماع ، فإذا فعل بها الفعل المانع منه عقيب الوكالة ، كان كالعزل للوكيل بلا محالة.

الثالث : قضاء العرف بأنّ الزوج نفسه ، إذا عزم الطلاق باعتزالها مدّة الطهر المراد فيه الفراق ثمّ قاربها فيه ، كان دليلاً على إرادة الوفاق ، وإضراباً عن قضيّة الفراق وإن عزمه بعد حين ، فيجري ذلك في وكيله بلا تمحين إجراء محكم الأصل في الفرع ، من باب تنقيح المناط المقطوع بحجيّته عند جمع من أفاضل المحدّثين والمجتهدين (3).
الرابع : أنّ العزم على الفعل والعدول عنه من الأُمور الباطنيَّة والقصود الجَنانيَّة الَّتي لا يظهر أثرها ، ولا يحصل الاطّلاع عليها إلّا بما يدلّ عليها من الأُمور الظاهريّة

__________________

(1) المسالك 5 : 248.
(2) قواعد الأحكام 1 : 258 ، ( حجري ).
(3) الوافية في أُصول الفقه : 236 238.
والحركات والسكنات البدنيَّة ، حيث إنّ الله تعالى بمنِّه وحكمته الظاهرة والخفيَّة ، جعل لكلّ شي‌ء دليلاً يدلّ عليه ؛ لحِكَمٍ ومصالحَ لديه في كلّ شي‌ء بحسبه وملائمه ومناسبه.

ولهذا قال سيد الموحدين وسند العارفين عليه‌السلام : « ما أضمر أحدُكم شيئاً إلّا [ ظهر (1) في فلتأت لسانه ، وصفحات وجهه » (2). فإنّ النفس وإن كان لها مزيد عناية شديدة ورغبة أكيدة ، في حفظ الأُمور التي تضرّها ، وتحافظ عليها وتسترها عمّن يطّلع عليها ؛ لما تتصوّره من المصالح والمقاصد لديها ، إلّا إنّها قد تنصرف إلى مهمّ آخر ، فتغفل حينئذٍ عن ملاحظة وجه المصلحة في كتمانه ، وسبب ستره وعدم إعلانه ، فتنقلب المتخيّلة من أسر العقل ، وتنبعث الشهوة إلى التكلّم به. فإذا ظهرت تلك الأمارات الظاهريّة استدلّ بها على ثبوت ما استلزمته من القُصُود الباطنيّة.

فالموكِّلُ إذا عزم على الطلاق المقصود منه الفراق ، ثمّ ظهرت منه أمارات قصد الاتّفاق ، فهو دليل العدول عن الوكالة ، ولا دليل أدلّ من المطلوب من الجماع كما هو طافح المقالة ، وواضح الدلالة لمن أصلح الله باله.

وممّا يؤيّد المطلوب غايةً ويؤكّده نهايةً الاحتياط ، حيث إنّ من مواضع وجوبه على ما حقّقه مشايخنا الأعلام حشرهم الله مع أئمّتهم في دار السلام ما إذا شكّ في انتظام بعض الأفراد الجزئيّة في سلك قاعدة كلّية قد اتّصف حكمها بالمعلوميّة.

وما نحن فيه من هذا القبيل ، كما لا يخفى على نبيه نبيل ، حيث قد تحقّق الحكم في القاعدة الناطقة ببطلان الوكالة بفعل الموكّل ما ينافيها ، وشكّ في هذا الفرد للجري في فيافيها فلا مناص عن [ ترك الوطء (3) ] فيها تحصيلاً للاحتياط الّذي يؤمن به من الاختباط ، ويسلك به سوي ذلك الصراط ، سيّما مع حثّ الأخبار والنصوص على سلوك سبيله في الفروج بالخصوص ، كرواية شعيب الحذّاء قال : قلت لأبي

__________________

(1) ] من المصدر ، وفي المخطوط : « أظهره الله ».
(2) نهج البلاغة / قصار الحكم : 26.
(3) في المخطوط بياض ، والظاهر ما أثبتناه.
عبد الله عليه‌السلام : رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوَّج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلَّقها ثلاثاً على غير السنَّة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت آمره ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط ، فلا يتزوَّجها » (1).
وكصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام في المتمتّع بها حيث قال : « اجعلوهنّ من الأربع » ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : « نعم » (2).
وفي ما رواه الصدوق في ( الفقيه ) عن ابن سيابة عن الصادق عليه‌السلام : « إنّ النكاح أقوى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ومنه يكون الولد » (3).
وفي خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » (4). إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار.

واحتجّ شهيد ( المسالك ) رحمه‌الله بأنّ التوكيل ( لا ينافي انتفاع الموكل بالملك الذي من جملته الوطء ) (5).
والجواب : أنّا لا نمنع الانتفاع ، فإنّا لم نقل بتحريم الوقاع ، وإنّما نجعله هادماً للوكالة ومبطلاً لأثرها بالأصالة ، وبين هذين الأمرين بُعدُ المشرقين على حدّ ما قالوه في غير هذا الفرد من أفراد هذه القاعدة ، فإنّهم إنّما حكموا ببطلانها بفعل ما ينافيها لا ببطلان ما ينافيها ، فلو وكّل على عتق عبده فباعه لم يبطل البيع المنافي لها ، وإنّما تبطل بنفسها ، إلى غير ذلك من الأفراد الجزئيَّة الداخلة في حيِّز هذه القاعدة الكلّية.

فاللّازم في المسألة المبحوث عنها بالوكالة الواقع بعدها الوقاع ، واحتياج الطلاق إلى وكالة أُخرى لا تحريم الجماع ، فلا يكون الحكم بمنافاة الوطء للوكالة حكماً بعدم

__________________

(1) الكافي 5 : 423 / 2 ، التهذيب 7 : 470 / 1885. وفيهما الحداد بدل الحذّاء.
(2) التهذيب 7 : 259 / 1123.
(3) الفقيه 3 : 48 / 168. باختلاف.
(4) التهذيب 7 : 474 / 1904. باختلاف ، وفيه عن ( مسعدة بن زياد ) بدل ( ابن صدقة ).
(5) المسالك 5 : 248.
تصرّف الوكيل في ملكه والانتفاع ، فيكون ما احتجّ به قدس‌سره خارجاً عن فعل النزاع.

وأمّا فرق العلّامة (1) رفع الله مقامه بين الزوجة الموكّل على طلاقها دون السُّرِّيَّة الموكّل على بيعها ، فتبطل الوكالة في الأوّل دون الثاني ، فقد نسبه شهيد ( المسالك ) رحمه‌الله إلى التحكم. والذي يخطر بالبال أنّه غير تحكم لحصول الفرق بين الأمرين ، باشتراط الطهارة من دنس الوقاع في الطلاق دون البيع ، فإذا أحدث بتلك الزوجة المانع الشرعيَّ من الطلاق دلّ على اختيار الإمساك والإضراب عن الفراق ، دون وقاع السُّرِّيَّة الموكّل على بيعها ، فإنّه ليس مانعاً عن الموكل عليه ليكون فعله دالّا على العزل إليه. وهذا بحمد الله واضح المنار ، جليّ ليس عليه غبار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار.

نعم ، بقي الكلام في فعل المقدّمات ، والحكم فيها لا يخلو من إشكال ، والأحوط المنافاة ، والأظهر العدم ؛ لعدم صلوحها للمنع من الطلاق ؛ لعدم تدنّس الطهر المراد فيه الفراق.

وكيف كان ، فالأحوط اجتناب الأمرين ، وتجديد الوكالة بفعلهما بلا رين ، فإنّه الأمر الّذي لا يضلُّ عامله ولا يكلُّ عامله وينجو سالكه ولا تظلم مسالكه.

والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين 
حرّره فقير ربّه المنّان أحمد بن صالح بن طعّان آخر يوم الجمعة الخامس عشر من شهر جمادى الثانية من سنة 1277 من الهجرة النبويّة على مهاجرها وآلهِ أشرف التحيّة.
ونسخها من خطّه محمّد بن عبد الله الماحوزي بعصر الثلاثاء سادس شهر رجب سنة 1288 من الهجرة صلّى الله على مهاجرها وآلهِ الطاهرين.

__________________

(1) قواعد الأحكام 1 : 258 ، ( حجري ).
كتاب الوصايا 
الرسالة الحادية والعشرون 
مسألة في الوصيّة

الرسالة الحادية والعشرون 
مسألة في الوصيّة

مقدّمة المؤلِّف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لا يُردّ سائله ولا ينفدُ نائله ولا يخِيب آملُه ولا يخيب عامله ، والصلاة والسلام على محمّد وآله ، الذين وضُح بهم الحقّ ودلائله ، وصحّ بهم الدين ووسائله.

أمّا بعد : 
فيقولُ الأقلُّ الجاني والأذل الفاني ، أحمد بن صالح البحراني أفاض الله عليه شآبيب فيضه البحراني ـ : قد وردت عليّ مسائل ، ليس المسئول بها أعلم من السائل ، فلذا لم أُصرّح باسمه الشريف الفاضل ؛ لكونه من الأفاضل لا زال مُحَمَّداً في المحافل ، وممجّداً منزّهاً من الرذائل ، فتشرّفتُ بامتثال أمره الشريف تلذّذاً بخطابه المنيف ، مع ما أنا فيه من كثرة الاشتغال ، وتشتّت البال ، واختلاف الأهوال ، واختلال الأحوال ، وفقد ما أُراجعهُ في هذا المجال.

مسألة في الوصية (*)
قال أيّدهُ الله وسدّده وأسعفه وأسعده ـ : ( فالمعروضُ على جنابكم المحفوظ أنّ العبد كان على سيرة مسلّمة عنده ، فناقشه بعض إخوانه في الدين وأجلّ خلّانه على اليقين ، مزرياً عليه ذلك العمل ، فجرى بينه وبينه ما جرى ، فاخترمه الأجل قبل إحكام ما فيه دخل ، ولم يكن لي بسواه انسٌ سواكم ، فما برحت أُقدّم رجلاً في سؤالكم أُؤخّر أُخرى ، ثم رأيت أنّ القدوم أحرى.

والسيرةُ المشار إليها : رجلٌ حرّ بالغ رشيد أوصى بفاضل ثلثه لذكور أولاده لصلبه ، متفاوتين فيه أو متساوين ، على أنّ مَنْ مات منهم قبل أنْ يعقب رجع حقّه من الثلث لمَنْ بقي منهم ، فإنْ انقرضوا من غير عقب رجع فاضل الثلث جميعه لجهةٍ أيّ جهة من الجهات التي يتقرّب بها العقلاء.

فأبطل ذلك الفاضل المقدّس ذلك موجّهاً : أنّ ذلك الموصى إليه بعد ملكه إليه لا سبيل للموصي عليه.

فأجبتُه : إنّ الموصى إليه ملك مشروطاً ، والوفاءُ بالشرط غير المخالف للكتاب والسنّة لا خلاف في وجوب الوفاء به.

وافترقنا على المراجعة ، وحال القضاء والقدر عن الاجتماع ، فاختار اللهُ له دار بقائه ، وأسألُ الله أنْ يحشره في زمرة أوليائه ، إلّا إنّه قدس‌سره أوقع الإشكال ، فالرجاء كشفُ قناع ذلك الإعضال ).
أقولُ وبالله الثقة وعليه الاتّكال ، ومنه التسديد في الأفعال والأقوال ـ : إنّ تحقيق المرام بإبرام النقض ونقض الإبرام يتوقّف على تمهيد مقدّمة لها النفعُ التامّ في كلّ مقام ، مأخوذة من تتبّع أخبار أهل الذكر عليهم‌السلام وكلمات فقهائنا الأعلام ، وهي :

إنّ الوصية كسائر العقود والإيقاعات لها مقتضيات بحسب الذات ومقتضيات بحسب الإطلاقات ؛ لقبول ذاتها شرعاً للإطلاق والتقييد ، بحسب الصفات والأمكنة والأوقات وسائر الكيفيّات والخصوصيّات. ويترتّب على الاولى بطلان الشروط

__________________

(1) وردت هذه المسألة ضمن مجموعة مسائل ، وزّعناها على محالّها من الكتاب ، وهي : الثالثة ، الحادية والعشرون ، الثانية والعشرون ، الحادية والثلاثون ، بحسب ترتيب الكتاب.
المنافية لمقتضى الذات ، وعلى الثاني عدم بطلان الشروط المنافية للإطلاقات ، كما ذكره أصحابنا الثقات (1).
فالمرادُ بمقتضى الذات ما يدور تحقّق الماهيّة وصحّتها مداره وجوداً وعدماً ، بمعنى : أنّ ماهيّته لا تتحقّق إلّا بذلك ، كالتمليك في العقود المملِّكة للعين أو المنفعة أو الانتفاع ، فإنّ فواته موجبٌ لانتفائها ، فلو شرط فيها ما ينافيه بطل لمنافاته الجعل أو المراد الشرعيّين المخرجين عن الموضوع ، فيبطل التابع ببطلان المتبوع.

والمرجع في ذلك إلى الشرع في بعضٍ بملاحظة الشروط والموانع الشرعيّة ، وإلى المفاهيم العرفية في آخر ، فالوقف مثلاً الذي ذاتُه تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة يحكم العرف بفساده وإنْ وافقه الشرع ، لو لم يكن هناك عينٌ ولا منفعة ، أو لم يكن من شأنه البقاء كوقف ماء يسير في ظرف صغير لا ينتفع به إلّا بوجه حقير في وقت قصير ، أو لم يتحقّق التمليك أو لم يحبس العين ، وغير ذلك من الأُمور المنافية لذاته ومقتضى ماهيّته ، والمتوقّف تحقّق اسمه عليها ولو بمتفاهم العرف ومصطلحاته.

وكذا عقود المعاوضات الحقيقية قطعاً ، وما فيه شائبة العبادة في وجهٍ قويٍّ ظاهراً ، وقد يكون مقتضى الذات شرعيّاً ، بمعنى : كونه مجعولاً للشارع أو مراداً له وإنْ لم يحكم به العرف ، وعرفيّاً بمعنى : استقلال العرف به وإنْ حكم به الشرع ، كالتسليط على سائر التصرّفات في العقود المملّكات.

والمراد بمقتضى الإطلاق كلّ ما يترتّب على العقد من الآثار الشرعيّة واللوازم العرفيّة بعد إحراز ذاته وخلوّه من المقيّدات ، وهي الأُمور المترتّبة على العقد ، وليس لها مدخليّة في تقويم الماهيّة ، بحيث لو لم يكن كذلك لكان موضوع العقد مندرجاً تحت أدلّته ، كعدم الإِرث والنفقة في المنقطع وخيار المجلس في البيع ، وكاقتضاء إطلاق الوقف والوصيّة الاقتسام بالسويّة ولو مع الاختلاف ذكوريّة وأُنوثيّة ، واقتضاء

__________________

(1) المكاسب 3 : 19 20.
إطلاق الوكالة التصرّف في البيع بثمن المثل فصاعداً والشراء به فنازلاً ، فلا مانع من اشتراط ما ينافيها لاندراجه تحت أدلّة الوفاء بالعقود والشروط.

والفرقُ بين هذه المقتضيات : أنّ ما تقتضيه الذات مستحيلُ التخلّف والانفكاك ، فيلزم من فواته الفوات ، فلو شرط خلافه بطل ؛ لإخراجه العقد عن الموضوع وبطلان التابع ببطلان المتبوع ، وأنّ ما يقتضيه الإطلاق قابل شرعاً للتغيير والتقييد بالشروط وسائر المقيّدات ؛ لعدم إخراجها عن الموضوع فتندرج في أدلّة الوفاء بالعقود والشروط ، كما هو معلوم مِنْ تتبّع موارد الفروع.

ولهذا جاز مخالفة الإطلاقات بالشروط والمقيّدات ، كتقييد الموصي بالمال بجهة معيّنة وكيفيّة خاصّة وأوقاتٍ خاصّة ، وشرط الأجل في العوض والمعوّض على وجه لا يستلزم تجهّلهما ، وتقييد الأعواض ببعض النقود وإنْ لم تتعارف في البلد المعهود ، وتقييد الأداء والتسليم مطلقاً بغير البلد ، واشتراط نفقة العامل في عقد المضاربة على نفسه كلّاً أو بعضاً ، وتقييد كون شخص وصيّاً بزمانٍ أو مكان ، واستقلال أو اجتماع ، أو على بعض المنافع أو بعض الأعيان ، إلى غير ذلك من القيود والشرائط الموافقة للسنّة والقرآن.

إذا انتقش هذا في لوح الفطنة السليمة والفطرة المستقيمة غير السقيمة ، فلا إشكال حينئذ في جواز الوصية على الوجه المذكور ، كما اقتضاه نظركم الحديد ورائكم السديد ، لوجود المقتضي وزوال المانع.

أمّا المقتضي ؛ فلاندراجها في إطلاق ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (1) ، وعموم قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (2) ، وقوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) (3) ، وقوله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ) (4) ، وعموم قوله تعالى ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) (5) ، وقوله تعالى ( وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ) (6).
__________________

(1) المائدة : 1.
(2) البقرة : 181.
(3) النساء : 11.
(4) البقرة : 180.
(5) البقرة : 148.
(6) الطلاق : 6.
وإطلاق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « المؤمنون عند شروطهم » (1) ، وإطلاق قول العسكري عليه‌السلام في مكاتبة الصفّار : « جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى [ به (2) ] إنْ شاء الله » (3) ، وقوله عليه‌السلام في مكاتبة سهل بن زياد : « ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر » (4) ، وفي مكاتبته الأُخرى : « ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى » (5). ولا يضرّ ضعف سهل (6) ، لأنّ الأمر في ( سهل ) سهل ، خرج من ذلك ما قام الإجماع على فساده فيبقى الباقي. إلى غير ذلك من الإجماعات والإطلاقات.

مضافاً إلى صحيح أبي بصير على الصحيح ، وحسنه على المشهور في إبراهيم بن هاشم ، المرويّ في ( الكافي ) و ( الفقيه ) المشتمل على وصيّة فاطمة عليها‌السلام بحوائطها السبعة لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، « فإن مضى فإلى الحسن ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين ، فإنْ مضى الحسين فللأكبر من [ ولدي ] (7) » (8). 
ومثله حسنه الآخر ، بل صحيحه على الصحيح ، المرويّ في ( الكافي ) ، في وصيّتها عليها‌السلام بها بلفظ « هذا ما عهدتْ به فاطمة » (9) .. إلى آخره.

والتقريب فيهما : أنّه لو لم تكن الوصيّة قابلة للتقييد لما كان وجه لتخصيصها بولدها دون ولده ، مع انتقال الموصى به له عليه‌السلام بالقبول وموتها عليها‌السلام ، فتكون كسائر أمواله المستحقّة لجميع ورثته عليه‌السلام.

ويويّده خبر يعقوب بن شعيب القويّ ، بل الحسن المرويّ في ( الكافي ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له خادمة تخدمه ، فيقول : هي لفلان تخدمه

__________________

(1) التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الإستبصار 3 : 232 / 835 ، الوسائل 21 : 276 ، أبواب المهور ، ب 20 ، ح 4.
(2) من المصدر.
(3) الكافي 7 : 45 / 2 ، الفقيه 4 : 155 / 537 ، التهذيب 9 : 215 / 847 ، الوسائل 19 : 394 ، كتاب الوصايا ، ب 63 ، ح 1.
(4) الكافي 7 : 45 / 1 ، التهذيب 9 : 214 / 846 ، الوسائل 19 : 395 ، كتاب الوصايا ، ب 64 ، ح 1.
(5) الكافي 7 : 45 / 1 ، الفقيه 4 : 155 / 536 ، التهذيب 9 : 214 215 / 846 ، الوسائل 19 : 395 ، كتاب الوصايا ، ب 64 ، ح 2. (6) الفهرست : 142 / 339.
(7) في المخطوط : ( ولدها ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(8) الكافي 7 : 48 / 5 ، الفقيه 4 : 180 / 632. (9) الكافي 7 : 49 / 6.
ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أنْ يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ ، ثمّ يجدها ورثته ، ألهم أنْ يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال « إذا مات الرجل فقد اعتقت » (1).
وإطلاقه ظاهر في صحّة التقييد ، كما لا يخفى على ذي الرأي السديد.

وأمّا زوال المانع ؛ فلعدم صلوح هذا التقييد والشرط للمانعيّة ؛ لعدم إخلاله بالذات والماهيّة.

وكأنّ ذلك المقدّس المبرور توهّم منافاة هذا الشرط والتقييد لذات عقد الوصيّة ، وغفل عن مجرّد منافاته الإطلاق بالتقييد الذي لا بأس به بعد إحراز الماهيّة.

نعم ، يلزم الموصى إليه الأوّل عدم التصرّف في الأعيان الموصى بها على الوجه المذكور تصرّفاً ناقلاً لها ببيع أو عتق أو غيرهما من الأسباب الناقلة ؛ لتعلّق حقّ الغير بها ، بل يقتصر على التصرّف والانتفاع بمنافعها ونمائها ، أو أعيانها غير القابلة لبقائها كالأشجار والنخيل بعد موتها ؛ لاستلزام التصرّف بنقل الأعيان إتلاف حقّ الغير اللاحق وإنْ ترتّب على انقراض السابق ؛ لإطلاق قوله تعالى ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (2) ، وقوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (3) الشامل لمثل المقام.

فإنْ قيل : إنّ منعه من التصرّف بنقل الأعيان يرجع للشرط المخالف لذات العقد المقتضي للبطلان ؛ لأنّ اشتراط عدم تصرّف خاصّ كالمنع من مطلق التصرّف في المنافاة لمقتضى الذات.

قلت : هذا لا يجري في مثل عقد الوصيّة ، الذي لا تقتضي ذاته إلّا مطلق التمليك الأعمّ من تمليك الأعيان والمنافع والانتفاعات ؛ لحصوله بتسلّطه على سائر التصرّفات ، بل لا يجري أيضاً حتى في العقود المقصود منها تمليك الأعيان ؛ للفرق بين الوجهين في العنوان ؛ لأنّ معنى منافاة مقتضى الذات كون نفس الشرط

__________________

(1) الكافي 7 : 34 / 23.
(2) البقرة : 188.
(3) البقرة : 181.
مانعاً من جميع التصرّفات كاشتراط عدم البيع مثلاً في عقد البيع ، مع أنّ اشتراط إبقاء العين المتعلّق بها حقّ الغير غير المنع عن سائر التصرّفات ؛ إذ المانع حينئذٍ أنّما هو عدم إمكان الاجتماع في التصرّفات ، وعدم إمكان الاجتماع مع التصرّف المشروط للغير لا يقتضي كون أصل الشرط مانعاً يترتّب عليه البطلان ؛ فإنّ المناط في المنافاة والعدم أنّما هو مفهوم الشرط ومدلوله ، لا لوازمه المترتّبة عليه في تحقّقه في الخارج كما لا يخفى على اولي الأفهام وإنْ توقّف على غور تامّ ، والله العالم بحقائق الأحكام.

كتاب النكاح 
الرسالة الثانية والعشرون 
مسألة في من رجع ولم يخبر الزوجة بالرجوع 
حتى تزوجت

الرسالة الثانية والعشرون 
مسألة في من رجع ولم يخبر الزوجة بالرجوع حتى تزوّجت

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة : في من رجع ولم يخبر الزوجة بالرجوع حتى تزوّجت (1) 
ثمّ قال سلّمه الله ذو الجلال ـ : ( ثمّ ما يقول المولى المعتمد سلّمه الله من النكد في رجلٍ طلّق زوجته في طهر غير طهر المواقعة ، وأشهد على طلاقها عدلين ، ثم راجعها في العدّة قبل انقضاء المدّة ، وأشهد على رجعتها ، ولم يبلغها حتى خرجت من العدّة ، فأقام البيّنة ، فهل له سبيل عليها ، أم لا؟ استكتم الشهود أم لا ، حاضراً كان أو غائباً ، تزوجت بآخر أم لا؟ ).
أقول ومنه سبحانه التسديد في كلّ مقول ـ : متى ثبتت الرجعة بالبيّنة الشرعيّة فظاهر كلمات أصحابنا الأشراف وصريح الشيخ في ( الخلاف ) (2) نفي الخلاف نصاً وفتوى ، بل حصول الإجماع من غير استشكال ولا نزاع في صحّة الرجعة في جميع شقوق المسألة ؛ لإطلاق قوله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) (3) في ذلك ، ولخبر المرزبان المرويّ في ( الكافي ) ، قال : سألتُ أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : اعتدّي فقد خلّيت سبيلك ، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام ، ثمّ غاب عنها قبل أنْ يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر ، فكيف تأمره؟ فقال : « إذا أشهد على رجعته فهي زوجته » (4).
ولا ريب في صراحة دلالته على المسألة بحذافيرها ، كما لا ريب في اعتبار سنده ؛
__________________

(1) وردت هذه المسألة ضمن مجموعة مسائل ، وزّعناها على محالِّها من الكتاب ، وهي : الثالثة ، الحادية والعشرون ، الثانية والعشرون ، الحادية والثلاثون ، بحسب ترتيب الكتاب.
(2) الخلاف 4 : 501 502 / مسألة (5).
(3) البقرة : 228.
(4) الكافي 6 : 74 / 2.
إذ ليس فيه مَنْ يُتوقّف فيه إلّا المرزبان ، وهو ابن (1) عمران بن عبد الله الأشعري ، وقد ذكر النجاشي أنّ له كتاباً (2).
وروى الكشّي في كتاب رجاله حديثاً يُشعر بحسن حاله ، وهو ما رواه : عن إبراهيم بن محمّد بن عبّاس (3) الخَتْلِي ، قال : حدّثني أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن أحمد بن يحيى بن عمران ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علي ، عن المرزبان بن عمران القمّي الأشعري (4).
ورواه أيضاً المفيد في ( الاختصاص ) : عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علي ، عنه ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : أسألك عن أهمّ الأُمور إلىّ أمن شيعتكم أنا؟. قال : « نعم ». قال : قلت : اسمي مكتوب عندكم؟. قال : « نعم » (5).
فينتظم حديثه في سلك الحسن ، كما جزم به المجلسيّ في وجيزته (6) ، ولكن تنظّر فيه الشيخ سليمان في بلغته (7) ، ولعلّه لكون الراوي هو نفسه ، وعدم اعتبار السند عنده ؛ ولأنّ كون الرجل ذا أصل أو كتاب لا يفيده الحسن الاصطلاحي كما ذكرته في ( زاد المجتهدين ) (8) ، فما حكم به بعض المحققين من صحّة خبره لذلك غير متين ؛ لأنّه لا يفيد غير تشيّعه ، وهو لا يكفي في تصحيح روايته وإنْ كان في رواية صفوان بن يحيى (9) عنه إشعار بوثاقته ، إلّا إنّ القدح بضعف السند مع الانجبار بعمل الأصحاب العمد غير المعتمد.

__________________
(1) في المخطوط : ( هو ابن عم عمران ) ، وما أثبتناه وفقاً لما في المصادر. انظر رجال الكشي 2 : 294 / 970 ، رجال النجاشي : 423 / 1134.
(2) رجال النجاشي : 423 / 1134.
(3) في المصدر : ( العباسي ) بدل ( عباس ).
(4) رجال الكشّي 2 : 794 / 970.
(5) الاختصاص ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) 12 : 88.
(6) الوجيزة : 319 / 1842.
(7) بلغة المحدّثين ( ضمن معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال ) : 417 / 8.
(8) زاد المجتهدين 1 : 167.
(9) رجال النجاشي : 423 / 1134 ، التهذيب 6 : 161 / 293.
وفيه أيضاً : عن الحسن بن صالح ، قال : سألتُ جعفر بن محمَّد عليهما‌السلام عن رجل طلّق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى ، وأشهد على طلاقها رجلين ، ثم إنّه راجعها قبل انقضاء العدّة وقد تزوّجت ، فأرسل إليها : إنّي قد راجعتك قبل انقضاء العدّة ولم اشهد؟ قال : « لا سبيل له عليها ، لأنّه قد أقرّ بالطلاق وادّعى الرجعة بغير بيّنة ، فلا سبيل له عليها ، ولذلك ينبغي لمن طلّق أنْ يُشهد ، ولمن راجع أنْ يُشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق ، وإنْ كان قد أدركها قبل أنْ تتزوّج كان خاطباً من الخطّاب » (1).

والتقريب فيه : دلالةُ مفهوم قوله : « وادّعى الرجعة بغير بيّنة ، فلا سبيل له عليها » ثبوت السبيل له متى أقام البيّنة ، وإنّ المانع أنّما هو عدم ثبوت دعواه بقوله مع إقراره بالفرقة ، وهو إجماع الفرقة المحقّة ، كما أنّ ضعف سنده منجبرٌ بعمل أعيان الفرقة ، واشتماله على ابن محبوب الذي هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (2).
وفيه : بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه‌السلام : « فإنْ أراد أنْ يُراجعها أشْهد على رجعتها قبل أنْ [ تمضي (3) ] أقراؤها » (4).
وخبره الآخر عنه عليه‌السلام ، وقد سُئل عن رجلٍ طلّق امرأته واحدة ثمّ راجعها قبل أنْ تنقضي عدّتها ولم يُشهد على رجعتها. قال : « هي امرأتُه ما لم تنقض عدّتها ، وقد كان ينبغي له أنْ يشهد على رجعتها ، فإنْ جهل ذلك فليشهد حين علم ، ولا أرى بالذي صنع بأساً » (5).
وقوله عليه‌السلام في خبر زرارة ومحمّد بن مسلم : « فإنْ أرادَ أَنْ يراجعها أشهد على رجعتها قبل أنْ [ تمضي (6) ] أقراؤها » (7).
__________________

(1) الكافي 6 : 80 / 4.
(2) رجال الكشي 2 : 830 / 1050 ، الفهرست : 96 / 203.
(3) في المخطوط : ( تنقضي ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(4) الكافي 6 : 46 / 1.
(5) الكافي 6 : 73 / 4.
(6) في المخطوط : ( تنقضي ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(7) الكافي 6 : 64 / 1 ، والرواية عن محمّد بن مسلم ، وأمّا رواية زرارة ومحمّد بن مسلم فهي : « وأنّ الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد ، فهو أفضل ». الكافي 6 : 73 / 3 ، التهذيب 8 : 42 / 128.
وهذه الأخبار ظاهرة في عدم توقّف صحّة الرجعة على الإعلام بها ، ومطلقة في علم المرأة بها وعدم علمها تزوّجت أم لا ، وأنّ الإشهاد ليس شرطاً في صحّة الارتجاع وإنْ كان ينبغي إرشاداً لحسم مادّة النزاع ، فلو صدقته قبل التزويج صحّ كما نُقل عليه الإِجماع (1) ، حتى إنّ فقهاءنا الثقات يرسلون الصحّة إرسال المسلّمات ؛ إذْ لم يُنقل التصريحُ بالخلاف إلّا عن المقدّس الشيخ علي بن سليمان البحراني القدمي ، المعروف بأُمّ الحديث (2) ، وهو منه عجيب. ولم أقف على مَنْ استشكل في الحكم المذكور إلّا ما عن المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح (3) ؛ لعدم النصّ الصريح ، وهو أعجبُ.

وهذه المسألةُ هي التي وقع النزاعُ فيها بين الشيخ علي المذكور وبين المحقّق الأوحد الشيخ أحمد بن الشيخ محمّد بن علي بن يوسف المقشاعي (4) ، حيث وقعت في زمنهما ، وقد استكتم الشهود حتى تزوّجت ، فحكم فيها الشيخ أحمد بردّها لزوجها الأوّل ، حيث كان متولّي القضاء في البحرين المحروسة من قبل الشيخ علي ، وحكم الشيخ علي رضى الله عنه ببقائها على نكاح الثاني ، واستفتيا فيها فقهاء عصرهما ، وكتبا لسائر البلدان كشيراز وأصفهان ، فصحّحوا كلام الشيخ أحمد ، وخطّؤوا الشيخ علي ، وآل ذلك إلى عزل الشيخ علي إيّاه عن القضاء.

كذا نقله المحقّق المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح في إجازته الكبرى (5)
__________________

(1) الجواهر 32 : 184.
(2) الدرر النجفيّة : 129 ، الحدائق الناضرة 25 : 371. الشيخ علي بن سليمان بن حسن بن سليمان بن درويش بن حاتم البحراني القدمي ، وهو أوّل من نشر علم الحديث في بلاد البحرين ، وكان رئيساً في بلاد البحرين ، تولّى الأُمور الحسبيّة وقام بها أحسن قيام. توفي سنة 1064 ه‍. من مصنّفاته : رسالة في الصلاة ، رسالة في جواز التقليد ، .. وغيرها. لؤلؤة البحرين : 14.
(3) المسائل الحسينيّة ( السماهيجي ) : 180. مخطوط. الشيخ عبد الله بن الحاجّ صالح السماهيجي ، نسبة إلى سماهيج قرية من قرى البحرين. من مصنّفاته : كتاب جواهر البحرين ، كتاب الصحيفة العلوية ، وغيرها كثير ، توفي سنة 1135. لؤلؤة البحرين : 96 103.
(4) عالم فاضل محقّق ، كان معاصراً للشيخ علي بن سليمان القدمي. لؤلؤة البحرين : 138 139.
(5) الإجازة الكبيرة ( الجارودي ) : 69 70.
للشيخ ناصر الجارودي (1) ، وفي ( المسائل الحسينيّة ) (2) ، والمحدث المنصف الشيخ يوسف في ( لؤلؤة البحرين ) (3) و ( الدرر النجفيّة ) (4).
وقد احتجّ الشيخ علي المذكور بأنّ الرجوع لا بدّ فيه من الإعلام في العدّة ، والنكاح قد وقع صحيحاً فلا ينتفي بالرجوع الذي لم يُعلم به إلّا بعد التزويج. وأنت خبير بما فيه من المصادرة والمخالفة لظواهر الأخبار المذكورة المتكاثرة (5).
نعم ، في ( الكافي ) في الحسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور بل الصحيح على الصحيح ، كما حقّقته في ( زاد المجتهدين في شرح بلغة المحدّثين ) (6) عن محمّد بن قيس البجلي بقرينة عاصم بن حميد عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال في رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها ، واستكتم الشهود ، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدّتها ، قال : « تُخيّر المرأةُ ، فإنْ شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك ، وأيّا تزوّجت قبل أنْ تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلّقها عليها سبيل ، وزوجها الأخير أحقُّ بها » (7).
وهي وإنْ كانت صريحةً في وفاقه ، إلّا إنّها مخالفة لما وقع عليه الإجماع (8) نصّاً وفتوى ، وموافقة لمذهب الثاني المأبون الذي قال فيه باب مدينة العلم إنّه : « لا يقضي به مجنون ».

ففي كتاب سُليم بن قيس الهلالي المعدود من الأُصول المعتمدة ، كما صرّح به المحقّقون المحدّثون والمجتهدون (9) عنه عليه‌السلام في خبر يذكر فيه بدع ذلك المفتون ،

__________________

(1) عالم فاضل محقّق محدّث نسبة إلى الجاروديّة قرية من قرى القطيف. حضر عند العلّامة الشيخ سليمان الماحوزي وأجازه ، وأجازه أيضاً العالم المحدّث الشيخ عبد الله بن صالح ، من مصنّفاته : كتاب في مكارم الأخلاق ، وله ترتيب مسائل الثقة علي بن جعفر الصادق عليه‌السلام. أنوار البدرين : 297 298.
(2) المسائل الحسينيّة ( السماهيجي ) : 180. مخطوط.
(3) لؤلؤة البحرين : 138 139 / 54.
(4) الدرر النجفيّة : 128.
(5) انظر : الوسائل 22 : 134 135 ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب 13.
(6) زاد المجتهدين 2 : 172 194.
(7) الكافي 6 : 75 / 3.
(8) الخلاف 4 : 501 502 / مسألة (5) ، الجواهر 32 : 199.
(9) البحار 1 : 32 ، الغيبة ( النعماني ) : 101 102.
قال عليه‌السلام : « وأعجب من ذلك أنّ أبا [ كنف (1) ] العبدي أتاه ، فقال : إنّي طلّقت امرأتي وأنا غائب ، فوصل إليها الطلاق ، ثم راجعتها وهي في عدّتها ، وكتبت إليها فلم يصل الكتابُ حتى تزوّجت. فكتب له : إنْ كان هذا الذي تزوّجها دخل بها فهي امرأتُهُ ، وإنْ كان لم يدخل بها فهي امرأتك. وكتب له ذلك وأنا شاهدٌ ولم يشاورني ولم يسألني ، يرى استغناءه بعلمه عنّي ، فأردت أنْ أنهاه ، ثمّ قلت : ما أُبالي أنْ يفضحه الله ، ثمّ لم يُعبه الناس ، بل استحسنوه واتّخذوه سنّة وقبلوه [ منه (2) ورأوه صواباً ؛ وذلك قضاء لا يقضي (3) به مجنون » (4).
ولا يخفى ما فيه من تلك المخالفات والطعون التي لا تنفعها صحّة السند مع فساد المضمون ، حتى إنّ المحدّث المجلسي قدّس سره القدّوسي نُقل عنه أنّه كتب محشّياً عليه : ( ظاهره اشتراط علم الزوجة في تحقّق الرجعة ، ولم أر به قائلاً ، ويمكن حمله على ما إذا لم تثبت بالشهود ، وهو بعيد ) (5).
ولا يخفى على الناقد البصير ذي النظر الحديد ما هو عليه من طول الباع وسعة الاطّلاع على مواضع الخلاف والنزاع.

ومثله ما رواه الشيخ بسنده عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليه‌السلام في رجل أظهر طلاق امرأته ، وأشهد عليه وأسرّ رجعتها ، ثمّ خرج فلمّا رجع وجدها قد تزوّجت. قال : « لا حقّ له عليها ؛ من أجل أنّه أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها » (6) ، لظهوره في المخالفة للأبرار والموافقة للأشرار ، وكل ما هو كذلك ساقط عن درجة الاعتبار ، فلا يخرج بها عمّا استفاض عليه إجماع أُولئك الأبدال (7).
فتخرج المسألة حينئذ عن قالب الإشكال ، وينجلي عنها غَيْهب الإعضال ، والله العالم بحقائق الأحوال.

__________________

(1) في المخطوط : ( كيف ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(2) ] في المخطوط : ( عنه ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(3) في المصدر : لو قضى.
(4) كتاب سُليم بن قيس 2 : 681 682.
(5) مرآة العقول 21 : 127 ، وعنه في الحدائق الناضرة 25 : 372.
(6) التهذيب 8 : 44 / 136.
(7) الخلاف 4 : 501 502 / مسألة 5 ، الخلاف 32 : 199.
كتاب الطلاق 
الرسالة الثالثة والعشرون 
مسألة فيما لو طلقت امرأة لكونها حبلى 
ثمَّ تبيّن فساد الحمل

الرسالة الثالثة والعشرون 
مسألة فيما لو طلقت امرأة لكونها حبلى ثمَّ تبيّن فساد الحمل

مسألة : فيما لو طلّقت امرأة لكونها حُبلى ثمّ تبيّن فسادُ الحمل (1) 
ثمّ قال سلّمه الله تعالى ـ : ( وما يقول مولانا في رجلٍ طلّق امرأةً لكونها حُبْلى ، واعترفت بالحمل ، وبعد الطلاقِ تبيّن فسادُ الحمل ، ما يكون الطلاق؟ يفسدُ بفساد الشرط ، أم لا؟ وسواء كان الطّلاق رجعيّاً أم بائناً؟ ).
الجواب ومنه سبحانه استفاضة سلسبيل الصواب ـ : أنّه لو طلّقت في طُهْرٍ لم يقربها فيه ، بناءً على المشهور من مجامعة الحيض للحمل مطلقاً ، حتى مع استبانته ، فلا يقدح فساد الحمل حينئذٍ في صحّته ، خصوصاً لو سبق العلم بالطهر قبل الطلاق ؛ لوجود المقتضي ، وانتفاء المانع بالاتّفاق.

وأمّا لو طلّقت في طهر المواقعة ، بناءً على مجرّد ثبوت الحمل ، ثمّ تبيّن فسادهُ ، فالظاهر ، بل المصرّح به في ( الجواهر ) (2) ، هو فسادُ الطلاق المذكور بفساد الدعوى المزبور ؛ لما دلّ على بطلان الطلاق بوقوعه في طُهر الوقاع ، خرجَ من ذلك طلاقُ الحامل المتيقّنة الحمل بالنصّ والإجماع ، فبقي غيرُهُ على أصل الفساد بلا نزاع ، سواء قلنا : إنّ استبانة الحمل خاصّة ، أو مطلق مصادفة الحمل ولو واقعاً شرطٌ ، أو إنّ عدم الحمل مانع. وسواء قلنا : إنّ الطهر من الحيض شرط ، أو إنّ عدمَ الطهر مانع.

نعم ، قد تأتي الصحّة على بعض الوجوه في العمل بالأمارات ، وأنّ الأمر الظاهري يفيد الامتثال ، إلّا إنّه ظاهرُ الإشكال.

__________________

(1) وردت هذه المسألة ضمن رسالة تحتوي على مسألتين ، أولاهما هي الرسالة السادسة بحسب ترتيب الكتاب.
(2) جواهر الكلام 32 : 42.
وأمّا قولُهُ سلّمه الله تعالى ـ : ( وسواء كان الطلاق رجعيّاً أم بائناً؟ ).
فاعلم : أنّ في طلاق الحامل أكثر من مرّة واحدة خلافاً كثيراً بين علمائنا الأخيار ، لكثرة اختلاف الأخبار (1) وكثرةُ الاشتغال مانعةٌ من بسط الكلام في هذا المضمار فعلى القول بأنّه لا يصحّ طلاقُ الحامل أكثر من مرّة واحدة (2) لا يتحقّق الطلاقُ البائن ؛ لارتفاع موضوعهِ لو أُريد إيقاعُهُ ابتداء في حال الحمل الكائن.

أمّا لو كانت عنده على تطليقة أو تطليقتين ثمّ طلّقها ، فبهذا الفرض صحّ فرض البائن والرجعي ، وجرى فيهما الوجهان السابقان ، من الصحّة والبطلان.

وإنّما يظهرُ أثرُ الوجهين في توقّف حلّها له على المحلّل وعدمه.

فعلى الصحّة يتوقّف حلّها له على المحلّل ؛ لعموم قوله تعالى ( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (3).
وعلى البطلان تبقى عنده على تطليقةٍ أو تطليقتين ، فلا يتوقّف الحلّ على المحلّل ، وذلك ظاهرٌ بلا رين.

وأمّا على القول بصحّة طلاقها أكثر من مرّة مطلقاً (4) ، أو بشرط مضيّ شهر ، كما في قولٍ (5) ، أو بشرط مضيّ ثلاثة أشهر ، كما في آخر (6) ، أو بشرط تخلّل الوطء بعد الرجعة ، لا مطلقاً ، كما في بعضٍ (7) ، فيصحّ وقوعُ البائن والرجعي ، ويجري فيهما الوجهان السابقان ، بعين ما مرّ من الاستدلال ، والله العالم بحقائق الأحوال.

حرّره على مزيدِ استعجال ، وضيقِ مجال ، فقيرُ ربّه المنّان : أحمدُ بن صالح بن طعّان

__________________

(1) انظر : تهذيب الأحكام 8 : 70 ، 71 ، 72 ، الإستبصار 3 : 298 300 ، الوسائل 22 : 145 ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب 20.
(2) المقنع : 346 ، قواعد الأحكام 2 : 64.
(3) البقرة : 230.
(4) النهاية ( الطوسي ) : 517 ، المختصر : 310 ، الروضة البهيّة 6 : 40 ، مسالك الأفهام 9 : 135.
(5) مختلف الشيعة 7 : 357 358.
(6) مختلف الشيعة 7 : 357 ، المقنع : 345 ، الحدائق 25 : 287 288.
(7) النهاية ( الطوسي ) : 517 ، السرائر 2 : 689.
البحراني ، الأوالي الموالي للموالي ، في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام ، من السنة 1310 ، العاشرة بعد الثلاثمائة والألف ، من الهجرة النبويّة ، على مهاجرها وآلِهِ أشرفُ الصلاة والتحيّة.

والمرجوُّ من الناظرين سدلُ ذيل العفو على ما يجدونه من الهفو ، وإصلاحُ الفساد ، وترويجُ الكسادِ.

والحمدُ للهِ ربِّ العالمين ، وصلّى الله على محمّدٍ وآلِهِ الطاهرِين.

كتاب 
الأطعمة والأشربة 
الرسالة الرابعة والعشرون 
إقامة البرهان في حلِّ الإربيان

الرسالة الرابعة والعشرون 
إقامة البرهان في حلِّ الإربيان

الحمدُ لله الذي سخّر البحرَ لتأكلوا منه لحماً طريّاً ، وأحلّ من الطعام ما كان طيّباً وذكيّاً ، والصلاةُ والسلامُ على نبيّنا محمّد الذي كان ، وآدمُ عليه‌السلام بين الماء والطين ، نبيّاً (1) ، وآلِه الطيّبين الطاهرين ، بكرةً وعشيّاً.

أمّا بعد : فيقولُ الأقلُّ الجاني ، والأذلّ الفاني ، أحمدُ بنُ صالح البحراني أفاض الله عليه رواشح فيضه البحراني ـ : قد وقفتُ على كلامٍ لبعضِ المحشّين على ( الروضة البهيّة ) شكّكَ به في تحليل السمك المعروف بالإربيان ، بشبهةٍ غير قويّة ، فأحببتُ أن أكتبَ عليه كلماتٍ قليلة ، تنطوي على معانٍ جليلة ، تصلحُ إنْ شاء الله تعالى لدفع تلك الشُّبهات ، ورفع تلك التوهّمات ، وسمّيتُها : ( إقامةُ البُرهانِ في حلّ الإربيان ).
ولا بُدَّ من إيراد كلامِهِ بألفاظه ، تمهيداً للشرح ، وتمريداً للصرح ، ثم ذكر كُلّ فقرةٍ منه ، وتعقيبها بما يتعلّق بها من البيان ، وبالله الثقةُ ، وهو المستعان.

قال ذلك المحشّي على ( الرّوضة البهيّة ) في كتاب ( الأطعمة والأشربة ) ما هذا لفظه : ( لم يذكر المصنّف ولا الشارحُ حكمَ الربيان والربيثا ، والذي يظهرُ من بعض الأخبار كما
__________________

(1) انظر : مناقب آل أبي طالب 1 : 266 ، غوالي اللئلئ 4 : 121 / 200 ، بحار الأنوار 98 : 155 / بيان.
في خبر ( المحاسن ) (1) أنّ الربيثا هو الربيان. ولم يذكر أهلُ اللغة الرّبيثا ، فصار غيرَ معروف. وبعضُ الأصحاب فرّق بين الرّبيثا والرّبيان ، كما صرّح به المصنّف في ( الدروس ) (2) ؛ والعلّامةُ في ( التحرير ) (3) ، وجوّزا أكله.

وقد ورد في ( المحاسن ) عن الصّادق عليه‌السلام جواز أكل الإربيان (4).
وفي ( العلل ) عدم جوازه ، كما في رواية سماعة المرويّة في ( العلل ) عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : « لا تأكُلْ جرِّيّثاً (5) ، ولا مارماهياً ، ولا طافياً ، ولا ربيانَ ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيتُ الدم ، ومضغةُ الشيطان » (6).
فالجمعُ بين خبري ( المحاسن ) و ( العلل ) حملُ خبر ( المحاسن ) في الجواز على التقيّة ، لأنه مذهبهم ، ولم يردْ في أخبارِ الكتب الأربعة دليلٌ على جواز أكلِ الربيان ، والاحتياط لا يخفى ). انتهى كلامُه.

أقولُ ومنه سُبحانَه التسديدُ في كلِّ مقول ـ : قوله : ( لم يذكر المصنّف ولا الشارحُ حكمَ الإربيان والرّبيثا ).
أقولُ : إنّما لم يذكراهما ؛ اكتفاءً منهما بنصّهما بالمنطوق ، على أنّ كُلّ ما له فَلْسٌ فهو حلال. ومفهومُهُ أنّ كلّ ما ليس له فلسٌ فهو حرام ، فلا وجه لتعداد جزئيّات ذينك الكلّيّين.

وأمّا ذكرُهما لغيرهما ؛ فأمّا الجرّي ، والمارماهي ، والزهو ، فلاختلاف الأخبار والأقوال فيها ، نصّاً منهما على أنّ حرمتهما قولُ الأكثر.

وأمّا السلحفاة والسرطان والضفدع ، فللتنبيه على ورود النصّ بتحريمها بخصوصها.

فيستفاد من كلامهما المذكور انحصارُ السمك الحلال والحرام في ثلاثة أقسام :

الأوّلُ : ما ثبتَ حلُّه بالنصّ والإجماع ، وهو كُلُّ ما له فَلْس.

الثاني : ما اختُلف في حكمه ، لاختلافِ الأخبار فيه لضرورة التقيّة ، معَ اندراجه في

__________________

(1) المحاسن 2 : 273 / 1875. (2) الدروس : 3 : 9.
(3) التحرير 2 : 160. (4) المحاسن 2 : 273 / 1875.
(5) في المصدر : « جرياً ».
(6) علل الشرائع 2 : 284 / 2 ، وفيه : ( ولا إربيان ).
قاعدة الحرام الكلّيّة ؛ فلذا كان حملُ أخبار الحلّ على التقيّة أوْلى من حمل أخبار التحريم على الكراهة.

الثالثُ : ما وردت النصوصُ بتحريمه بالخصوص ، مع اندراجِهِ في الحرام بالدليل العامّ.

وحيثُ كان الإربيان والربيثا خارجين عن مورد القسمين الأخيرين ، ثبت اندراجُهما في قاعدة الحلال بلا رين ، فيظهر منه عدمُ الخلاف في حلّهما ، كما صرّح به فاضلا ( الرياض ) (1) و ( الجواهر ) (2). وسيأتي أيضاً استظهارُه من عبارتي ( الدروس ) و ( السرائر ) ، واللهُ العالمُ بالسرائر.

ثمّ إنّه لا وجهَ لعدول هذا القائل في جميع كلماتِهِ عن التعبير بالإربيان كما هو كذلك عند اللغويّين ، وفي لسان الأخبار ، والفقهاءِ الأعيان ، والأطبّاءِ الباحثين عن خصائص الحيوان أو الروبيان بالواو بعد الراء كما هو اللغةُ الأُخرى.

ففي ( مجمع البحرين ) في ( أرب ) : ( والإربيان بالكسر سمكٌ معروفٌ في بلاده ) (3). انتهى.

وفي ( القاموس ) في ( أرب ) : ( والإربيان بالكسر سمك ) (4). وفي ( ربا ) : ( والإربيان بالكسر سمك كالدود ) (5). انتهى.

وفي تذكرة داود الأنطاكي في حرف الألف ـ : ( إربيان : البَهار (6) ، ونوع من السمك ، ويسمّى الروبيان ) (7). وفي حرف الراء : ( روبيان : اسمٌ لضَرْبٍ من السمك ).
إلى أن قال في بيان خواصّه : ( وهو حارّ في الثانية ، رَطْبٌ في الثالثة ، يسخّن ويولّد دماً جيّداً ، ويُصْلحُ الرّحم ، ويعينُ على الحمل ، أكلاً ، واحتمالاً ، ويهيّج الشهوة ،

__________________

(1) رياض المسائل 8 : 219. (2) جواهر الكلام 36 : 252.
(3) مجمع البحرين 2 : 7. (4) القاموس 1 : 155 باب الباء / فصل الهمزة.
(5) القاموس 4 : 481 باب الراء / فصل الألف.
(6) البَهار بفتح الباء العرار الذي يقال له عين البقر ، وهو بَهارُ البَر ، وهو نبت [ جعد ] له فُقَّاحَةٌ صفراء ، ينبت أيّام الربيع ، قاله في مجمع البحرين نقلاً عن الجوهري. « منه رحمه‌الله ». الصحاح 2 : 598 ، مجمع البحرين 3 : 232.
(7) تذكرة داود الأنطاكي 1 : 130.
خصوصاً بدهن الجوز ، وكذلك المملوح منه. وقيل : إنّه يخرج الديدان ضماداً على السرّة ، ولم يصحّ. وإذا غُلي بزيتٍ وتُدهّن به حَلّل وجعَ المفاصل ، والنّقرس ، والأورام الصّلبة. وهو يضرّ المحرورين ، ويصلحه الربوبات الحامضة ) (1). انتهى.

وفي ( حياة الحيوان الكبرى ) للدّميري : ( الروبيان : هو سمكٌ صغيرٌ جدّاً أحمر. الخواصّ : إنْ طُرحتْ رجلُ الروبيان في شرابِ مَنْ يحبُّ الشرابَ أبغضه ، ورقبتُهُ يتبخّر بها فيسقطُ الجنين ، وإذا دُقّ الروبيان وهو طريٌّ وضُمّد به موضعُ الشوك أو السهم القابض في البدن أخرجه بسهولة ، وإن سُلق مع الحمّص الأسود وضُمّد به السرّة أخرج حبّ القرع ، وإنْ جُفّف وسُحق واكتَحلَ به صاحبُ الغشاوة نفعه ، وإن سُحق مع سكنجبين وشُرب أخرجَ حبَّ القرع من الجوف ) (2). انتهى.

وإنما أوردناهما بتمامهما لاشتمالهما على ما في هذا المبحوث عنه من الخواصّ الجميلة ، والمنافع الجليلة ، التي تناسبُ بمقتضى الحكمة الإلهيّة ، وقولهم عليهم‌السلام : « ما جعلَ اللهُ في محرّمٍ شفاءً » (3) تحليلَهُ ؛ وتقتضي أولويّة إرادته من إطلاقِ قولهِ تعالى ( لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا ) (4) ، وقوله تعالى ( وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ) (5) في مقام الامتنان ، بذكر نعمه تعالى على الإنسان ، مع نصّهما على انحصارِ اسمِهِ في الإربِيان ، أو الروبيان.

هذا .. وسيأتي في عبارات ( السرائر ) ، و ( الدروس ) ، و ( التحرير ) ، و ( النافع ) ، و ( الرياض ) ، و ( الجواهر ) : ضبطُهُ بالإربِيان.

فلا وجه لعدول هذا القائل عن لسان الخواصّ إلى لسان العوامّ ، الذي لا يليق بشأن الأعيان.

__________________

(1) تذكرة داود الأنطاكي 1 : 171.
(2) حياة الحيوان الكبرى 1 : 528 ، وفيه : ( الغائص ) بدل ( القابض ).
(3) الكافي 6 : 414 / 6 وفيه : ( فيما حرّم ) ، التهذيب 9 : 113 / 491 وفيه : ( في حرام ). وسائل الشيعة 25 : 349 ، أبواب الأطعمة والأشربة المحرّمة ، ب 21 ، ح 1.
(4) النحل : 14.
(5) فاطر : 12.
ولعلّ الداعي له كونُ الربيان أقرب الى لفظ الربيات ، أو الرسات ، المشتبه في نُسخة ( العلل ) فصحّفه بالربيان ، قصداً لإصلاحه ، مع ما فيه من العلل ، الداعية للمنع من العمل. وليته أصلحه بما أصلحه به صاحبُ ( البحار ) (1) ، وتبعه في ( الوسائل ) (2) ، من التعبير عنه بالإربِيان ، واللهُ العالم.

مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان

قوله : ( والذي يظهرُ مِنْ بعضِ الأخبار كما في خبر ( المحاسن ) أنّ الربيثا هو الربيان ).
أقولُ : خبرُ ( المحاسن ) على ما وجدتهُ فيه ، هكذا : عنه ، عن السيّاري ، عن محمّد بن جمهور ، بإسناده ، قال : حملَ رجلٌ من أهل البصرة الإربيان إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال له : إنّ هذا يتّخذ منه عندنا شي‌ءٌ ، يقال له الربيثا ، يُسْتطابُ أكلُه ، ويؤكل رطباً ، ويابساً ، وطبيخاً ، وإنّ أصحابنا يختلفون فيه ، فمنهم مَنْ قال : إنّ أكلَهُ لا يجوز ، ومنهم مَنْ يأكلُه؟ فقال لي : « كُلهُ ؛ فإنّه جنسٌ مِنْ السمك ». ثمّ قال : « أما تراها تقلقلُ في قِشْرِها؟ » (3). انتهى.
ونقله عنهُ في ( البحار ) (4) كذلك.

ونقله في ( الوسائل ) هكذا : وعن السيّاري ، عن محمّد بن جمهور ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن الإربيان ، وقال : هذا يتّخذ منه شي‌ء ، يقال له : الرّبيثا ، فقال : « كُله ؛ فإنّه جنسٌ مِنْ السّمك ». ثمّ قال : « أما تَراها تقلقلُ في قِشْرِها » (5). انتهى.

ولا يخفى مخالفتهُ لما وجدناه ، فإنّه على ما وجدناه موصول (6) ، وعلى ما في

__________________

(1) البحار 62 : 205 / 31.
(2) الوسائل 24 : 175 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 31 ، ح 12.
(3) المحاسن 2 : 273 / 1875. وفيه : ( فمنهم من يقول ).
(4) البحار 62 : 211 / 57. وليس فيه : ( ثمّ قال ).
(5) الوسائل 24 : 142 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 12 ، ح 10 ، وفيه : ( فقال : كل ).
(6) الموصول المتصل ـ : وهو ما اتّصل سنده بنقل كلّ راوٍ عمّن فوقه ، سواء رفع إلى المعصوم عليه‌السلام كذلك ، أو وقف على غيره. مقباس الهداية 1 : 206.
( الوسائل ) مقطوع (1) ، وإنْ اشتركا في الإرسالِ بالمعنى الأعمّ (2).
ولعلّه رحمه‌الله نقله من غير ملاحظةِ أصلِ ( المحاسن ) ، بل من حفظِهِ ، أو بمعناه لا بلفظه ، ولهذا نقص منه ألفاظاً كثيرة ، كما ترى ، وهو منه رحمه‌الله عجيبٌ ، وما كلّ داءٍ يعالجه الطبيب.

والظاهر أنّ معاد الضمير في : ( عنه ) هو المصنّف نفسُه ، لقوله في مواضع ، في أوّل الأبواب : أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن فلان ، ثمّ يقول بعده : عنه ، عن فلان (3).
وفي مواضع كثيرة : عنه ، عن أبيه البرقي ، عن فلان (4).
وكيف كان ، فالذي يتخيّل في بادئ النظر أن لا دلالة في هذا الخبر على اتّحادهما بعين ولا أثر ، إذْ قُصارى ما دلّ عليه أنّ الإربِيان يتّخذ منه شي‌ءٌ ، يقال له الربيثا ، بناءً على أنّ جملة : ( يقال له ) .. إلى آخره ، صفة ( لشي‌ء ) لقربها منه ، لا أنّه هو الربيثا.

ولكنّ الإنصافَ أنّه لا يخلو من دلالةٍ ، لأنّ جملة : ( يقال ) وإنْ كان قربُها من لفظ : ( شي‌ء ) يقتضي كونها صفةً له ، لكن لمّا عُلِم كونُ الربيثا صنفاً منفرداً مستقلا ، لا يتّخذ من شي‌ءٍ آخر ، تعيّن صرفُهُ عن الظاهر إلى جعل الجملة خبراً بعد خبر ، أو صفةً للخبر.

فكأنّ السائلَ قال على الوجه الأوّل : الإربيان يُقال له الربيثا ، يتّخذ منه شي‌ء ، بقرينة قولهِ فيه : يؤكل رطباً ، ويابساً ، وطبيخاً.

وعلى الثاني : الإربيان يتّخذ منه شي‌ء ، يقال لذلك المتّخذ الرّبيثا. وحينئذ ينطبق على المدّعى.

إلّا إنّ هذا الظهور لا يصحّ للحجيّة في هذا المقام ، إذ قصاراه أنَّ المفسِّر له به هو

__________________

(1) المقطوع : وهو الموقوف على التابعي ومن في حكمه وهو تابع مصاحب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو الإمام عليه‌السلام قولاً له أو فعلاً. ويقال له المنقطع أيضاً. مقباس الهداية 1 : 330.
(2) المرسل بالمعنى الأعمّ : هو كلّ حديث حذفت رواته أجمع أو بعضها ، واحداً أو أكثر ، وإن ذُكِر الساقط بلفظ مُبْهم كبعض ، وبعض أصحابنا ، دون ما إذا ذُكِر بلفظ مشترك وإن لم يميّز. مقباس الهداية 1 : 339.
(3) المحاسن 1 : 93 / 52 ، و 1 : 305 / 599 ، و 1 : 62 / 2 ، 3 ، 4 ، و 2 : 141 / 1365.
(4) المحاسن 1 : 99 / 68 ، 69 ، 70
السائل دون الإمام. ولعلّه توهّمٌ منه أو نسيان ، أو بناءً على تسميته به في ذلك الزمان ، أو تلك البلدان ، لتعدّد أسماءِ السموك والطيور وغيرها ، واختلافها بحسب اختلاف الزمان والمكان.

وليس سكوتُ الإمامِ عليه‌السلام تقريراً له على ذلك المرام ، بل لأنّه لمّا كانتْ معرفةُ اسمِهِ الخاصّ ليست من المهامّ أعرض عنه ، واكتفى ببيان ما يتعلّق به من الأحكام ، على حدّ قولِهِ تعالى ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ ) (1). حيث إنّ ظاهر السؤال أنّما تعلّق ببيان أوضاع الأهلّة ، فأُمِرَ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالإعراضِ عنه إلى بيان الأهمّ ، لأنّه هو الأوْلى بالسؤال ، كما رُوي أنّ معاذ بن جبل سألَ النبيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما بالُ الهلال يبدو دقيقاً كالخيط ، ثمّ يزيد حتى يستوي ، ثمّ لا يزال حتى يعود كما بدا؟! فنزلت هذه الآية (2).
مع أنّ هذا المقام من الموضوعاتِ العرفيّة لا من الأحكام الشرعيّة كي يلزم الإمام فيها بيان خطإ الرعيّة. وحينئذٍ ، فلا حجيّة في هذا المستفاد كي يحكم بالاتّحاد.

نعم ، ربّما يستظهرُ ذلك من خبر يونس بن عبد الرحمن الصحيح على الصحيح المرويّ في ( التهذيب ) عن أبي الحسن عليه‌السلام ونقله عنه في ( الوسائل ) أيضاً كذلك قال ، قلت له : جعلتُ فداك ما تقولُ في أكل الإربيان؟. قال : فقال لي : « لا بأسَ ، والإربيان ضَرْبٌ من السمَكِ ». قال ، قلتُ : قد روى بعضُ مواليك في أكل الربيثا ، قال ، فقال : « لا بأسَ بِهِ » (3). انتهى.

والتقريب فيه : أنّه عليه‌السلام كما أجابه بنفي البأسِ عن أكل الإربيان ، طلب منه الجواب عمّا رُوي من المنع من أكل الربيثا ، المنافي لكونهِ من الحلال ، ليرتبطَ الجوابُ بالسؤال ، وإلّا لكان المناسب أن يقول أيضاً : قلت : جُعلتُ فداك ما تقول في أكل الربيثا؟.
__________________

(1) البقرة : 189.
(2) التفسير الكبير ( الفخر الرازي ) 5 : 102 ، الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) 2 : 341.
(3) التهذيب 9 : 13 / 50 ، الوسائل 24 : 141 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 12 ، ح 5.
لكن فيه قوّة احتمال كون السؤال عن حكم الربيثا مطلقاً بعد سؤاله عن حكم الإربيان ، لا لكونه الفرد المجاب عن نفي البأس به ، مع أنّه لو كان المسئول عنه أخيراً هو الإربيان لما كان وجهٌ للعدول عن التعبير بالضمير العائد إلى المسئول عنه أوّلاً إلى التعبير بلفظ الظاهر المغاير الذي هو خلافُ الأصل ، مع عدم النكتةِ المصحّحة أو المرجّحة لخلافه ، فيكفيه حينئذٍ أن يقول : قد روى بعضُ مواليك في أكله ، أو في أكل الإربيان. كما هو ظاهرٌ عند أهل اللسان.

وقد يُستظهر الاتّحاد من صاحب ( الوسائل ) (1) حيث ذكر هذا الخبر في باب ( عدم تحريم الربيثا ، وأنّه يُكره ) ؛ ولعلّه لاستفادته الاتّحاد من خبر ( المحاسن ) (2) ، وقد عرفتَ ما فيه.

كما أنّ ظاهر ( مجمع البحرين ) تغايُرهما حيثُ قال في ( ربث ) : ( فيه ذكر الرَّبِيثا بالراء المفتوحة ، والباء الموحّدة المكسورة ، والياء المثنّاة من تحت ، والثاء المثلّثة ، والألف المقصورة ـ : ضربٌ من السمك ، له فَلْسٌ لطيفٌ ) (3).
وفي ( أرب ) : ( والإربِيان بالكسر سمكٌ معروفٌ في بلاده ) (4). انتهى.

وهو ظاهرٌ في التغاير ؛ لعدمِ تفسيرِهِ أحدهما بالآخر.

وممّن صرّح بتغايرهما أيضاً الحلّيّ في ( السرائر ) ، حيث قال : ( لا بأس بأكل الرَّبِيثا بفتح الراء ، وكسر الباء وكذلك لا بأسَ بأكلِ الإرْبِيان بكسر الألف ، وتسكين الراء ، وكسر الباء وهو ضربٌ من السمك البحري ، أبيض كالدود والجراد ، واحدُهُ إربيانه ) (5) انتهى.

وهو ظاهرٌ كغيره ممّا سيأتي في المغايرة.

بل صرّح في ( البحار ) : ( بأنَّ تغايرهما ظاهرُ الأصحاب ) (6) وإنْ استظهر رحمه‌الله من خبر

__________________

(1) الوسائل 24 : 141 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 12 ، ح 5.
(2) المحاسن 2 : 273 / 1875.
(3) مجمع البحرين 2 : 254.
(4) مجمع البحرين 2 : 7.
(5) السرائر 3 : 99.
(6) البحار 62 : 191 / بيان.
( المحاسن ) (1) الاتّحاد (2).
وبالجملة ، فظهور تغايرهما شرعاً ولغةً مما مرّ ، ويأتي لا ريبَ فيه. كما أنّ حكم هذا القائل تبعاً للمجلسيّ بالاتّحاد مطلقاً غيرُ وجيه. نعم ، لا يبعدُ احتمال اتّحادهما في ذلك الزمان ، لا مطلقاً ، كما لا يخفى على نبيه.

وأمَّا قوله : ( ولم يذكرْ أهلُ اللغة الربيثا ، فصار غيرَ معروف ).
ففيه : أنَّه لا فائدةَ في كون هذا الصنف معروفاً عند أهل اللغة أو مجهولاً ليتوقّف الحكمُ بالحلّ والحرمة عليهما ، بل المدارُ على حصول العلامة المجعولة من الشارع لحلالِ السمك وحرامه ، وعدمِه. فمتى حصلتْ حُكِمَ بالحلّ مطلقاً ، سواء عُرِفَ اسمُه أم لا ، ومتى لم تحصلْ حُكِمَ بالحرمة كذلك.

ولهذا ترى الأئمّةَ عليهم‌السلام متى سُئِلوا عن صنفٍ منه أحالوهم على تلك العلامة ، أو أجابوهم بأنّ له فَلْساً أو قِشْراً في صورة الحلّ ، أو بأنّه ليس له شي‌ءٌ منهما في صورة الحرمة ، كما علّلَ عليه‌السلام تحليل الربيثا بقوله عليه‌السلام : « أما تَراها تُقَلْقِلُ فِي قِشْرِها؟ ».

هذا ، وقد صرّح بعدم معروفيّته أيضاً في ( البحار ) ، حيث قال : ( ولم يُذْكر الرّبيثا فيما عندنا من كتب اللغة ، ولا كتب الحيوان ، لكنّه مذكورٌ في أخبارنا ، وكتبِ أصحابنا ، ولم يختلفوا في حلّه ) (3) انتهى.

ولعلّه رحمه‌الله أراد به تقريب اتّحاده مع الإربيان ؛ لئلّا تخلو أخبارُ الربيثا عن موضوعٍ يتعلّقُ به حكمُ ذلك العنوان ، إلَّا إنّ الملازمة في حيّز المنع والبطلان ؛ لجواز أن يُراد به صنفٌ آخر غيرُ معروف في هذا الزمان.

ولهذا استظهر بعضُ مشايخنا (4) قدّس الله روحه في شرحه على النافع أنّ الربيثا

__________________

(1) المحاسن 2 : 273 / 1875.
(2) البحار 62 : 191 / بيان ، حيث قال فيه : ( ويظهر من خبر سيأتي أنّهما واحد ).
(3) البحار 62 : 191 / بيان.
(4) الظاهر أنّه الشيخ عبد الله بن عباس الستري البحراني ، المتوفّى حدود سنة (1270) ، فإنّ له شرحاً على ( المختصر النافع ) ، اسمه ( كنز المسائل ).
وذكر صاحب أنوار البدرين رحمه‌الله في ترجمة الشيخ عبد الله الستري : حدثني الشيخ أحمد ابن الشيخ صالح بأنّه أدرك هذا الشيخ وقرأ عنده قليلاً في علم التوحيد ، وأنّ أباه كان أحد تلامذته أيضاً.
هو السمك المعروف عندنا بـ ( الصافي ) ؛ لأنّه عند قبضه خالٍ من الفلوس الظاهرة ، كالكنعت ، لأنّه كما يقولُ الصيادون : إذا وقع في آلة الصيد يرتعشُ فينفضُ فلوسه ، ولا يظهر منها إلّا يسيرٌ في مواضع مخصوصة. ومع رجحانِ هذا الاحتمال يسقطُ ذلك الاستدلال.

الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان

وأمّا قوله : ( وبعضُ الأصحابِ فرّقَ بين الرَّبيثا والرّبيان ).
ففيه : أنّ الفارق هو الكلّ فضلاً عن الجلّ ، إذ لم يصرّح أحدٌ بالاتّحاد من علمائنا الأمجاد ، فلو عكس لكان أوْلى بالاعتماد.

قولُه : ( كما صرّح به المصنِّفُ في ( الدروس ) والعلّامةُ في ( التحرير ) ، وجوّزا أكله ).
أقول : عبارةُ ( الدروس ) و ( التحرير ) صريحةٌ في الفرق بينهما ، وحلّ أكلهما ، على وجهٍ يشعرُ بعدم الخلاف فيهما.

قال الشهيدُ في ( الدروس ) : ( وإنّما يحلّ السمك ذو الفلس ، كالشبّوط بفتح الشين ، والتشديد والربيثا والإربيان بكسر الهمزة وهو أبيضُ كالدود ) (1). انتهى.

فإنّ عدّهما في جملة ذلك العنوان ظاهرٌ في عدم الخلاف ، بل الإجماع من علمائنا الأعيان.

وفي ( التحرير ) : ( يجوز أكلُ الكنعث ، والربيثا بفتح الراء والإربيان بكسر الألف وهو أبيضُ كالدود ، وكالجراد ) (2) انتهى.

وهو صريح كسابقه في عدم الاتّحاد.

ولكنّه رحمه‌الله في ( القواعد ) (3) اقتصر على الربيثا ، ونفى البأسَ فيه ، كـ ( الشرائع ) (4).
__________________

وفي رسالة ( الحق الواضح ) : أنّه قرأ شرح الباب الحادي عشر للمحقق الشيخ مقداد السيوري الحلّي رضى الله عنه عند الشيخ عبد الله الستري. زاد المجتهدين 1 : 54 ، أنوار البدرين : 233 ، الذريعة 14 : 59.
(1) الدروس 3 : 9. (2) التحرير : 160
(3) قواعد الأحكام : 155.
(4) شرائع الإسلام 3 : 169 ، وفيه : ( ويؤكل الرَّبيثا والإربيان ).
وفي ( النافع ) وشرحِه ( الرياض ) : ( ويؤكل الرَّبيثا بكسر الراء والباء والإربِيان ، بكسر الهمزة والباء ) (1).
ثمّ نفى الشارحُ الخلافَ في حلّهما ، وحلّ الطمر ، والطبراني ، والإبلامي ، معلّلاً بكون كلٍّ من هذه الخمسة ذات فَلْس .. (2) إلى آخره.

ويكفي في الدلالة على المراد ما سمعت من ( البحار ) من نفي الخلاف في عدم الاتّحاد (3).
وأمّا قوله : ( وقد ورد في ( المحاسن ) (4) عن الصادق عليه‌السلام جوازُ أكلِ الربيان ).
ففيه : أوّلاً : أنّ جواز أكل الإربِيان لم ينحصرْ في ( المحاسن ) فلا وجهَ لحصره فيه ، إذ سمعتَ ويأتي صراحةً صحيح يونس بن عبد الرحمن ، المرويّ في ( التهذيب ) (5) في حلّ أكله ، ونفي البأس فيه ، من غير تثريب.

وثانياً : أنّه منافٍ لما حكم به من اتّحاده مع الربيثا ، التي تكثّرت أخبارُها في الكتب الأربعة (6) ، وغيرِها من كتب الأخبار ، فيدلّ على حلّه جميعُ ما دلّ على حلّ الربيثا من تلك الآثار.

وأمّا قوله : ( وفي ( العلل ) عدم جوازه ، كما في رواية سماعة المرويّة في ( العلل ) عن الصادق عليه‌السلام قال : « لا تأكلْ جرِّيثاً (7) ، ولا مارماهياً ، ولا طافياً ، ولا ربيانَ ، ولا طحالاً ؛ لأنّهُ بيتُ الدم ، ومضغةُ الشيطان » ) (8). 
ففيه : أنّ هذه الرواية لا يصحّ الاعتمادُ عليها ، ولا تصلحُ للركونِ إليها :

أمّا أوّلاً : فلمعارضتها بما هو أقوى سنداً وأكثر عدداً ، وبما كان بعمل الأصحاب

__________________

(1) المختصر النافع : 361 ، رياض المسائل 8 : 219.
(2) رياض المسائل 8 : 219.
(3) البحار 62 : 191 / بيان.
(4) المحاسن 2 : 273 / 1875.
(5) التهذيب 9 : 13 / 50.
(6) الكافي 6 : 220 / 5 ، 8 ، الفقيه 3 : 215 / 998 ، 999 ، التهذيب 9 : 81 / 346 ، 347 ، الاستبصار 4 : 91 / 345 ، 346 ، 347.
(7) في المصدر : « جرياً ».
(8) علل الشرائع 2 : 284 / 2 ، وفيه : ( ولا إربيان ).
معتضداً ، ولذا عمل بها ابنُ إدريس ، مع عدم عمله بالآحاد ، ورميِهِ كثيراً من الأخبار ، بأنّها من الآحاد مطّرداً ، ولكون كتاب ( العلل ) دون ( الفقيه ) و ( الخصال ) بها منفرداً.

وأمّا ثانياً : فلخلوّها في ( الكافي ) و ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) من ذكر الإربيان.

ففي ( الكافي ) : عن العدّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تأكل الجرّيثَ ، ولا المارماهي ، ولا طافياً ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيتُ الدّمِ ، ومضغةُ الشّيطان » (1).
وفي ( التهذيب ) : روى الحسينُ بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وزاد في ( الاستبصار ) (2) : عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ولعلّ سقوط لفظ ( أبي عبد الله ) من ( التهذيب ) من سهو الناسخ قال

لا تأكلْ الجرّيثَ ، ولا المارماهي ، ولا طافياً ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيتُ الدم ، ومضغةُ الشيطان (3).
والدليل على اتّحادها مع الروايتين المذكورتين اشتراكُ الجميع في الراوي وهو عثمان بن عيسى ، عن سَماعة والمرويّ عنه ، وهو الصادق عليه‌السلام ، وسياق الرواية.

وأمّا ثالثاً : فلأنّ الذي وجدته في ( العلل ) في نسخة منها بدل الإربيان : « ولا أرنباً » وهو ظاهرٌ.

وفي نسخةٍ بدله : « ولا رسات » بالراء والسين المهملة ، والألف ، ثمّ التاء المثنّاة الفوقانية.

وفي نسخة اخرى صحيحة معتمدة مضبوطة ، بدله : « ولا ربيات » بالراء المهملة ، ثمّ الباء الموحّدة ، ثمّ الياء المثنّاة التحتية ، ثمّ الألف ، ثمّ التاء أيضاً كذلك.

وفي نسخة رابعةٍ بدله بهذه الصورة : « ولا ربثار ».
وما سوى النسخة الأُولى غير ظاهر المعنى.

فلعلّ الناقل أو الناسخ صحّفه بالإربيان لقصد الإصلاح ، لعدم معرفتِهِ لمعنى

__________________

(1) الكافي 6 : 220 / 4. (2) الإستبصار 4 : 58 / 200.
(3) التهذيب 9 : 4 / 8 ، وفيه : ( عن سَماعة قال : قال : لا تأكل .. ).
الألفاظ المذكورات ، لعدمِ وجود معناها في اللغات ، فصحّف التاء بالنون في النسخة الثالثة ، مع مخالفة اللفظ الفصيح من جهة منع المصروف من الصرف ، الذي لا داعي إليه ، ولا ضرورةَ تساعدُ عليه.

ولعدمِ ظهور معناه كتبَ عليه بعضُ المحشّين على النسخة المصحّحة لفظ : ( كذا ) ؛ تنبيهاً على أنّ الموجودَ في نسخ ( العلل ) هذا اللفظ ، وإنْ لم يظهرْ معناه.

ولعلّ الأقرب للفظ كونهُ مصحّف ( الرّبيثات ) جمع ( ربيثا ) ، فينطبق على ما في موثّق عمّار (1).
ويجابُ عنه بما سبق من الاعتذار الصحيح الاعتبار.

أو جمع ( ربيث ) أو ( ربيثة ) ، بمعنى الجرّيث ، كما نقله في ( مجمع البحرين ) (2) عن الغوري (3) ، فينطبق على القاعدة ، لكن ينافيه استلزامه التكرير بلا فائدة.

ويمكنُ الجوابُ عنه بما يجابُ به عن الجمع بين الجرّيث والمارماهي أو المارماهيج بناءً على اتّحادهما ، كما عن بعض اللغويّين ، وإنْ كان ظاهر الأخبار وجلّ الأصحاب أو كلّهم المغايرة ، فيحمل المارماهي أو المارماهيج على معناه العرفي العربي ، وهو حيّةُ البحر ، وهو صنفٌ معروفٌ من السمك الحرام ، بصورة الحيّات البريّة.

ويحمل ( الربيث ) على معنى الجرّيث أيضاً من باب عطف الشي‌ء على مرادفه ، أو عطف التفسير ، أو يحمل المارماهي أو المارماهيج على معناه الغير المشهور ، المرادف للجرّيث ، ويكون عطف ما بعد الجرّيث عليه جميعاً من باب عطف الشي‌ء على مرادفه ، أو العطف التفسيري أيضاً له ، للتّنبيه على تحريم هذا الصنف ، سواء سُمِّي بالمارماهي ، أو المارماهيج ، أو الجرّيث ، أو الربيث ، لاختلاف أسمائه بحسب اختلافِ الأزمنة والأمكنة ، فيكونُ من قبيل المعاني المترادفة ، التي

__________________

(1) التهذيب 9 : 80 / 345 ، الاستبصار 4 : 91 / 348.
(2) مجمع البحرين 2 : 254.
(3) في المخطوط : ( الغوزي ) وما أثبتناه من المصدر. انظر : الأعلام 5 : 123.
تختلف في المعرفة.

وبالجملة ، فبهذا الاضطراب والاعتلال ، يحصلُ في هذه الرواية الاختلال ، فلا يصحّ الاعتمادُ عليها في الاستدلال ، مع مخالفة الأُصول والأدلّة بحال.

وإنّما كان الطحالُ مضغة الشيطان ؛ لما رواه الصدوقُ قدس‌سره في ( العلل ) في الصحيح على الصحيح ، أو الموثّق في المشهور عن أبان بن عثمان ، عن الصادق عليه‌السلام : « إنَّ إبراهيمَ هبطَ عليه الكبشُ مِنْ ثَبِير وهو جبلٌ بمكّة ليَذْبَحَهُ ، [ أتاه إبليس (1) ] فقال له : أعطِنِي نَصِيبِي مِنْ هذا الكَبْشِ ، فَقَالَ : أَيُّ نَصيبٍ لَكَ ، وَهُوَ قُرْبانُ ربِّي ، وفداءٌ لابني؟ فأوحى اللهُ إليه : إنّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً ، وَهُوَ الطّحالُ ، لأنّهُ مَجْمَعُ الدَّم » (2). واللهُ أعلم.

وأمَّا قوله : ( فالجمع بين خبري ( المحاسن ) (3) و ( العلل ) (4) حملُ خبر ( المحاسن ) في الجواز على التقيّة ؛ لأنّه مذهبُهم ).
ففيه : أوّلاً : أنّه لا حاجة لهذا الحمل الخالي من السداد بعد إثبات عدم صلوح ما يخالفها للاعتماد.

وثانياً : أنّ في خبر ( المحاسن ) ما ينافي حمله على التقيّة ؛ لتعليله عليه‌السلام التحليل بأنّ لها قشراً ، لقوله عليه‌السلام : « أما تَراها تُقلقِلُ في قِشْرِها؟ » (5).
وهذا التعليل ينافي تلك البليّة ، لابتنائها على تحليل جميع السُّموك البحريّة ، والتخصيصُ بذات الفَلسِ أو القِشْرِ من خصائص الفرقة الإماميّة.

وأمّا قوله : ( ولم يرد في أخبار الكتب الأربعة دليلٌ على جواز أكل الربيان ).
ففيه ما مرّ من وجودِ التحليل في صحيح يونس المرويّ في ( التهذيب ) (6) ، وأخبارِ الربيثا ، بناءً على ما استفاده من الاتّحاد في خبر ( المحاسن ) (7) ، وهي متكثّرة ، وفي

__________________

(1) من المصدر.
(2) علل الشرائع 2 : 283 / 1 ، باختلاف يسير.
(3) المحاسن 2 : 273 / 1875.
(4) علل الشرائع 2 : 284 / 2.
(5) المحاسن 2 : 273 / 1875.
(6) التهذيب 9 : 13 / 50.
(7) المحاسن 2 : 273 / 1875.
الكتب الأربعة المشهورة متكرّرة (1).
فإن كان مستندُ الشبهةِ عدم وجود المحلّل فيها كما هو ظاهر كلامه فقد صحّ ما ينفيها ؛ لذهاب تلك العلّة بحصول ما يشفيها.

وأمّا قوله : ( والاحتياطُ لا يخفى ).
ففيه : أنّه إنْ أرادَ به التورّعَ والتقوى عن ترك ما لا بأسَ به من المستلذّات والمحلّلات ، فلا بأس. مع أنّه تعالى يحبّ أن يُؤخذَ برخصه ، كما يُؤْخذ بعزائمه ، كما رُوي عن سادات الناس (2).
بل ورد في وجوب قصر الصلاة والصوم على المسافر بأنّه هديّةٌ في خبر (3) أو صدقة تصدّقَ بها كريمٌ في آخر (4) فَمن لم يقبل ذلك فقد ردَّ على اللهِ هديّته ، أو على الكريمِ صدقته.

وإنْ أراد به وجوبَ الاحتياط شرعاً ، فلا وجه له ، لأنّه ؛ إمّا أنْ يجعله من بابِ تعارض النصّين وعدمِ المرجّح في البين ، أو من باب الشكّ في المصداق الخارجي ؛ للشكّ في كونِ المذكور مِن صنفِ الحلال أو صنفِ الحرامِ ؛ لوجوبِ دفعِ الضررِ المظنونِ باحتمال كون الفرد المشتبهِ من الحرام ، ولا ثالث لهذين الوجهين.

وعلى كليهما لا دليل على وجوب الاحتياط في شي‌ءٍ من الأمرين.

أمّا على الأوَّل ؛ فأوَّلاً ؛ لعدم وجودِ المعارض ؛ لأنّ مخالفَ الحلِّ بالمعارضة غيرُ ناهض.

وثانياً ؛ لعدم ثبوت الدليل على وجوبه ، أو الترجيح بموافقته لدى التعارض.

وأمّا على الثاني ؛ فلظهور عدم الخلاف هنا في إجراء أصل الإباحة ، والبراءة

__________________

(1) الكافي 6 : 220 / 5 ، الفقيه 3 : 215 / 998 ، 999 ، التهذيب 9 : 81 / 346 ، 347 ، الإستبصار 4 : 91 / 345 ، 346.
(2) الوسائل 1 : 108 ، أبواب مقدّمة العبادات ، ب 25 ، ح 1.
(3) الخصال : 12 / 43 ، الوسائل 8 : 520 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 22 ، ح 11.
(4) الكافي 4 : 127 / 2 ، الوسائل 8 : 519 ، أبواب صلاة المسافر ، ب 22 ، ح 7.
الأصليّة للأدلّةِ القويّة ، النقليّة والعقليّة.

فإثباتُ التكليف بمجرّد هذه الشبهة والالتباس ، لعلّه من الوسواسِ الخنّاس ، الذي يوسوسُ في صدورِ النّاسِ ، من الجنّة والنّاس ، لاندفاع الضررِ المظنونِ بما مرّ ، بل انهدامه من الأساس ، إذ قد انهدم بما ذكرناه ما أصَّله ، وانخرم ما أجملهُ وفصَّله.

أدلّة الحلّيّة

ولكن لا بأس أنْ نشفعَ هذا المرام بتفصيل ما يقشعُ سحائب الأوهام ، ممّا يدلّ على اندراجِ هذا الفرد في الحلال ، وعدم صلوحه للانتظام في سلك الحرام ، وهو وجوهٌ ظاهرةٌ في التمام :

الأوّلُ : خصوص خبر يونس بن عبد الرحمن ، السابق ، وهو ما رواه في ( التهذيب ) بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عُبَيْد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : قال : قلت له : جُعلتُ فداك ما تقول في الإربِيان؟ قال : فقال لي : « لا بأسَ ، والإربِيانُ ضَرْبٌ مِن السمَكِ » (1) .. إلى آخره.

وهذا الخبرُ صحيحٌ على الصحيح ، إذ ليس في رجاله مَنْ ينافي التصحيح إلّا محمّد بن عيسى ، ويونس بن عبد الرحمن ، وكلاهما من الوثاقة والعدالة بمكانٍ.

أمّا محمّد بن عيسى ؛ فلانحصار تضعيفهِ في ابن الوليد ، فيما تفرّد بروايته من كتب يونس ، لمّا رأى فيها من أسرار الأئمة عليهم‌السلام ما يستلزم عنده الغلو.

وحيث عُلِمَ من ابن الوليد ومَنْ تبعه من القمّيّين رميُ كثيرٍ من الرواة بالغلوّ بمجرّد روايتهم ما ينافي اعتقادهم في النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو بنفي السهو (2) ، لم يصحّ الاعتماد عليه وإنْ تبعه تلميذه الصدوق قدس‌سره ، كما هو ديدنه على ما صرّح به (3).
وأمَّا تضعيفُ الشيخ فهو ناشئ من تضعيفهما ، وممّا ذكره من أنّه قيل : إنّه كان

__________________

(1) التهذيب 9 : 13 / 50 ، وفيه : ( ما تقول في أكل السمك؟ ).
(2) الفقيه 1 : 235 / 1031.
(3) الفقيه 2 : 55 / ذيل 241 ، عيون أخبار الرضا 2 : 21 / ذيل 45.
يذهب مذهب الغلاة (1). مع أنّ القائل غيرُ معلوم ، وعلى العلم فمنشؤه ومستنده معلومٌ. ولمّا ظهر للنجاشي الذي هو أضبط علماء الرجال ضعفُ منشأ الضعف الذي ظهر لابني الوليد وبابويه ، لم يلتفتْ إليه ، بل حكم بكونه ثقةً عيناً ، وأكّد ضعفَ ذلك الاستنباط :

أوّلاً : بإنكار الأصحابِ له ، وإنكارِهم المِثْل له.

ثانياً : بحبّ الفضل بن شاذان له ، وثنائِهِ عليه ، وميلِهِ إليه ، وأنّه ليس في أقرانه مثله (2).
ونقل رحمه‌الله عن أبي العباس بن نوح تصويب استثناء ابن الوليد مَنْ استثناه ، ممّن يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، إلّا في محمّد بن عيسى بن عُبَيْد ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة (3) ، بناءً على قراءة : ( رابَهُ ) بالباء الموحّدة بالماضي ، المسند إلى ابن الوليد ، من الرّيب.

وأمّا على قراءةِ ( رأيُهُ ) بالياء المثنّاة بالجملة الاسمية ، العائد ضميرها إلى ابن بابويه ، فيستفادُ منها عدم القطع بموافقة ابن بابويه لشيخه ابن الوليد ، في استثناء محمّد بن عيسى ، فيتمّ المطلوب.

وأمّا قدحُ نصر بن الصباح بأنّه أصغر في السن من أن يروي عن ابن محبوب (4) ، فمبناه على أنّ الإجازةَ يُشترط فيها القراءةُ

على الشيخ ، أو قراءة الشيخ على التلميذ ، وفهمهُ لما يرويه ، وصغُر سنّه حينئذٍ مانعٌ من قبول روايته ، لعدمِ الاعتماد حينئذٍ على فهمِهِ ودرايته.

وفيه : أنّ أهل الدراية غيرُ متّفقين على المنع من الرواية إجازةً بهذا الطريق ، بل الأكثر على خلافه ، فبناؤه على مذهبه لا يستلزمُ المنعَ منه مطلقاً. ولذا استقرّ رأيُ المتأخّرين من أهل الدراية على جواز الإجازة لغير البالغ (5) ، بل تعدّى بعضُهم

__________________

(1) الفهرست : 140 / 601.
(2) رجال النجاشي : 333 334 / 896.
(3) الخلاصة : 272.
(4) رجال الكَشِّي 2 : 817 / 1021.
(5) الرعاية في علم الدراية : 271 ، البحار 2 : 166 / بيان ، مقباس الهداية 3 : 127.
للإجازة للحمل (1).
وبه يندفع وجه القدح في روايته عن ابن محبوبٍ أيضاً من حيث صغر سنِّه ، المانع من روايته عنه.

ولذا اتّفق المتأخرون من علماء الرجال على وثاقتهِ ، وصحّةِ عقيدته.

وأمّا يونس بن عبد الرّحمن فلم يطعنْ عليه إلّا القمّيّون.

ومنشأه ما سمعتَ في محمّد بن عيسى ، كما يُشعرُ به قولُ الكاظم عليه‌السلام له : « ارْفِقْ بهم ، فإنّ كلامَكَ يَدُقّ عَلَيْهِم » (2).
وقولُ الرضا عليه‌السلام : « دارِهِم ، فإنَّ عُقُولَهُم لا تبلغُ » (3).
ويكفي في ردّهِ ردُّ الشيخ (4) والنجاشي (5) والكَشِّي (6) له ، مع أنّه ممّن نقل الكشّي إجماعَ العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (7) ، فتأمّل.

وليس هذا موضع ذكره ، ونسأل الله التوفيقَ للوصولِ إلى ترجمةِ هذين الرجلين في كتابنا ( زاد المجتهدين ) (8) وبسط الكلام فيما يدفع عنهما الرّين.

وقد اتّضح بما ذكرناه حالُ السند ، وأنّه صحيح معتمد.

وأمّا دلالتُهُ على المطلوب ، فلا يخفى ما فيها من الظهور والصراحة على اولي القلوب ، وتأكيدُ الحلّ بقوله عليه‌السلام : « والإربيان ضَرْبٌ من السمَكِ » (9) للتنبيه على أنّ مخالفته للأصناف المعهودة من السمك الحلال بالصورة لكونه في صورة الدود أو الجراد ، كما مرّ في كلام معرّفيه لا تقدحُ في حلّه ولا تنافيه ، لوجود العلامة المحلّلة للسمك فيه ، واللهُ العالمُ بظاهرِ الأمر وخافيه.

الثاني : خبرُ ( المحاسن ) المذكور ، المرويّ عن محمّد بن جمهور ، الذي ضَعْفُ

__________________

(1) الرعاية في علم الدراية : 271 ، مقباس الهداية 3 : 126.
(2) رجال الكَشِّي 2 : 782 783 / 928.
(3) رجال الكَشِّي 2 : 783 / 929.
(4) رجال الطوسي : 364 / 11.
(5) رجال النجاشي : 446 / 1208.
(6) رجال الكَشِّي 2 : 788 / 954.
(7) رجال الكَشِّي 2 : 830 / 1050.
(8) لم يصل رحمه‌الله إلى ذلك ، فقد وصل فيه إلى ترجمة ( أحمد بن أبي بُشر السرّاج ).
(9) التهذيب 9 : 13 / 50.
سندِهِ بالعملِ وغيرِه مجبور ، الآمر صريحاً بأكلِهِ ؛ معلّلاً بأنّه جنسٌ من السمك ، مؤكّداً له بقوله : « أما تَراها تُقلقِلُ في قِشْرِها؟ » (1) ، أي : يُسمعُ لها صوتٌ إذا حرّكت في صرّةٍ ونحوها ، منبّهاً بذلك على سبب حلّها ، وهو أنّ لها قِشْراً وفَلْساً ، وإنْ خالفتْ الصنف المعهودَ من السمك في صورتها.

الثالث : الأخبارُ الواردة في حلّ الربيثا ، بناءً على ما استفاده هذا القائل تبعاً لظاهر المجلسيّ (2) رحمه‌الله من اتّحاده مطلقاً مع الإربيان في خبر ( المحاسن ) ، وهي أخبارٌ في السند معتبرة ، وفي العدد متكثّرة ، وفي الكتب الأربعة وغيرها متكرّرة منها.

ما في ( الكافي ) و ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) و ( المحاسن ) بأسانيدهم إلى ابن أبي عُمير ، عن هشام بن سالم ، عن عمر بن حنظلة ، قال : حملتُ الربيثا في صرّةٍ إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، فسألتُهُ عنها؟ فقال : « كُلْها ». وقال : « لها قشرٌ » (3).
وهو بوجود ابن أبي عمير الذي هو من أهل الإجماع على التصحيح صحيحٌ ، أو كالصحيح.

ومنها : ما في ( الكافي ) و ( التهذيب ) و ( الفقيه ) موثّقاً ، عن حنّان بن سدير ، قال : أَهدى فيضُ بن المختار إلى أبي عبد الله ربيثاً ، وأدخلها عليه ، وأنا عنده ، فنظر إليها فقال : « هذه لها قِشْرٌ » ، فأكلَ منها ، ونَحنُ نراه (4).
ومنها : ما في ( الفقيه ) و ( التهذيب ) في موضعين منه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ما معناه : أنّه كتب إليه ، يسأله عن الرّبيثا ، واختلافِ النّاس فيه فكتب عليه‌السلام : « لا بأسَ به » (5).
ومثلُها غيرُها من الأخبار المعتبرة ، ومَنْ أرادها فليراجع ( الوسائل ) (6) ، أو غيرها

__________________

(1) المحاسن 2 : 273 / 1875.
(2) البحار 62 : 191 / بيان.
(3) الكافي 6 : 220 / 5 ، التهذيب 9 : 81 / 346 ، الاستبصار 4 : 91 / 345 ، المحاسن 2 : 272 / 1871.
(4) الكافي 6 : 220 / 8 ، الفقيه 3 : 215 / 999 ، ولم نعثر عليه في التهذيب.
(5) الفقيه 3 : 215 / 998 ، التهذيب 9 : 6 / 19 و 81 / 347 ، وفيهما : « لا بأس بها ».
(6) الوسائل 24 : 139 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 12.
من الكتب الجامعة المشتهرة (1).
ولم يرِدْ ما ينافيها إلّا خبر عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألتهُ عن الربيثا. فقال : « لا تأكلْها فإنّا لا نعرفُها في السمك يا عمّار » (2).
وحمله في ( التهذيب ) (3) و ( الاستبصار ) (4) على الكراهة ، وتبعه في ( الوسائل ) (5).
وبعد ملاحظةِ تلك الأخبار ، وجمعِها شرائط القوّة والاعتبار ، لا حاجةَ للجمع ؛ لعدم قابليّة المانع للمعارضة ، كي يحتاج للاعتذار ، مضافاً إلى أنّ جميع رجاله عدا محمّد بن أحمد فطحيّة إجماعاً ، أو مشتركةٌ بين فطحيٍّ وغيره ، وهو عمرو بن سعيد ، المشترك بين المدائني ، وبين ابن سعيد بن هلال الكوفي ، المختلف فيه أيضاً ، وأنّه ممّا تفرّد به عمّار ، الذي قيل فيه : إنّه مع سوء فهمهِ ينقل معاني الأخبار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار.

وهذا الوجه وإنْ لم يصلح حجّةً لنا لكنّه حجّةٌ على هذا القائل ، الذي كان لتحريم الإربيان أو كراهته يحاول. نعم ، يتمُّ لنا بها الاستدلالُ لو صحّ ما ذكرناه من الاحتمال ، واللهُ العالمُ بحقيقة الحال.

الرابع : عمومُ قولهِ تعالى ( كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ) (6).
الخامس : عمومُ قولهِ تعالى ( يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) (7).
السادس : عمومُ قوله تعالى ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) (8).
السابع : عمومُ قوله تعالى ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ
__________________

(1) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 2 : 20 / ذيل ح 44.
(2) التهذيب 9 : 80 / 345 ، الإستبصار 4 : 91 / 348 ، الوسائل 24 : 140 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 12 ، ح 4.
(3) التهذيب 9 : 81 / ذيل ح 345.
(4) الاستبصار 4 : 91 / ذيل ح 348.
(5) الوسائل 24 : 140 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 12 ، ذيل ح 4.
(6) البقرة : 172 173.
(7) المائدة : 4.
(8) المائدة : 5.
الرِّزْقِ ) (1).
الثامن : عمومُ قوله تعالى ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ) (2).
التاسع : عمومُ قوله تعالى ( كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ ) (3).
والتقريب في هذه الآيات ظاهرٌ ، لدلالتها على حِلّ جميع الطيّبات ، المستلزمِ لحِلِّ المبحوثِ عنه ، بلا هنٍ وهناتٍ :

أمّا الصغرى ، فأوّلاً ؛ لأنّها وجدانيّة.

وثانياً ؛ لما مرّ عليك في خبر ( المحاسن ) (4) من قول السائل : إنّه يُستطابُ أكلُه. وتقريرُ الإمامِ عليه‌السلام لذلك المرام.

وثالثاً ؛ لأنّ الطيِّب ؛ إمّا بمعنى ما كان طاهراً ، أو ما خلا عن الأذى في النفس والبدن ، أو ما يستلذّه الطبعُ المستقيم والذوقُ السليم ، أو ما لم يكنْ فيه جهةُ قبحٍ ومفسدة توجبُ المنعَ والتأثيم. ولا يخفى صدق هذه المعاني ، وحصولُها في هذا الفرد المراد ، كما لا يخفى على المرتاد.

وأمّا الكبرى ؛ فلهذه الآيات الشريفة ، الظاهرة في حِلِّ جميع ما كان من الطيّبات اللطيفة ، خصوصاً الآية الأُولى ، المشتملة على التأكيد بما ليس عليه مزيد ، كتعقيبه بالشكر له تعالى ، مقيّداً بقوله تعالى ( إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) (5) ، ثمّ تعقيبه بحصر المحرّمات في تلك المذكورات.

فيستفادُ منه أنّ ما سواها ومنه المبحوثُ عنه منسلكٌ في سلك التّحليل ، إلّا ما أخرجه الدليل.

العاشر : عمومُ قولهِ تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ) (6).
فإنَّ ظاهرها الامتنان بتحليل السُّموك البحريّة ، خرج ما خرج بالنصّ والإجماع ، فبقي الباقي ومنه المبحوثُ عنه على أصل الحلِّيّة.

__________________

(1) الأعراف : 32.
(2) الأعراف : 157.
(3) طه : 81.
(4) المحاسن : 2 : 273 / 1875.
(5) البقرة : 172.
(6) المائدة : 96.
الحادي عشر : ظاهرُ قولهِ تعالى ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) (1).
فإنّ ظاهرَها واللهُ العالم امتنانُهُ سبحانه على عبادِهِ بخلقِهِ لأجلِهم جميعَ ما في الأرض لينتفعوا به في مصالحهم ، وأعظمها ما به قوامُ أبدانهم ، من مأكولاتهم ومشروباتهم ، خرج من ذلك ما قام على تحريمه الدليل ، فبقي الباقي ومنه المبحوثُ عنه على أصل التحليل.

ولا ينافيه ما ورد في بعض المراسيل مِن تفسيرها بالخَلْق (2) ؛ لاعتبارهم لحملة على أنّه أحدُ الوجوه في انتفاعهم ، مع أنّ منفعة الاعتبار متوقّفة على إحراز منفعة بقاءِ الأعمار ، لأنّ الدنيا مزرعةُ الآخرة ، كما ورد عن الأطهار (3).
الثاني عشر : ظاهرُ قولهِ تعالى ( وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا ) (4) ، وقولهِ تعالى ( وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ) (5).
فإنّ ظاهر الامتنانِ على نوع الإنسان بخلق البحر ليأكلوا منه الحيتان ، التي سمّاها لحماً طريّاً ، تنبيهاً على مزيد النعمة والإحسان ، يقتضي حِلّ ما لم يَقُمْ على تحريمه البُرهان ، ولا سيّما ما اشتمل على خواص تلتذّها الطباع ، ويكثر بها الانتفاع ، كالإربيان.

الثالث عشر : عمومُ الأخبارِ المعتبرة ، والنصوصِ المتكثّرة ، الدالّة منطوقاً ومفهوماً بحلّ كلِّ ما له قِشْرٌ من السّمك :

منها : صحيحُ محمّد بن مسلم ، المرويّ بطرق معتبرة في ( الكافي ) و ( التهذيب ) ، وفيه : إنا نؤتى بسمكٍ ، ليس له قشر ، فقال : « كُلْ ما لَهُ قِشْرٌ من السّمكِ ، وما ليسَ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ فَلا تأكُلْهُ » (6).
ولا يضرّه وجود سهل في بعض طرقه من ( الكافي ) ، لأنّ الأمرَ في ( سهل ) سهل ،

__________________

(1) البقرة : 29.
(2) التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه‌السلام : 215 / 99.
(3) غوالي اللئلئ 1 : 267 / 66.
(4) النحل : 14.
(5) فاطر : 12.
(6) الكافي 6 : 219 / 1 ، التهذيب 9 : 2 / 1 ، باختلاف يسير فيهما.
لأنّ تضعيفه (1) ضعيفٌ منحلّ ، لا لما ذكره الميرزا كما هو موجود في نسخةٍ بعد تفسير العدّة ب : علي بن محمّد بن علّان ، ومحمّد بن جعفر الأسدي الثقة ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن عقيل الكليني من قوله رحمه‌الله : ( فلا يضرّ ضعفُ سهل ، مع وجود ثقةٍ معه في مرتبته ) ، إذ لا معنى له.

نعم ، يتمُّ معناه على ما نقله السيّد السري ، السيّد نعمة الله الجزائري رحمه‌الله في ( شرح التهذيب ) عن الميرزا من قوله : ( فلا يضرّ إذن جهالة محمّد بن عقيل ، مع وجود ثقةٍ في مرتبته ). انتهى.

وهو وإنْ صحّ به المعنى لكنّه لا يجدي ، مع ضعف سهلٍ وضعته.

ومنها : خبر حمّاد بن عثمان ، المرويّ في ( الكافي ) و ( التهذيب ) ، وفيه : قلتُ لأبي عبد الله عليه‌السلام : الحيتانُ ما يؤكلُ منها؟ فقال : « كُلْ ما كانَ لَهُ قِشْرٌ » (2).
ومنها : حَسَنُ عبد الله بن سنان بإبراهيم بن هاشم ، على المشهور ، أو صحيحه على الصحيح المرويّ في ( الكافي ) و ( التهذيب ) ، وفيه : « لا تأكُلُوا ولا تَبِيعُوا ما لم يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ » (3) ، إلى غيرِ ذلك من الأخبار المعتبرة.

والتقريب فيها ظاهرٌ ممّا مرّ في خبر ( المحاسن ) ، المعلِّل لحِلّ أكلِها بأنَّ لها قِشْراً (4) ، وقوله عليه‌السلام : « أما تراها تقلقلُ في قِشْرِها؟ » (5) ، فيندرج في قاعدة السّمك الحلال ، ويخرجُ عن دائرة الإشكال.

الرابع عشر : عدمُ الخلاف في حلِّه ، المصرّح به في ( الرياض ) (6) و ( الجواهر ) (7) ، والظاهر من كلام غيرِ واحدٍ من الأكابر ، ممّن أرسل حلّه إرسال المسلّمات ، من غير نقل خلافٍ في رواية أو فتوًى ، مع تصدّيهم لبيان المسائل الخلافيات.

__________________

(1) ضعّفه النجاشي في رجاله : 185 / 490 ، والشيخ في الفهرست : 80 / 329.
(2) الكافي 6 : 219 / 2 ، التهذيب 9 : 3 / 4.
(3) الكافي 6 : 220 / 6 ، التهذيب 9 : 3 / 3 ، باختلاف يسير فيهما.
(4) المحاسن 2 : 272 / 1871.
(5) المحاسن : 2 : 273 / 1875.
(6) رياض المسائل 8 : 219.
(7) جواهر الكلام 36 : 250.
قال في ( الرياض ) بعد قول الماتن : ويؤكلُ الربيثا ، والإربيان ، والطمر ، والطبراني ، والإبلامي ما لفظه : ( بلا خلافٍ في شي‌ءٍ منها أجدُهُ ، لكونِ كلّ من هذه الخمسة ذات فَلْسٍ ) (1) .. إلى آخره.

وقال في ( الجواهر ) : ( وأمّا الإربيان : فلا خلاف نصّاً وفتوى في حلّه ) (2) ، ثمّ استدلّ عليه بخبري يونس (3) ومحمّد بن جمهور (4) ، جامداً عليهما ، غير منبِّهٍ على ما يخالفهما.

وأمّا ما في ( البحار ) من نسبةِ حلّه للمشهور ، وأكلِهِ لأهلِ البحرين (5) ، فالظاهرُ أنّهُ استفاد الخلاف مما مرّ في خبر محمّد بن جمهور ، حيث قال فيه : وأصحابنا يختلفون فيه .. إلى آخره. ولهذا لم ينقل رحمه‌الله الخلاف عن أحدٍ من المتقدّمين أو المتأخّرين.

وأمّا تخصيصه أكلَه بأهلِ البحرين ، مع اعترافِهِ بأنّ له فَلْساً ، فلا أعرفُ وجهه.

ولعلّ امتناعَ غيرِهم من أكله كراهةً لصورتهِ ، فإنّا وجدنا مَنْ يمتنع من أكل بعض أصناف السّمك الحلال ، مع اعترافه بطيبة ولذّته ، كراهةً لصورته.

فمنهم مَنْ لا يأكلُ سمكاً يسمّى ( الوَحَر ) عند أهل البحرين ، معتلا بأنّه يتوهّمُ منه صورة الوزغ.

ومنهم مَنْ لا يأكُل سمكاً يسمّى عندهم الكاسور ، معتلا بأنّه يتوهّمُ منه صورةُ الحيّة ، لكون رأسه صغيراً كرأسها.

كما أنّ بعضَ الناس لا يأكل الأرز الطيّب ، لأنّه يتوهّم من رائحته رائحة بول الفأر.

ومنهم مَنْ يمتنع من أكل التّوت ، وأكلِ الطعام اللطيف المسمّى عند بعضٍ بـ ( البلاليط ) وعند بعضٍ بـ ( السيويا ) ، متعلّلين بأنّهما على صورةِ الدود.

فلعلّ مَنْ يمتنع من أكل هذا الإربيان لكونه على صورة الدود ، حتى إنّ بعضَهم

__________________

(1) رياض المسائل 8 : 219.
(2) جواهر الكلام 36 : 252.
(3) التهذيب 9 : 13 / 50 ، الوسائل 24 : 141 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 12 ، ح 5.
(4) الوسائل 24 : 142 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 12 ، ح 10.
(5) البحار 62 : 178 / بيان.
يسمّيه دود البحر ، وقد وجدنا مَنْ أخبرنا بأنّه كان قبل رؤيته من المبالغين في أكله ومحبّته ، فكرهه لمّا رآه حيّاً ، كراهةً لصورته.

هذا ، مع أنّ اعترافه رحمه‌الله بأنّ أهل البحرين يأكلونه ويذكرون له خواصَّ كثيرة ، ممّا يكشف عن الجزم بتحليله والقطع بدليله ، لكثرةِ مَنْ فيهم من العلماءِ العاملين ، والفقهاءِ الورعين ، والمحتاطين ، والمتوقفين ، والممارسين للأقوال والأخبار ، والمطّلعين على خبايا تلك الآثار.

ولم يُنْقلْ عن أحدٍ منهم قديماً ولا حديثاً التوقّفُ في أكلهِ ، ولا المناقشةُ في حلّه ، بل يعدّونه من المآكل الحميدة ، والمطاعم اللذيذة ، ويهدونه للبلادِ البعيدة ، فيكشفُ عملُهُم عن حصول السيرة العمليّة على التحليل ، التي هي نعم الدليل ، واللهُ يقولُ الحقّ ، وهو يهدي السبيل.

اللهمّ اهدنا لما اختُلِفَ فِيهِ من الحَقِّ بإذنِك ، إنّكَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ إلى صراطٍ مستقيم ، وَتَفضّلْ عَلَيْنَا بِحُسْن الخاتِمة ، أنّكَ ذُو الفَضْل العَظِيم ، بحقِّ محمّدٍ وآلِهِ المبدأ والختامِ ، الذين مِنْ أنوارِهِم تُقتبسُ أحكامُ الحلالِ والحرام.

وقد اتّفَق الفراغُ من تحبيرِ هذه الرقوم ، وتحريرِ هذه الرسوم ، باليوم الثاني والعشرين من شهر شوّال من السنة 1309 ، التاسعة بعد الثلاثمائة والألف ، من هجرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله المفضال ، على مزيدِ استعجال ، واشتغال بال ، في النجف الأشرف ، على مشرّفه وبنيه الأعلام أفضل سلامِ السلام ، بقلم مؤلِّفِه الأقلِّ الجاني ، والأذلِّ الفاني : أحمد بن صالح البحراني ، ختم اللهُ له بالصالحاتِ ، ونيلِ الأماني ، إنّهُ على كلِّ شي‌ءٍ قدير ، وبالإجابةِ جدير.
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